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كڪلمة القتاشو 


هاحس مافتئ ميخامرني منذ النشأة. 

أن يكون للناس فقه يعالج مشكلاتهم اليومية المعاشة» ويمحدد هم 
حقوقهم وواجباتهم» وعلاقاتهم» وقواعد سلو کهم» وینظم هم معاملاتهم 
آفرادا و ماغات وذولا وحکومات. 

وأن ينفر لذلك من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قي الدين؛ ويتعمقوا 
في فهم نصوصه ومقاصده» ويجتهدوا في استتنباط الأحكام الشرعية 
الملائمة لمستجدات الوقائع؛ مواكبين للعصر وتطورات العلوم» آخذين 
موقعهم بين الأمم والثقافات» وليكونوا فإ شهدا عَلى الاس رالقرة: 
۲م ویکون الرسول علیهم شهیدا. 

وأن يحرروا بذلك جيلهم من ربقة التقليد» وإثم تعطيل شرع ا لله 
بالتوقف عند جهود الأباءء وعدم إضافة جحهود جديدة إليها؛ ترمم 
ماتا كل منهاء وتكمل مانقص» وتواصل مسيرة الاجتهادء لت كد قدرة 
الشريعة على مواكبة التقدم» واللإإسهام في صنعه.. 

ل تتحقق الأمنية الغاليةء وظل ال لخطاب الفقهي تقليدياء قداء عاجزا 
عن تليية احتياحات الناس المستجدة.. حتى أنكروا مصطلحاته 
واستعجمت عليهم مفرداته.. 


كلمة الناشر 


فلم يفهموا -قي عصر التحاليل المخبرية والمطهرات الفعالة- المقصود 
من القلتين اللتين لاينجس فيهما الماءء وأحجار الاستجمارء والخسل سبح 
مرات إحداهن بالتراب. | 

واستغلق عليهم الذراع والباع والحريب» والصاع والوسق والقفيزء 
وما إلى ذلك من مقاييس القرون الخالية الي هجرت. 

ولم يدر كوا معنى لبنت المخحاض واين اللبون والتبيع والحقة والجذعة 
وغيرها من أنصبة الزكاة ومستحقاتها الي كانت ها في عصر الرعي 
والزراعة ولم يعرفوا ها علاقة بنشاطاته م الاقتصادية الراهتة. 

واستغريوا الحديث عن القن والمكاتي والمحدبر والبعض وأم الولد وغير 
ذلك من أنواع الرق وملك اليمين الي غطت أحكامها مساحة واسعة من 
كتب الفقه على الرغم من إلغاء الرق في العالم. 

کما خدثواعن بیوع م يألفوهاء وعقويات بعد عهدهم بطرق 


تنفیدها. 


فكانت النتيجة أن تولى القانون الوضعي تصريف شؤون الحياة وتر 
الفقه يدرس للتيرك في حلقات العلم الشرعي ومعاهده. 

رهاهما مفكران جليلان من فقهاء الجص يتحاوران قي تحديد الفقَه 
الإسلامي ويقدمان تصوراتهما لمناهج التجديد. 

فهل سيتايع علماؤنا مسيرة تحديد الفقه تمهيدا لإا حيائه واسعتاف 
العمل به» وردم الموة بينه وبين القانون من جحهة وتقليص أسباب الانفصام 
بين سلو ك الملسلم ي علاقاته اليومية وبين أشواقه الدينية والتزامه بها؟! 

نرجحو ذلك. 


التجديد الفقهي المنشود 


د. هال عطية 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل 


أشكر لدار الفكر إتاحتها هذه الفرصة للحوار حول موضوع 
التجديد الفقهي . 

وقد سبق لي الاهتمام بهذا الموضو ع» وكتبت فيه مذكرة ضافية 
قدمت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في أواحر 
سنة )١۹٦١(‏ عند بداية التفكير في قيام الوزارة .هشرو ع الموسوعة 
الفقهية» ثم أعدت نشرها في كتيب بعنوان (تراث الفقه الإسلامي 
ومنهج الاستفادة منه على الصعيدين الإسلامي والعالمي) سنة 
»)١۹1۷(‏ ثم تناولت هذه الفكرة .عزيد من السعة والعمق والترتيب 
على حلقات في ركن الموسوعة الفقهية .عجلة (الوعي الإسلامي) في 
الأعداد من (1۲ - )۷١‏ الي صدرت في (نيسان / إبريل )١۹۷١‏ إلى 
(آیار / مایو ۱۹۷۱))» ثم أعدت ترتيبها وصياغتها وجحددت مادتها 


1۲ التجحديد الفقهي المنشود 
وأكملت حلقاتها وتشرتها بعنوان (مدى الحاحة إلى موسوعة الفقه 
الإسلامى) سنة ١۹۷۲‏ دار البحوث العلمية بالكويت. 


و كانت وزارة الأوقاف بالكويت قد استيحابت للفكرة وأنشأت 
الموسوعة الفقهية» واستعانت بالأستاذ مصطفى الزرقا - رمه ا لله 
ونفع به - يورا للموسوعة» الذي استعان بي مشكورا أمينا عاما 
للموسوعة حيث عملت مدة من الزمن في تخطيط الموضوعات الى 
تستكتب فيها الموسوعة الأساتذة الكتاب» وفي ترتيب مادتها وتحرير 
مقدمات وملاحق ها فصلا عن الساهمة ف تطوير لملشروع»› ووضع 
ضوابطه و معابیره. 

من جهة أخحرى فإن الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي له إتتاج 
متميز قى الفقه. وأصول الفقه والتفسير يتمتل فيما تحن بصدده - بين 
مؤلفات أحرى معروفة - قي موسوعته رالفقه الإسلامي وأدلته) المكونة 
من تسع جلدات كييرة تقع في ١(‏ ۷۷۲ صفحة) نشر دار الفكر بدمشق 
كما أنه قد ساهم قي موسوعة الكويت بعدة موضوعات وأرجو'لذلك 
أن يعين هذا الحوار على توضيح حوانب هذا الموضو ع اههام. 
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وأشعر أنى لست محاجة إلى أن أبداً باللقدمات التعلقة .ععتى 


الد كتور حال عطية ۲۳ 


أوثر ان أو ضح مباشره ملامح التصور الذي أقدمه عن التجديد 
الفقهي المنشود. 

كما أني أوثر من ناحية أحرى ألا أفرد قسماً خحاصاً من هذا 
الببحث لييان دواعي التجديد اكتفاء بالإإشارة إلى الدواعى المتعلقة 
بكل ملمح في موضعها باعتبارها مقصدا يراد تحقيقه من و راء اشتزاط 
هذا الملمح. 
الفقهي المنشود» وقسم يبين تصور ال لتصنيف المقترح. 


الأقسم الأول 
ملامح التجديد الفقهي المقشود 


إن الدعوة إلى تحديد الكتاية قي الفقه الإسلامي ليست جديدة» 
فقد سبق إلى ذلك بل وإلى تحقيقه جزئيا بعض الأساتذة الكبار في 
العصر الحاضر أمغال الدكتور عبد الرزاق الستهوري والأستاذ عبد 
القادر عودةء والدكتور صيحى محمصاني وغيرهم» كماأن اتجاه 
التجديد كان هدف بعض المؤسسات كمعهد الدراسات العربية التابح 
لحامعة الدول العربيةء ومعهد الدراسات اللإسلامية بالزمالك» ومعهد 
الشريعة ججامعة القاهرة»ء كما أنه ل یکن غائبا عن مشروعات 
الموسوعات الفقهية الي بدأت .عو سوعة حامعة دمشق الى انتقلت بعد 
الوحدة بين مصر وسورية لتصبح موسوعة جمال عبد الناصر الي 
يصدرها امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ثم الموسوعة الفقهية 
بالکویت وأخيرا الموسوعة الي يزمع ججمح الفقه الإسلامي إصدارها. 


الد كتور جال عطية د۱ 


ولا يتسع امحال هنا لتتبع هذه الأنشطة ودراسة مدى ما حققته» 
ولكتا ستقتصر على دراسة موسوعى القاهرة والكويت ضمن فحصنا 
للأعمال الي تحققت» كما أننا سنورد في القسم الشاني من هذا 
الببحث بيانا بأهم ما كتب حلال هذا القرن بهذا التو جه التحديدي. 

وموضو ع بحثنا هنا هو الملامح المنشودة للتجديد الفقهي» ولعل 
القارئ يشعر من خلال صحبته هذا البحث اتنا قصدنا نقل الموضوع 
نقلة توعية عملية. 

وقبل أن اتناو ل الملامح المنشودة بالبيان» أشير بإيجاز إلى أنواع 
المجديد المحتلفة: 

-١‏ فهناك جحديد بتعلق بالشكل» وتحديد يتعلق بالموضوع» 
وسيكون حديثي منصبا قي الأساس على التجديد المتعلق بالموضوع 
بالدرجة الأولى» دون أن يعي هذا التقليل من شأن التجديد | لمتعلق 
بالشكل وأهميته» وذلك لأن التجديد المتعلق بالموضوع هو الذي يشير 
الكثير من الحدل والتقاش. 

۴- وعكن ن يقوم التجدید على اُساس منھجي» كما عکن أن يكون 
غير قائم على منهج» وذلك كما نرى قي كثير من الكتابات الفقهية الى 
تدعي التجديد دون أن تشير إلى منهج اتبعته في هذا التجديد» وبطبيعة 
الحال فإننا سن ركز في حديشنا على التجديد القائم على سس منهجية. 

۳- ويمكن أن نقسم التجديد الموضوعي القائم على منهج معين 
إلى نوعين: 


التجديد الفقهي المنشود 

الثاني هو التجديد الذي يأتي من داحل النسق الإسلامي. 
ومن أمثلة النو ع الأول ما تقرؤه لبعض الكتاب الذين مجاولون 
إسقَاط نظريات غربية حديثشة على الإاسلاح» تاره ولغته وفقّههء 
فيطبقون هته النظريات المحتلفة مشل البنيوية والألسنية والتفكيكية 
الإإسلامية» وهو الأمر الذي يؤدي إلى سحب المفهوم الإسلامي إلى 
الأنساق الغربية الي حاءت منها هذه النظريات. 

وقي تصوري إن التجديد يجب أن يأتي من داحل النسق الإسلامى. 

٤‏ - والتجديد مطلوب قي موضوعين أساسيين»ء وهما: الفقه» 
وأصول الفقه. 

والواقع أننا كنا قد بدأنا منذ أكثر من عشرين“ عاماً الكتابة فى 
بحديد أصول الفقه» واعزض البعض بأن الأصول ثابتة لا تتغير. ومع 
ذلك فإن هذا الموضوع لازالت تتنازعه ابحاهات خختلفةء و لم ينضج 


الحديث فيه هنا هو (التجديد في الفقه). 


)١(‏ افتتاحية العدد الافتتاحي جلة اللسلم المعاصر الصادرة سنة (٤۹۷١م)‏ والتعقيبات فيما 
تله ص آعداد. 


الد كتور جال عطية 1۷ 

والحقيقة أن العلاقة بين التجديد قي (الفقه)» وبين التجديد في 
(أصول الفقه)ء علاقة وثيقة. فالتجديد في الفقه يقوم على التجديد فى 
أصول الفقه .مععنى أنه إذا كان هتاك تحديد فى أصول الفقه فإنه ينبن 
ق ل و جر قا 
اللحديدة الي توضع لأصول الفقه. وسوف يكون لهذا أثره قي المادة 
الفقهية. ولكن التجديد قي أصول الفقه قد يطول انتظاره حتى تتم 
بلورته ووضع القواعد المتعلقة به وفهمها. ثم تطبيقها في الفروع إلى 
أن نصل إلى فقه جدید مب عليه. وهذا کما ذکرت سوف یستغرق 
وقتا طويلا. ولعل ما يؤكد هذا أن مشروعات الموسوعة الفقهية»مفل 
موسوعة المجلس الأعلى في القاهرةء وموسوعة الكويت م تكتمل 
حتى الآن» فالأولى منهما مضى عليها ما يقارب الأربعين عاما و لم 
ینجز فیها سوی ۱۹۷ مادة تمثل /۱٠۰‏ منها (من صل ۱۷۹۰ ماد 
تم وضع ما آنجز في 1٤‏ جحلدا لم طبع منها سوى ۲۲ جلدا. 

أما مو سوعة الكويت› ال مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما فلم 
ینجز منها سوی ۳۸ جلدا» وصلت إلى حرف م (مکوس)» وبالتالی 
إذا كانتت هذه المشروعات تستغرق كل هذا الوقت الطويل فلا جال 
لربط التجديد فى الفقه بالتجديد فى أصول الفقه»ء فالأمران عكن أن 
مر لحمل هما فا مرارین دون أن ي اي اجتخة اغا 
تحقيق الآحر. وبالتال يكون ما يتم تجديده في الفقه مؤقا حتى يتم 


1۸ التجديد الفقهي المنشود 
احتهاد فقهی جدید على اساس اصول فقه جحديدة» فيستدرك التغيير - 
وهو جزئى بطبيعة الحال- في الطبعات اللاحمة. 
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أنتقل إلى الحديث عن ملامح التجديد في الفقه» وقد حصرتها ي 
اش عشر ملمحاً رئيسياء وسنرى أن مسة ملامح هي 
(۱۱۰۱۰۳) قد اُصبحت أمورا مقبولة ومتداولة من حيث 
امبداً وتم تطبيقها بصورة ما قي بعض الكتابات المعاصرة. 


الملامح 


الملمح الأول للتجديد الفقهي المنشود: وهو يتعلق بالمادة الفقهية 
وماهية التجديد المطلوب فيها: 

أ- ولعل أول ما نتحتاجحه في هذا الصدد هو تقديم اجحتهادات 
جديدة في المسائل القديعة» .عا يتفق مح تغير الظروف الزمانية والمكانية 
وهذا حدث كثررا قي تاريخ الفقه الإسلامي» بل في حياة الفقيه نفسه 
كما حدث مع الإمام الشافعي» فالاجتهاد حر كة دائمة مستمرة 
والآراء الاجتهادية ايا كانت منزلة أصحابها من الفقّهاء لا يجوز 
إسبا غ صفة التبات عليهاء فالثبات لتصوص الكتاب والسنة دون 
غيرهماء أما الاجتهاد فينبغي أن يساير الواقع المتغير دوما حتى يحقق 
مقاصد الشريعة» أما تجميده واقتصار الدراسات الفقهية على نقل 


الد كتور جال عطية ۱۹ 
أقوال السابقين وحفظها وتكرارها فهر من أهم أسباب توقف النمو 
فى حياة الأمة الفكرية عموما والفقهية خحاصة. 

والاجتهاد من فروض الكفاية أي إن من واجبات الأمة أن يكون 
فيها دائما جتهدون يقومون بهذه الفريضة» وحينفل- فقط - يسقط 
الإثم عن الأمةء وإلا كان الجميع آتمين. والمقصود هناهو وجود 
الحتهد اجى الذي يعرف الواقع» ويجتهد له»ء ولا يغن وجود كتب 
الجتهدين الذين سبقوا إلى الدار الاحرة عن وجحود هذا ابجتهد الجحي» 
ومن هذا المعنى قوم بعدم حواز حلو عصر من جتهد. وواحب 
الحتهد الحي هذا لا يقتصر على الاجتهاد في المسائل المستحدثة الي 
سنتحدث عنها في البند التالي» كما لا يقتصر بالنسبة إلى المسنائل 
القديعة على ما يسميه بعض الفقهاء المعاصرين بالاجتهادر(الانتقائى) 
اي من بين الآآراء القديعة» فهذا الانتقاء إنما يكون عند التقنين ا 
أحد الآراء والإلزام به. أما الاجتهاد فطبيعته مطلقة غير مقيدة 
بالاحتيار من بين آراء الأقدمين» الذي هو تطبيق لفكرة أن الأقدمين 
يركوا للمتأحرين شيعاء تلك الفكرة القاتلة لاإبداع» وال م يقل 
بها المتقدمون أنفسهم وإغا هي من دعاوى الكسالى الطفيليين. ' 

ولنضرب بعض الأمثلة ما جحتاج إلى اجتهاد معاصر: 


- انبثاق مؤسسات اجتماعية عن فريضة الز كاة. 


- تحويل زكاة الركاز إلى صندوق تنمية للعا م الإسلامي. 


التجديد الفقهي المنشود 


و ج ا ي 


- تطوير مؤسسة القضاء. 


- تطوير مو سسة الوقف. 

- اثر تظرية الاستخحلاف في الملكية والتكافل. 

- تطوير مؤسسة الخلافة. 

- قطوير مؤسسة الاجتهاد. 

- تطوير مؤسسة الشورى. 

- قطوير مؤسسة الحسية. 

- تطوير فقه المرأة بعد أن اخحتلف وضعها من حيث الاستطاعة 
والطاقة. 

- قطوير فقه الأقليات بعد اندماحهم في الجتمح. 

- تطوير النظرة إلى تقسيم العام إلى دارين أو ثلاث". 

والقائمة لا تنتهي... 

أنا لا أنكر وجحود اجتهادات معاصرة في بعض هذه المسائل»› 
ولكنها بقيت حار ج جسم الفقه»ء فلا تدرس قي كليات الشريعة ولا 
تدحل في الكتب الفقهية المتداولة للغقافة الجماهيرية»ء وتظل كتب 


(۲) من تعقيب د. خمد عمارة في ندوة جحديد الفقه رالقاهرة )۱۹4۸/١۲/١۴١‏ - جحلة 
اللسلم المعاصر العدد ٩.‏ -صض١۷١-۷۷۲١.‏ 


الد كتور حال عطية ۲١‏ 


الفقه التراني هي وحدها الى تدرس» وهى وحدها الرائحة ف 


كما أني لا أقلل من قيمة تراثنا الفقهي العظيي الذي يفوق 
أضعافا مضاعفة ما تفتحر به أمم أحرى» بل وأدعر امتخصصنن إلى 
هضمه والإفادة مته» وإغا أتكلم هنا عن كيفية هذه الإفادةء وهي في 
رأيي من شقين» شق للمتخصصن مفاده أن نقلد أسلافنا العظام في 
أنهم عاشوا عصرهم وأبدعواء لا أن نقلدهم في التقيد بآرائهم 
والانصراف عن الإبداع لعصرناء وشق لغرر المتخحصصنن مفاده أن 
نضيف إلى كتب التراث عند إعادة طباعتها حواشي بالاجتهادات 
الجديدة» قي المواضيع الى تلف فيها هذه الاجتهادات» عن آراء 
الفقهاء الأقدمين “. وذلك حتى نعين القراء غير المتخصصين على 
معرفة الفقه المعاصر وعييزه عن الفقه التقليدي» ونسهم بذلك قي 
توعيتهم بحر كة التاريخ ومقتضيات هذه الح ركة حتى يواكبوها ولا 
يتخحلفوا عتها. 

ب- العنصر الثاني من مادة التجديد الفقهي يتمثل قي حاجتنا إلى 
تقديم اجحتهادات في المسائل المستحدئة» وهذا أمر أصبح مقبولاً فى 
ا لحس اللإسلامي العام منه والعلمي» لأنه النتيجة الحتمية لقاعدة 
صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» المنبثقة عن كونه الدين الخاتم» 


(۳) بالإضافة إلى الاقتراحات البديلة الأحرى الجاري تنفيذها متل تنقية التراث واحتصاره 


وحدیت لغته والتجديد في طباعته وإخحراجحه وفهرسته..۔ 


۲ التجديد الفقهي المنشود 
وكونه للناس كافة» ولقاعدة إن النصوص متناهية والأحداث غير 
متناهية ال تكلم فيها كثير من العلماء واليي عير عنها بشكل صريح 
سؤال الرسول صلى الله عليه وسل لمعاذ: فإن لم تجد؟ ورد معاذ 
رضي الله عنه " أجتهد رأيي.." وإقرار الرسول له. 

وف تراثنا الفقهى الكثير من التطبيقات ق هذا الصدد» واليّ 
آرت التراٹ على ۴ الأيام» سواء قي فترة نشاط الاجتهادء أو حتى 
في فنزة الركود الي تلت ذلك. 

والفقهاء المعاصرون لا ينكرون من الناحية النظرية ضرورة 
الاجتهاد فيما يستجد من مستحدثات» ولكنهم لايجرؤون من الناحية 
العملية على اقتحام هذا الباب متعللين بشتى الأعذار مثشل عدم توفر 
شروط النجتهد المطلق في زمانتتناء (مع أن في الاجتهاد ال لخاص 
الكفاية)» أو حشية الوقوع في الخطاًء (مع ورود التشجيع بإعطاء 
المحطئ أجراء ما جعل البعض يعير عن ذلك بأن الإسلام يعطي 
اجتهدين احق قي الخطأً ويشيبهم على ذلك). ومن يتجاوز متهم هذه 
التعلات سواء عن اقتناع أو مسايرة لتيار المعاصرة جحد بعضهم :يطلق 
الفتارى دون بيان منهجه في الاجتهاد.. أو دون بيان دليله الشرعي» 
وبعضهم يقيس على أقوال الفقهاء الأقدمين فى منبألة مشابهة أو غير 
مشابهة (مع أن القياس يكون على تصوص الكتاب والسنة وليس 
على نصوص الفقهاء)» أو يهرب من مواجهة المشكلة» مستعينا بمحيل 
ومصطلحات» مثل قوم بالتسليم الحكمي والتنضيد الحكمي. ولا 


الدكتور حال عطية ۲۳ 
ااهل بطبيعة الحال وجحود بعض الاجتهادات قي المسائل المستحدثة 
المبرأة من هذه العيوب» حاصة الفتاوى والاحتهادات الجماعية الي 
تصدر عن اجحامح الفقهية» والمؤ ترات العلمية»ء والرسائل الجامعية» 
ولكنها شأن الاجتهادات المعاصرة المشار إليها في البند السابق» تبقى 
حارج حسم الفقه» فلا تدرس في كليات الشريعةء ولا تقدم 
للجماهير المتلهفة إلى معرفة حكم الشريعة في هذه الأمور. 

والأمثلة على المسائل المستحدثة كثيرة» مثل الشخصية الاعتبارية 
موا وکن ور ا کا ا ا ی و 
ومعاملات البنوك والتأمين» واليورصات»والممارسات الطبية الحديثة 
كنقل الأعضاءء والحمل بغير طريق المعاشرة المشروعة» والاستنساخ» 
والقائمة لا تنتهي.. 

ج- العنصر الثالث من عناصر هذا الملمح يتمثل في أمرين: 

-١‏ ربط الأحكام بعضها ببعض» وربط الأحكام الجزئية بالمقاصد 
الكلية العامة للشريعة ولرسالة الإسلام» فإن الإسلام كل لا يتجزاً: 
فالذي يتحدث عن نظام "العاقلة" في الديات» الذي يحمل العاقلىة أي 
العصبة دية قتل اطا وشبه العمدء ينبغي ان یذکر بنظام: "النفق ات 
بين الأقارب ونظام المواريث"» حتى تتضح الصورة الكلية ويتقابل 


۲٤‏ التجديد الفقهي المنشود 
حانيا الخنم والخرم وبدلك ترتبط الأحكام بعضها ببعض 7 
وهذا يدعونا إلى الاهتمام .عقاصد الشريعة وقواعدها الكلية على 

۲- ضرورة التوسع في مفهوم (الفقه)ء بحيث نعود إلى المفهوم 
اللخوي له أو قرب منه. 

وحيثما تشأت العلوم وانقسمت واستقلت علوم العقائد 
والأخحلاق والتصوف اقتصر إطلاق كلمة (فقه) على ما يتعلقى 
بالأحكام العملية» وقد كان هذا ا کافیا لإإحراج العقائد 
والأحلاق من الفقه» ولعلنا نعلم أن كلمة (الفقه) بالمفهوم الواسع ها 
قد استخحدمها الإمام ابو حنيفةء رھ اللہ فی کتاب (الفقه الاکیں». 
وهو كتاب قي العقائد. كما أن الاستخدام القرآني ها استخدام واسح 
ويتفق مع المعنى اللخوي ها. 

وي مرحلة تالية انقسمت المادة الفقهية المتعلقة بالأحكام العملية 
بدورها إلى قسمين: قسم بقي تحت عنوان (الفقه) وقسم آحر استقل 
بعنوان (السياسة الشر عية)»و كان معيار هذا التقسيم هو الأدلة 


*) مدار حث د.يوسق القرضاوي نحو فقه ميسر معاصر المغدم لندوة تدريس القانون بحامعة 
قطر ۱۹۹5-۱۲-۲۲ ص۱ دہ . 


الد كتور همال عطية ۲٥‏ 
اللصوص» فإنها تبقى تحت مظلة (الفقه)» أما إذا كانت تعتمد على 
النصوص بصورة غير مباشرة» فإنها تندرج تحت ما نطلق عليه 
(السياسة الشرعية). فالأدلة المستحدمة في (السياسة الشرعية) هى 
اللصلحة المرسلة وغيرها من الأدلة غير المباشرة. ۰ 

وتحت مفهوم (السياسة الشرعية)» يندرج ما نسميه الآن ب 
(القانون العام) كتظام الحكي» والمسائل المتعلقة بالنواحى الاقتصادية 
والمالية والعلاقات الدولية. ومن مظاهر استقلال هذه السائل نها ۾ 
تدر ج في كتب الفقه التقليدية الكبيرة» واستقلت بها مؤلفات أخحرى» 
مثل كتب الأموال» والغراج» والأحكام السلطانيةء والسيرء وغير 
ذلك من العناوين الي حهلتها هذه الكتب. 

والجديد الذي أقترحه هنا هو أن نعيد هذه الفرو ع مرة أحرى إلى 
-حظير ة الفقه: 

والصورة المقترحة بالنسبة إلى العقيدة هي ربطها بالأحكام وبيان 
أثرها فيهاء على نحو قريب من ربط الأحكام بالمقاصد» دون إدحال 
بحوث علم الكلام ضمن الفقه. 

أما الصورة المقترحة بالنسبة للأحلاق والآداب الشرعية والمقاصد 
والقواعد» فإدخاها ضمن الفقه بشكل كلي وحزئي حسب الأحوال. 


۲٦‏ التجديد الفقهي المنشود 


وستنعود إلى تفصيل أكثر حين نتكلم عن الملمح الرابع. ا لخاص بروح 
الفقه» وذلك بقصد إضافة روح هذه العتاصر إلى شكليات الأحكام. 

أما بالنسبة إلى السياسة الشرعيةء فتدحل - في رأيي - برمتها 
ضمن الفقه» وفقاً للتقسيمات الحديغة في القاتون العام» والاقتصاد 
والالية العامةء على النحو الذي ستفصله حين تتكلم عن الملمح الثامن 
الخاص بال لتصتية CC‏ والقصد هتاهو ضبط موضوعات السياسة 
الشرعية بالأحكام والعقيدة والأحلاق والآداب. 


د- العنصر الرايع من عناصر هذا الملمح هو أن نوضح الأحكام 
الشرعية الضابطة لكل علم من العلوم الطبيعية والإإنسانية والاجحتماعية 
اللعاصرة» سعيا إلى ربط هذه العلوح - المتفلتة حاليا من ضوابط 
الشريعة -.عظلة الفقه» وليس المقصود طبعا أن نضح اللجحوانب 
الموضوعية هذه العلوم من نظريات وقؤانين ودراسات ميدانية 
وتطبيقية داحل الفقه. والعلوم العنية هي علوم النفس والتربية 
والإعلام والاحتماع والاقتصاد والسياسة والطب والطبيعجة وغيرها. 
وأتصور أن تكون هذه بداية لتطوير هذه الضوابط ونشاأة علوم بينية 
جديدة نتيجة الربط بين هذه العلوم وعلوم الشريعة. 

وسیأتی قي الملمح التامن اللخاص.بالتصنيف زيادة توضيح هذا الأمر 
الملمح الثاني للتجديد الفقهي المنشود: وهو يتعلق .خصادر المادة 
الفقهيةء فالواقع أن مراجح الفقه التقليدية يرجع إليها الباحثون» كما 


الد كتور همال عطية ۲۷ 
أن مراحع السياسنة الشرعية معروفةء ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك 
بجموعتان من المصادر ينبغي في رأيي الرجو ع إليهما: 

أ المجحموعة الأول تراثية: حيث توجحد يجموعات من المؤلفات 
ال تحمل عناوين متعددة مثل النوازل والفتاوى والأقضية» نادرا ما 
يرجح إليها الباحثون» وترحع أهمية هذه المؤلفات إلى اتصاطها بالواقع 
أكثر ما تتصل به الكتابات الممّهية التقليدية. 

-١‏ فالأساس تي كتب (التوازل) هو حدوث أمور مستنجدة 
کائت تعد ق البداية نازلة من النوازل العارضةء وبعد ذلك تبين أن 
حياتنا كلها أصبحت نوازل تؤدي إلى نوازل أحرى. والمهم في هذا 
السياق معرفة المنهج الذي كان يتعامل. به الفقهاء مع الأمور 
الستحدثة» كيف كانوا يعالحون المسائل الى لم تكن داخحلة في 
جسم الفقه بصو رته التمَليدية الثابتة. 

۲- ویتضح فی کتب رالفتاوی) أیضاء معالحة أمور الواقع باعتيار 
أنها كانت تقوم على إعطاء رأي في وقائع حددة لشخحص مدد قي 
ظرفين زماني ومکاني حددین. فالفتوى هي إنزال الحكم الفقهى 
الوضواع نظريا في كتب الفقه على الواقع الذي جخثلف من شخص 
إلى شخحص آحر. ولذلك من الممكن أن يكون رد تس الي علي 
السؤال الذي يو جه إليه مسن شخصين عتلفين.: حتلفا. وهذا- قي 
رأيى - أمر له أهميته» ويجب دراسته لمعرفة كيف كان الفقهاء ينزلون 
الأحكام الشرعية على الواقع بهذه الصورة الفرديبة أو التغريرية كما 
يقولون قي القانون. E‏ 


۲۸ التجديد الفقهي المنشود 


عليه وسلم» والخلفاء الراشدين› ومن تلاهم من القضاة بعد ذلك. 
وهذه الكتب تحتاج إلى دراسة وافية حتى يمكن إدحال مادتها في 
بحسم الفقه لبيان ما جب مراعاة الواقع فيه وهذا ما يفعله القاتوئيون 
عندما يرجعون إلى مجحموعات الأحكام القضائية الى تكمل نصوص 
القانون وشرو حه. هده المحموعات ها ما يقابلها إسلاميا وهي کتب 
الأقضية» ولذلك يجب دراستها فقهيا وإدخاهما قي حسم المادة الفقهية 
وعدم إبقائها بعيده عن الفقه. 

ز یں الأؤسف آنه في عصرنا الحاضر ورعم تنظي م امحاكم الشرعية في 
كثير من اليلاد الإسلامية فإن محموعات الأحكام لا تنشر» وحيث تنشر لا 
يرجع إليها في الكتب الدراسية قي كليات الشريعة والقانون. ^ 

ب- امجحموعة الثانية حديثة تتمثل في : 

آتد الكب الفقهية العاصرة سواء کات لكار الكاب المعاصرين 
و للأجيال الجديدة من طلاب الماحستير والد کتوراه» الذين احتاروا 
موضوعات فقهية لبحونهم» و كان م فيها اجتهادات مهمة» تحت 


(د) من تعقيب المستشار طارق البشري في ندوة جحديد الفقه (القاهرة ۲/۱۲ ۱۹۹۸/۱) 
جحلة المسلم المعاصر العدد ۰ ص ۰ 


الد كتور حال عطبة ۲۹ 


إشراف اساتذتهم. ومع الأسف فان کیرا مسن هذه الببحوث لم يتم 
نشرهاء نتيجة تقاعس الناشرين عن نشر كتب المؤلفين غير المعروفين. 
وهذه البحوث غفوظة قي مكتبات الجامعات وينبغي الرحوع إليها 
لأنها تسد ثغرات كبيرة في هذا المحال» لكونها تبحث قي نقاط محددة 
بتوسع وتعمق» ولكانتها كمصادر قي جسم المادة الفقهية. 

2 نأتي بعد ذلك إلى البحوث العلمية› الي قدمت إلى مۇ ترات 
وندوات علمية» أو تشرت في مجلات علمية محكمة. فقد عقدت 
خلال العشرين أو الغلاثين عاما الماضية معات المؤ ترات والندوات 
اة ف ا کرت وار ت وا مانت ورف ااك 
من الباحثين» حول موضوعات فقهية وكثير من هذه البحوث يستحق 
التقدير والاحترام» وينبغي الاستفادة منها في مشروعات التجديد الفقهي. 

-٣‏ يضاف إلى ما سبق من مصادر للمادة الفقهيةء الجامع الفقهية 
ال تعرضت في الآونة الأخحيرة للكثير من المسائل المستحدثة» وقدمت 
احتهادات جديدة في مسائل قلمة ومستحدثة» وقدمت جحوثا جادة 
ومستفيضة»ء كما صدر عن هذه اجحامع قرارات وتوصیات تصلح لأن 
کا کو ادر ا ا و اد الخ ور ن 
صور الاجتهاد الحماعي. 


اللمح الغالث للتجديد الفقهي: ويتعلق بالتصور الذي نطرحه 
للتجديد الفقهي قي ضرورة: 


٠‏ التجديد الفقهي المنشود 


-١‏ توثيق الآراء الفقهية ببيان مواضع هذه الاأراء قي مراحعها 
الأصلية - وليس الثانوية - وبيان تاريخ الطبعة والناشر. 

٠‏ ؟- بيان الأداة الشرعية الي يستند إليها الفقيهء فإن كان آية من 
القرآن فببيان رقمها في سورتهاء وإن كان حديثا نبويا فببيان المرحع 
الذي أحذ منه وتحقيق درحة صحتة . 

وإذا كان تميق الأحاديث مهمة علماء الحديث لا علماء الفقهء 
فإن من واحب الفقيه الرجوع إلى ما توصل إليه علماء الحديث 
حاصة قي أحاديث الأحكام» وهي محدودة العددء وقد تم تحقيقها 
بالفعل فى كتب معروفة للمتخحصصين»؟ وبيان ذلك كلما أورد 
حديغا ضمن الأدلة الشرعية في كل مسألة فقهية. 

وإذا كان توئيق الأراء وتحقيق الأحاديث مطلباً أكادعيا بالنسبة إلى 
طلاب الماجحستير والدكتوراه» فالمتوقع من أساتذتهم أن يكونوا قدوة 
قي هذا الأمر حين يكتيون كتبهم الى يدرسونها لاطلاب وتتداو ها 
العامة كذلك» ومن الموؤسف أن بعض اساتذتنا ۾ يلتزموا بڏذلك» ولا 
داعي لذ كر الأسعاء الكبيرة الي يعرفها الحميع قي هذا امحال. 
الملمح الرابع للتجديد الفقهي: ويتمثل قي بث الروح قي الكتايات 
الفقَهية. . 


(1) من قعقيب د. علي معة في تدوة جحديد الفقه رالقاهرة )۱۹4۹۸/١۷/١١‏ جحلة السلم 
المعاصر العدد ٠‏ ۹ ص 1۹ 


الد كتور جال عطية ۳١‏ 
أ- وقي هذا المعنى يقول د. محمد عمارة: r‏ 

الفقهية الى تعود إلى فة تراج حح العقل المسلم والحضارة الإسلامية 

و قفت تنل شكل الأحكام» وشکل العبادات pH‏ 
SS‏ ا 


وعندما تقراً الكتب الي e‏ بحدها أقرب إلى 
الدليل السياحي الذي يصف الطرق» وغاب منها روح المناسك» 
فالحاج يرمي جمرات العقبة دون أن يعلم أن هذه العقبة قد عمد فيها 
تأسيس الدولة الإسلامية. 

أصلى قي الروضةت اراب هاا رن عا س ئ صممَة 
يحارية »BUS1N٤8S‏ أما انها الجامعة الي حرج منها ا وغیرت 
جحرى التاريخ والحضارة فهذا لا تحسه. 

ار ل کو د نه أول بيت وضع للناس قي 
الأرض» وأصبح قبلة هذه الأمة اللخاتمةء تحسيدا لوحدة الدين وإمساکا 
للمجد من طرفيه» فروح العبادة أصبح غير موجود. 

DG 
وسكن وميثاق غليظ, بينما أصبح في الفقه عقد تمليك بم بضع الزوجحة»‎ 
للا علاقة له بروح الشريعة ومضامينها الحميلة الراقية‎ 


۲۲ التجديد الققهي المنشود 

ولعل هذا ما دفع ابا -حامد الغزالي إلى رفع شعار ثورة (إحياء علوم 
الدين)»ء لأنها ماتت وحفت روحهاء وهذا الإحياء هو ما حتاج إليه 

وفي هذا الإطار فإننا ماج أيضا إلى المجمع بين العقل والقلب»› 
ولعل ما ميز علماء مثل محمد عيده» وحسن البتاء ومحمد الغزالي أنهم 
جمعوا بين العقل والقلب» وهذا ما خحتاجحه قي بحديد الفقه» حتى فقه 
العبادات الذي يتاج إلى بت إشعاعات القلب والوجدان في الصلاة 
والصيام والمحج والزواج. 

ب-~ كما كتب د. يوسف القرضاوي قي هذا المعنى أنه ينبغى 
بيان الحكمة من التشريع» حتى يقتنع به العقل» ويطمقن به القلب» 
فن الله تعالى لم يشر ع شيعا إلا لحكمته» وهو كما تنزه عن الباطل 
في حلقه فربنا ما حلفت هَذا باطلا سبحانك [آل عمران 1۱۹۱ تنزه 
عن العبث في شرعه. حتى إن القرآن الكريم جعل للعبادات الحضة 
عللا وحكما مفهومة. كما في قوله عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر [العنکبوت: ٤١/۲۹‏ ]»وقال قي تعليل فرضية الصيام: 
فلعلکہ تقون (لبقرة ۲ / ۱۸۳» وي احج ليش هدوا ما فع لهم 
ويذكروا اسم اللو ربلج۸/۲۲+] كما قال قي الزكاة: طتطهرم 
وتزکيهم بها (اربة: / .٣‏ 1[ 


(۷) من تعقیب د. حمد عماره في ندوة جحدید الققه (القاهرة) )۱۹۹۸/١۲/۱۴‏ علة المسلم 
المعاصر العلد ٩۰‏ ص ۱۷۲ - ۱۷٣‏ . 


الد كتور جال عطية ۳ 
وينبغى الاستفادة ما يكتبه الاحتصاصيون في هذا العصرء ما 
يفيدنا قي بيان حكمة الشر ع» واشتماله على أعلى المصالح للبشرء مثل 
ما يكتبه الأطباء في بيان مضار الخمرء وأكل لحم الخنزيرء والأمراض 
الخطيرة الي تنشاً من اقتراف الزنى» والشذوذ الجنسى» ونحو ذلك. 
ومشله ما يكتبه الاقتصاديون عن الآثار المدمرة للربا فى الحياة الإنسانية. 


وما يكتبه النفسيون عن أثر الصلاة والعبادة فى تكوين الشخصية 
السوية القوية المتمتعة بالسكينة والطمأنينة» وال لاتنهار لأول صدمة. 


بابا للمتحللين والمنكرين» مشل تعليلل تحريم الربا پباستغلال حاججة 
الفقيرء وتعليل تحريم الزنى .منع احتلاط الأنساب» فهذه وما شابهها 
تعليلات قاصرة لا تغطى كل الصورة الواقعية. 

ولا يقتصر بيان الحكمة على المعاملات» بل يشمل العبادات. 
کا اشر نا ال :ذلك 

لهذا كان نما ينبغى العناية به فى الفمَه الميسر المعاصر: بيان الأسرار 
الباطنة للعبادات المفروضة»ء فمما لاريب فيه أن للعبادات الإسلامية 
کہا وأسرارا ینبعی الالتغات إليهاء والاهتمام بإبرازها. 


فالعبادة حسم وروح» فجحسم العبادة هو الشروط والأ ركان 
الظاهرة الي تؤديها الحجوارح» أما روحها فهي: التقوى والإخحلاص 
والإحسان الذي فسره الني صلى الله عليه وسلم بقوله: (أن تعبد 


£ التجديد الفقهي المتشود 
الله كأنك تراه فان ی تکر تراه فاته يراك ”“ وهذه یاب 
العبادة.أما الرسوم الظاهرية فهي (مظهرها). 
وهذا قال تعالى في هدايا احج وذبائحه: مولن ينال الله لحومها 
ولا دماؤّها و ا التقوّى منکہکه ]1 لحج ۲۲ /- [٣۷‏ 
وقال ی الصلاة: قد افلح الوسون.: الذي هم في صلاتهم 
حاشعون هه [1لمۇمتود: ۲۲ / ۲۷] 
وقال في الصوم: كب عليْكم الصيامٌ كما كيب على الذِين مر 
فلكم لعلكم تقون [البقرة 1۸۳/۲ وقي الصحيح: (من م يدع قول 
الزور والعمل يه فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه). 
إن عيب الفقهاء قي كتيهم قي - الأعم الأغلب - أنهم وجهوا 
الصلاة دار بحثهم كله حول تحقق الأ ركان والشروط المتصلة بصورة 
الصلاةء وظاهر المصلىء أما روح الصلاة -وهو الخشوع وحضور 
القلب - فهم .ععزل عنه. وإذا تحدثوا عن ذلك فلابد من أن يكون 
ذلك يصفة أحرى غير صفة الفقيه. 
وهذا جحد الإمام الغزالي يتتحدث عن الحرانب الظاهرة والشكلية 
التي يعي بها إحوانه وتلاميذه من أهل الفقه. ثم يقفز قفزة إلى الأمام 


(۸) متقق عليه: اللؤلؤ والمرحان - حديث رقم ١‏ - (عن أي هريرة). 
)٩(‏ رواه اليخاري ٿي تاب الصوح من صحيحه عن اي هردرة. 


الد كتور جال عطية 2 


وإلى على ليتحدث عن الأسرار والروح» كما جحد ذلك قي الربع 
الأول من (الإحياء) فهو يتحدث عن الصلاة» وشروطهاء ثم يشب 
وثبة عالية» ليتحدث عن الخشوع والخاشعين. وكذلك ف الزكاة 
والصيام والحج: يتحدث عن الأسرار الباطتة وراء كل عبادة من هذه 
العبادات» وهذا ما يتبغي للفقه المعاصر ألا يغفله(''“. 


ج وانا أضم صوتي إلى صوت كل من د. القرضاوي» ود. 
عمارة وأرى علاج هذا الوضع فيما سبق أن أشرت إليه قي الملمح 
الأول من إعادة الأخحلاق والآداب الشرعية إلى الفقه» ومن ربطه 
بالعقيدة وعقاصد الشريعة. 

ولايكون ذلك .عجرد إضافة أبواب أو فصول في هذه الموضوعات 
نبا إل حنب مع أبواب الفقه وفصوله» وإما يتبغى إثبات هذه الأمور في 
مواضعها من فروع الفقه ومسائله حسب الأصول. 

وأنا أقذّر صعوبة تنفيذ هذا من الناحية العمليةء بعد أن سار القمَه 
شر طا تخا قي طريق اللفظية والشكليةء وحصر اهتمامه بالأر كان 
والشروط والتعريفات والأحكام والآثار. 


۱۹4٥/١ ۲/ ۲٣ ۲٣۳ د.يوسف القرضاوي قي ندوة تدربس القانون - جامعة قطر‎ )١٠١( 
. إ0ەه0‎ - ٥4 ص‎ - 


۳٦ 


التجديد الفقهي المنشود 
-١‏ إنحاز تصنيف تمتز ج فيه .عسائل الفقه» ما يتصل بها من أمور 
العقيدة والأحلاق والمقاصد والآداب. وسنشير إلى ذلك عند حديشا 
عن الملمح الامن الخاص بالتصنيف. 

- أن يراعى في إعداد الفقهاء والمفتين والقضاةء وعند اخحتيارهم 
وحود الاستعداد الشخحصي» والإمكان العملي لقيامهم بهذه المهمة» 
فليس كل باحث قادر على استيعاب العلم مؤهلا لتذوق روحه 
وإدراك مقاصده.و سنشير إلى ذلك عند حديثنا عن الغطوات العملية 
لتحقيق هذه الاطة. 
المح الخامس في التجديد الفقهي: ويتمشل في أهمية إحراء دراسات 
مقارنة بون المذاهب المختلفة الأربعة السنية والجعفري والزيدي 
والإباضي والظاهري بل وآراء اججتهدين الذين اندثشرت 
مواهبهم»ومناقشة الأدلة الى يستند إليها كل مذهب. 

أ والدواعي إلى الدراسة المقارنة كثيرة نوجزها فيما يلي: 

-١‏ تدعيم وحدة الأمة الإسلاميةء وقد بيدو غريياً أن يكون 
عرض اللافقات المذهبية عامل قي تدعيم وحدة المسلمين»ء بل إن 
البع ض ی شی أن د يكون قي ذلك إثارة لروح التحزب امذهي 
وتوسيعا لشقة الخلاف والواقع حلاف ذلك فإن الهوة القائمة إغا 
نشأت واتسعت نتيجة لتجحميد حر كة الاحتهاد والنمو الفقهى› 
وتشجيح التقليد دون معرفة الأدلة» و حرص كل فريق على الطعن ۰ 


الفرق الأحرى حلاف حا كان عليه أئمة المذاهب المختلفة من التقدير 
المتبادل» وأقوالحم قي ذلك معروفةء كما أن الخلاف في الرأي طبيعة قى 
البشر» و أسباب الخلاف بين الفقهاء مشروحة في كتب معروفة في 
هذا الأصدد. 


وعلاج واقع التعصب المذموم لايكون إلا بتوعية الملسلمين 
بدينهم» وبأن ما هو واقع من حلاف سواء قي الأصول أو الفروع إغا 
مر ده اسباب موضوعية تتعلق .منهج الاستنباط» أو درجحة الوثوق 
بالحديث» أو الاحتلاف في تفسير التصوص» وهنا تكون أهمية 
الدراسة المقارنة في عرض أدلة الآراء المحتافة ومناقشته( '. 

۲- من أهم دواعي الدراسة المقارنة أنها ضرورية لعملية تقنين 
الفقه اللإسلامي» إذ إنه من المستقر عليه منذ تقنين جحلة الأحكام 
العدلية» وما تلاها من تقنينات الأحرال الشخصية في مصر وغيرهاء 
ثم من مشروعات التقنين العامة قي العديد من البلادء كلييياومصر 
والكويت والإإمارات وغيرهاء ثم مشروعات جامعة الدول العربية- 
ألا يلتزم المذهب السائد في كل دولة بصورة مطلقة ونما بخرج عنها 
لاحتيار المناسب من الآراءء في أي مذهب عا يحمق المصلحة» .ععنى أن 
حر كة التقنين المعاصر للفقه الإسلامي تنظر إلى الفقه الإسلامي 


۲٣۳ انظر بحت د.يوسف القرضاوي في: ندوة تدريس القانون. جامعة قطر‎ )١١( 
.٥1١ ٥٥۹4 ص‎ EEC UOADSIASÎ 


۳۸ التجديد الفقهي المنشود 
احجموع مذاهبه» ومن هنا کانت الدراسة المقارنة ضرورية لحر كة 
التقنين. 

-٣‏ هناك حاجة ملحة كذلك» على الصعيد العالمي» للدراسات 
المقارنة قي الفقه الإإسلامي بغية: 


- تسهيل مساهمة الفقه الإسلامي بإمداد القانون الدولي الذي 
حکم ۔عقتضاه محكمة العدل الدوليةء وتزويدها بالقواعد والنطريات 
القانونية (وفقا للمادة ۳۸ من النظام الأساسي للمحكمة). 

- رجحو ع هيعات التحكيم الدولية في تفسير وتطبيق عقود الامتياز 
قي بعض الدول الإسلامية الى تنص دساتيرها اعتبار الشريعة مصدرا 
وحيدا أو أساسيا يرجع إليها عتد الخلاف. 

- تيسير دراسات القانون الارن قي الجامعات والمعاهد والمؤتمرات 
والمراكز العلمية والجحلات وقي مؤلفات القانون المقارن» باعتبار 
الشريعة نظاما قانونياء بحري دراسته مع باقي النظم. 

ب أسلوب المقارنة: الملاحظ أن موسوعة عبد الناصر (امجحلس 
الأعلى) ال تشمل المذاهب الثمانيةء تضع الرأي الخاص بكل مذهب 
في فقرة مستقلة عن الفقرات الخاصة بالمذاهب الأحرى. وعلى الرغم 
من آن بعض هذه الفقرات قد تحمل معنى واحداء ولکن بعبارات 
ختلفة» هي غالبا عبارة المرجع المذهب الذي اعتمدت عليه الموسوعةء 
وقد كان من الأولى إدماج الفقرات المتشابهة المعنى بحيث توضح أن 


الد كتور جمال عطية ۳۹ 


المسألة المعروضة فيها رأيان أو أكثرء وبيان المذهب أو الفقيه الذي 
قال یکل راي» مح دلیله الشرعي» بدلا من هده الطريقةء الى يع بها 
عبء المقارنة في كل مسألة على القارئ» لمعرفة ما إذا كان قى المسألة 
رأيان أو ثلاثة فقط» وليس ثانية آراءء كما يبدو من طريقة العرض. 
والحقيقة أن منهج الدراسة المقارنة متقدم قي تراثا الفقهي» وقي 

كنتب احتلاف الفقهاء. والفقه القارن حال حصب ذه الدراسات 
المقارنةء ولمنهج المقارنة ذاته الذي سبتق منهج القانون المقارن میا 
بیدا کو کان المتوقع أن نتطلق من حيث وصل أسلافا لا أن نتيع 
هذه الطريقة البدائية. ومن حسن التوفيق أن الموسوعة الكويتية م 
تأحذ بهذه الطريقة. 
المح السادس للتجديد الفقهي: ويتعلق بأن يشمل المقارنة 
بالقوانين الوضعية»ء وذلك بطبيعة الحال في مسائل املعاملات لا 
العبادات» وسواء اتفق الرأي القانوني مع الرأي الشرعي» أو م يتفق» 
وذلك لخدمة حر كة تقنين الفقه الإسلامي: 

أ-وتبدو أهمية المقارنة قي حالة عدم الاتفاق إذ يفيد ذلك في 
معرفة المخالفات الشرعية في القواتين الوضعية» حتى ينظر في تعديلها 
أو استبدالهاء بحيث تصبح متفقه مح الشريعة. 


(۱۲) جحوٹ ندوة تدرس القاتون - جامعة قطر - ۲۲۳ - ۱۹۹٥/۱۲/۲۹‏ - الجزء الأول 
- ص ۲۹۱ - ٤٤٤‏ . 


0 التجحديد القفقهي المنشود 


ب- آما فى حالة الاتفاق فالدراسة المقارنة مهمة كذلك» وقد قدم 
الستشار طارق البشري بعثاً مهما في مؤتمر عقد قي قطر '» تحدث 
فيه بإسهاب عن هذا الأمر» وهو يرى أن كثيرا من القوانين الوضعية 
الحالية» تتفق في الحكم مع أحد الآراء الفقهية قي مذهب من المذاهب»ء 
وهو يرى إسناد الحكم القانوني إلى الرأي الفقهى الذي يتفق معه»ء .عا 
يجعل له ساسا فقهياء ويقطع صلته .عصدره الوضعي الأجني» وبذلك 
غهد لاستقاء القوانين وتفسيرها وتطبيمَها بوساطة القضاءء مسن 
مصادرها الفقهية - مع أنها لم تستق منها في الأصل - خاصة إذا كان 
للرأي الفقهي دليله الشرعي. 

وللدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذه المسألة رأي نادى به في 
مقالته الشهيرة عن ضرورة إيجاد قانون عربي مستمد من الشريعة 
الإسلامية» حيث نبه إلى أنه لاوز نقل نصوص القوانين الوضعية» ثم 
وصفها بأنها مستمدة من الشريعة الإسلاميةء بمحجة أنها لاتخالف 
أحكام الفقه» ولاتتعارض مع نصوص الشريعة» بل لابد أن تستمد 
التقنينات الشرعية (أي القوانين المستمدة من الشريعة) من الصادر 
الشرعية ذاتهاء لا أن تنقل من قوانين مستوردة. وقال: "أنبه فى هذا 
الصدد إلى أن القانون (التقنين) الحديث» الذي يشتق من الفقه 
الإسلامي» يحب أن يكون في منطقه وصياغته وأسلوبه فقهاً إسلاماً 
حالصا لاججرد عا كاه للقرانين الغربية " تم قال ' إني ألا حظ أن 


(۱۲) جحوث ندوة تدریس القانون. جامعة قطر ۲۲ - ۱۹۹/۱۲/۲۱ ص د٤1‏ - ٦‏ 


بعض المشتغلين بهذه المسألة يقتصر دورهم على إيراد نصوص من 
القوانين الوضعية» تم يحاولون أن خر حوا هذه النصوص على أحكام 
الفقه الإسلامي .دون أن يراعوا أصول الصياغة قي هذا الفقه» ثم 
ينتهون من هذا اليحث السطحي إلى أن نصوص القوانين الغربية هى 
الشر يعة الإإاسلامية ذاتهاء ومثل هدا العمل لاجمل طابح البيحت 
العلمي الصحيح '. 

وقد بيدو الرأيان متعارضين» ولكن الحقيقة أن الدكتور السنهوري 
بخاطب علماء الشريعةء مهيبا بهم أن يسلكوا السبيل الصعب» 
بصياغة الفقه الإسلامي وفقا لأصول الصياغة» بينما المستشار البشري 
الطريقة العملية» الى تتجنب الهزة الاجتماعية» وتحصر المواجهة فى 
تعديل النصرص الي تحوي اتتهاكا صارخاً للشريعة. 

ج وليس المحقصود عند المقارنة بالقانون الاكتفاء بقانون بلد 
معين» وإنغا مول الحلول الي أحذت بها تلف النظم والنظريات 
القانونية» وقي بلاد ختلفة» إسلامية وغير إسلامة( ء لان هذا يثري 
عملية المقارنة ويطرح البدائل والخيارات المتعددة» سواء من الجانب 
القانوني» أو الشرعي(نتيجة شمول المذاهب الإسلامية المختلفة). 


١ ٤(‏ ) على شحو طريقة د. الستهوري في كتابه (الوسيط). 


التجديد الفقهي المتشود 
د ومادامت الدراسة المقارنة ضرورية لحر كة التقنون» فينبغى أن 
تأحذ بالاعتبار متطلبات حطة (أو حطط) التقنين الي تشمل - ضمن 
مور أخحرى كثيرة - مسائل مثل: 
-١‏ ما إذا كان سيتبع خحطة متدرحةء أم لا 
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١‏ وقي حالة التدرج ما إذا كان سيبداً باستبعاد المخحالفات 
الصارحة والحدود أم سيبداً بقطاعات معينة كالدني والأاسرة 
وتؤجل قطاعات أحرى» كالتجاري والعقربات. 

۳- ما إذا كان التقنين مراعاة للأعراف الحليةء وللمذاهب الفقهية 
السائدة في كل بلدء سيكون تلا ق کل بلد إسلامي. وما إذا کان 
مراعاة للاعتيارات نفسهاء سيکتفي على صعيد إقليمي» كجامعة 
الدول العربيةء أو مجلس تعاون دول الخليج» أو على صعيد إسلامي 
شامل كمنظمة المؤعر الإسلامي» بوضع إطار عام مرن» ويكون لكل 
دولة تعديل قوانينها عا يتفق مع هذا الإطار العام» على نحو مافعل 
مجلس وزراء عدل دول ججلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى قانون 
الأسرة. ۰ 

ه ولا تقتصر فائدة الدراسة المقارنة بالقاتون على موضر ع 
التقنين وإغا تمتد كذلك للدراسات المقارنة على الصعيد العالى على 
النحو الذي أوضحناه قي الملمح الخامس (آ - .)٣‏ 


الد كتور جال عطية E‏ 


و ويظن البعض أن في مقارنة الشريعة بالقانون تقل تقليلا من شان 
الشريعة ومصدرها الرباني» وهذا من ضعف الفغقة بالنفس» والواقع 
حلاف ذلك» فإن الدراسة المقارنة تجلي من مزايا الشريعة» ومن ثراء 
الفقه ما مجعلهما حل تقدير واحتزام الجهات العلمية العالمية» ومن 
تاحية أحرىء فإن حر كة الاجتهاد قي المسائل المستحدثةء الي ليس ها 
حكم قي الفقه التقليدي» محاجحة إلى معرفة الآراء والحلول» الي أحذت 
بها القوانين الوضعية» ليكون الاحتهاد عن بينة واطلاع» لاعن 
تسرع وجهل بواقع المسائل محل الاجتهادء والحكمة ضالة المؤمن أنى 

والخلاصة أن الدراسة المقارنة بالقانون ها دواعيها من ناحية 
التقنين والاحتهاد والبحث العلمى عموما. 
الملمح السابع للتجديد الفقهي: من الضروري أيضا الاهتمام 
بالجانب التنظير ي من الناحية الكليةء كنظرية عامة للشريعة» وسن 
الناحية الجزئية قي مقدمة كل قسم و كل باب» بل كل فصل ما أمكن 
ذلك: 

أ وإذا كان ظاهر فقهنا التقليدي أنه يهم بالفروع والجحزئيات» 
دون النظريات العامةء فإن حقيقة الأمر أن الفقهاء والأصوليين بذلوا 
حاولات رائدة قي جال التنظيرء تتمثل في كتاباتهم المنهجية في أصول 


٤‏ التحديد الفقهي التسود 


الفقهية» ومن واجب الأجيال الحاضرة من الفقهاء متابعة هذه المسيرة 
وقد بداً ذلك بالفعل بتحقيق تراثنا في هذه الأمور ونشره 
وبالدراسات التنظيرية الى صدرت وتصدر عن كبار الأساتذة» وعن 
طلاب الدراسات العليا قي رسائل الماجحستير والد كتوراه» سواء قي 
الجامعات الفرنسية الى رعت ف بدايات هذا القرن الكثير مهن 
الرسائل» أو في الجامعات العربية بعد ذلك وحتى الآنء وجميعها مع 
الأسف الشديد لا نلمس ها وخا أو تاثيرا فى الكتابات الفقهية 
المعاصرة. 

ب إننا محاحة ماسة إلى استكمال الجانب التنظيري في دراساتنا 
الفقهية المعاصرةء و ذلك للأسباب التالية: 


-١‏ سيب علمي تعليمي يقي تيسير دراسة الأحكام الفرعية» بجمعها 
تحت قواعدها الفقهية» وربط هذه القواعد بالقواعد الكلية الأعلى 
منهاء وهذا السبب هو الذي نص عليه الفقهاي لبيان فائدة القراعد 
الفقهية. 

- سبب دعوي هو أننا- قي وسط المعزك الفكري 
والإيديولوحي المعاصرء الذي تتصارع فيه النظريات - مطالبون 


الد كتور جال عطية د٤‏ 


بتقديم الإإسلام منظومة مترابطة المقدمات والتحائج تحكمها مقاصد 


محددة» مبنية على عقيدة واضحة”' . 


۳ سبب اجتهادي قضائي» هو تسهيل مهمة اجحتهدين والقضاة 
في سد الفراغات التشريعية إذ إن نصوص الكتاب والسنة لاتغطي 
كامل مساحة النشاط الإنسانى المتزايد ا فنكون محاجة إلى تغطية 
هذه الفراغات بالاعتماد على الق اعد والنظريات المستنبطة أصلا من 
الفرو ع والمقاصد وتفصيل هذه المسألة أدحل في بجديد أصول الفقه 
منها في تحديد الفقه» فنكتفي هنا بهذه الإشارة '. 
الملمح الثامن للعجديد الفقهي: 

أ- يتمشل في تصنيف المادة الفقهية افا جحدیدا» يراعی فیه: 

-١‏ وجود الإضافات الي أشرنا إليها في الملمح الأولء وهي ربط 
الفقه بالعقيدة وإعادة الأخحلاق والآداب والسياسة الشرعية إلى حظيرة 
الفقه»ء والعناية بالضوابط الشرعية للعلوم الطبيعية والإنسانية 
والاجتماعية. 

۲ الوزن النسبي للمخحتلف الأقسام والأبواب حسب أهميتها 
والحاجة إليهاء ما يقتضي تحجيم بعضها بالتحفف من كثرة الزوائد 


)٠١(‏ من تعقيب د. محمد عماره في ندوة جحديد الفقه. القاهرة ۱۹۹۸/۱۲/١١‏ جحلة 


اللسلم المعاصر العدد ٩۰‏ ص ١۷١‏ 
)۱١(‏ من تعقیبات د. على جمعة في ص ١۹۹‏ - المستشار طارق البشري ص .٠۷١‏ 


٤٦‏ التجديد الفقهي المنشرد 
والتشعيبات والتعقيدات الي أضافتها العصور المختلفة» وحصوصا ف 
حال العبادات - حتى غدت كما هائلا من الجزئيات التفصيلية» الي 
تقلت تعلم الدين من اليسر إلى العسر» ولا أنسى - والكلام هنا 
للدكتور القرضاوي - كيف كنت وأنا صغير السن أقضي قي استماع 
دروس رمضان بين المغرب والعشاء الشهر كلهء ولا نكمل ما يتعلق 
بالوضوء والطهارة» حتى قلت مرة ماز حا: إنتا طوال تلائين ليلة 
خر ج من دورة المياه. 


وقد كان الرحل يأتي من البادية إلى الني»صلى الله عليه وسليى 
فيتعلم الوضوء والصلاة عشاهدة وضوء الي الكريم»صلى الله عليه 
وسلم وصلاته مرات معدودة»وقد قال: ا راون صل" 
وقد يوحهه ببعض الإرشادات والتوجيهات» ثم يعود إلى قومه» وقد 
تفقه قي الدبن ليعلم قومه ما تعلمه. 

آاان دك ف اقا ةة عار رط ل ك 
الإإحرام»مجب أن يحفظها من يريد صحة صلاته»فهذا ما جحاء في كتاب 
ولا سنةء ولا يقام عليه تعليم السلف الصال. © 

وكما يحتاج الأمر إلى تحجيم في بعض المواضع» فإنه يتاج إلى 
بسط وتفصيل قي كثير من مسائل الحكم والاقتصاد والمعاملات 
المعاصرة والعلاقات الدولية وغيرها. 


(۱۷) من بحت القرضاوي: مرجع سابق ص ١5هد‏ - ٤ه‏ . 


الد كتور جال عطية 4Y‏ 

-٣‏ عدم الاقتصار على التصنيف العام»وإغا الوصول إلى ثلائة أو 
ر بعة مستويات على الأقل»حتى يتضمن تخطيط كل باب من أيواب 
الفقه»و ستفعل ذلك في الملمح القادم إن شاء ا لله. 

٤‏ - عمل فهارس باص طلحات الترائية والحديثة: 

-تيسير للبا-حتث الوصول إلى المعلومة المبتخاة. 

- كما تيسر إدحال المادة والإفادة منها برسائل الحاسوب الحديثة. 
يصعب استخحدامه على غير العارفين باص طلحات الترانية. 

- و تحفظ للمادة الفقهية وحدثها الموضوعية»دون بحزئتها بين 
اص طلحات . 

ب- وكتصور مبدئي للتصنيف الموضوعي أعرض اقتراحاء“ ° 
يضم اأفقه .عمتضاه ستة عشر قسما تعاح الموضوعات التالية: 


(۱۸) كنت قاد اقترحت هي مذ كرتي الي تشرت بعنران (تراث الفقه الإسلامي) إنشاء 
موسوعة ومدونة: تكون الموسوعة مبوبة على حروق المجاء لعنارين مصطلحاتهاء 
وتكون المدونة مبوبة على الموضوعات. وقد احتار المسؤولون عن المشروع فكرة 
الوسوعةء ولكن تبين أتناء التنفيذ أنه يازتب على الأحذ بها تحزئة الوضوعات على 
اللصطلحات ذاتها تتباعد حسب موقعها من ترتيبها الألفبائيء» كما أن الم طلحات 
ذاتها لا يستطيع فهمهاء وبالتالي استحدام الموسوعة» إلا الترعيون مع أن القصود كان 
خحدمة عامة القراء والياحتين. 
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الموضوع 
١‏ - الشريعة: التاريخ والنظرية 
-٣‏ الإعان 
۳ الأحلاق 
-٤‏ مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية 
٥‏ حقوق الإنسان وواجباته 
-٦‏ الضوابط الشرعية للعلوم 
۷- الشعائر 
۸- الأحوال الشخصية 
-٩‏ المعاملات المدنية والتجارية 
-١ ٠‏ التشر يع الجرائي 
-١‏ نظام الحكم 
۲- القضاء واللإإجراءات والإئبات 
۳- الإدارة العامة 
-١ ٤‏ المالية العامة 
٠٥١‏ - العلاقات الدو لية 
-١‏ القاتون الدول الخاص 


التجديد الفقهى المنشود 
عدد الساعات 


٦ 


ا 


گے 
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الد كتور حال عطية ٤۹‏ 

وقد حاولت التعبير عن الوزن النسي لكل قسم من هذه 
الأقسام»ببيان عدد الساعات المقترحة أسبوعيا في نظام التدريس 
الحامعي» باعتبار أن التعبير بعدد الصفحات متعذر من ناحية» كما أنه 
أو التحصص . 
الملمح التاسع للعجديد الفقهي: 

آ- يتعلق بتحطيط البحوث تخطيطا يوضح ثلاثة أو أريعة 
مستويات»و ذلك حتی نضمن حقيقّه: 

ہے الاعتبارات ال تشير اليها الملامح مو ضوع هدا البيحث . 

۲- التفاعل والتناسق بين خختلف الموضوعات .° 

-۴٣‏ إحلال النسق الإسلامى محل التسق الخربي المسيطر حاليا على 
تصنيف (أي ترتيب) العلوم والتصنيف (أي التأليف) فيها. 

وتخطيط البحوث لايقل أهمية عن كتابتهاءأو قل هو نصف 
الببحث. ومن هنا كان اشتاط المعاهد التدريسية ومراكز البحوث 


(۱۹) تعاشا للازدواج الذي يدث تتيجة عدم التسبق كما في ئي (أهل الحرب) و (دار 
الحرب) في الموسوعة الكريتية. 


2٠‏ التحديد الفقهي المنشود 
الموافقة المسبمة على عخططات البحوث»حتى تطمئن ند إلى آنها 
ستحقق أغراضها. 

ب وتزداد أهمية التحطيط في الأعمال الجماعية المبدعة»وحتى 
نوضح طرفا من فوائد التحطيط نشير إلى المزايا التالية: 

١-إمكان‏ معالحة موضوعات يعرفها الاس الآن بعناوين عصرية 
من واقع كتب الفقه القديعة الي عالجحتها بعناوين مغايرة»أو قي مواضع 
متفرقه لا يشملها عنوان بعيته» كموضوعات الدولة اللإإاسلامية 

والتمثيل السياسي. 

- إمكان معالحة موضوعات الفقه وفقاً لفن التأليف والتصنيف 
ا لحديث للموضوعات القابلة ها من قانونية وغيرهاءق حدود ما 
تسمح به طبيعة الفقه الإإسلامي» كموضوع المعاهدات مغلا. 

٣-أهمية‏ اتباع منهج واحد لتحطيط الموضوعات الى ها طبيعة 
واحدة» كالعقود مشلا تاشےا لتحرير الموضوعات .كتاهج عطي _ط 
عتلفة» كل على وفق رغبة كاتبه. 

٤‏ -أهمية التفصيل في التحطيط إلى آخحر جزئياته الممكته» سعا 
إلى فتح آفاق البحث أمام الكتاب لتغطية تلف المسائل المخارة فى 
المحططات» مادام بإمكانهم أن ييحثوا فى بطون الكتب الفقهية القدجة 
للعثور على آراء فقهية وضعت في غير مظانها من هذه الكتب. 


الد كتور جال عطية 


٥١ 

٥‏ -ضروره التحطيط المسبق بصو ره مر كزية» اشا للازدواج ق 

كتابة بعض النق اط أو تحاشيا لإھمال کتابتها على حسب 
الأحرال»نتيجة التداحل بين بعض الموضوعات. 


-ضرورة التخحطيط قي الموضوعات الي تختلف فيها المذاهب 
احتلافا ا تیت يتسع امحطط لتغطية سختلف الآأراء الفقهية. 

۷-بلورة الأحكام الفقهية بصورة تيرز حصائصها المميزة» كما ي 
إظطهار محث الإجارة لعقود العمل والنقل والمقاولةء»و كما ف إظهار 
محث دار الإسلام ودار الحرب لأحكام الشريعة في ججال الققانون 
الدولي الخاص. 


۸-مراعاة سير الحططات وفق مقاسم موحدة»مصطلح على 
ترتيبها وأهميتهاءمن المقاسم الرئيسة إلى المقاسم الفرعية» كالتالي على 
سبيل الخال: القسم. الكاب. الباب. الفصل. الفر ع. البحث. 
الإطلب. الشعبة. 


الملمح العاشر: ويتعلق بتيسير وتبسيط فهم الفقه. 

أ وهو ما أحذت به وحققته الكتابات الفقهية المعاصرةءوإن 
كانت بعض المعاهد الشرعية مازالت تدرس بعض الكتشب 
التقليدية »الى طابعها التعقيد»ويرون في ذلك a‏ للطلاب على 
الاتصال بالتراث»ء وهذا يعكن تحقيقه بجعل مقرر واحد في كل سنة 


o۲‏ التجحديد الفقهي المنشود 
للقراءة من كتب التزاث ومعرفة مصطلحاته لا أن تدرس جميیع 
المقررات من كتب التراث. 

وقي بيان هذا الوضع يقول د.عمارة: لقد لاحظت أن كل الكتب 
التي درسناها في الأزهر الشريف قد كتبت في عصور تراجع الحضارة 
الإسلاميةءوليس فى عصور ازدهار هذه الحضارة» أي في عصورر 
الحخواشى والتفاصیل» كنت اانا أرصد (المبتداً) قي صفحة وبعد 
أريع صفحات يأتي (اشي)» وعلى الرغم من أهمية هذه الكب 
ودورها في تعليم الصبر والبحث» ولي تمرين عقولناء إلا أننا نحتاج إلى 
دراسة كتابات عصور الازدهار الحضاري وكتابات العصر 
ادق ٠*١‏ 

ور الشكوى من العديد من المتعاملين مع هذه الكتب» 
انظر مثالا لذلك: ما كتبه عبد القادر عودة قي مقدمة الجزء الأول من 
كتاب (التشريع جناي الإسلامي)» وما كتبه محمد اهدي حضر ق 
مقدمة (فهرس ابن عابدین)» وما کتبه د. محمد زكي عبد البر ف 
مقدمة كتابه عن نظرية تحمل التبعة قي الفقه الإسلامي»وغيرهم كثير. 

ب وفد عدد د. القرضاوي هذه الصعوبات ف ثنايا اقتراحاته 
لتيسير فهم الفقهء الي نقتبس منها هذه الفقرات: 


(۲۰) من تعقفیب د. - عمارة فى ندوة تحديد الفقه > القاهرة ۱۹۹۸/١۲/١١‏ - جحلة السلم 
المعاصر العدد ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷٣‏ 


الإإغراب في الألفاظ والتكلف في العبارات. 


۲ يحنب وعورة المصطلحات »الي فيها كثير من الغموض»لدى 
القارئ غير المتحصص»و تر جمتها إلى عبارات سلسة مفهومة للشخص 
العادي' '. 


۳ التو سط بين الإجاز الملغرء الذي عرفت به (المتون) في المذاهب 
المتبوعة »وال كان المقصود منها تسهيل الحفظءثم احتاجحت المتون إلى 
شرو ح»والشرو ح إلى حواش» والحواشي»أحيانا إلى تقريرات» وبين 
الإإطناب المملء الذي يتوسع في الشرح والتفصيل في غير حاحة إلى 
ذلزى( ٩"‏ 

-٤‏ ينبغي اللاستفادة من كل وسائل الإيضاح الممكنةءالي أتاحها 
لنا العلم المعاصر لتساعد على زيادة الفهم للأّحكام الشرعية» من كل 
ما هو مباح وملاثم ومتيسر» من رسوم توضيحيه» وصور فوتوغرافية» 
وححطوط بيانية» ومن حداول وحرائط وغيرهاءتأسيا بالبي صلى ا له 
عليه وسلم الذي كان يعلم أصحابه بالاط على الرمال»وضرب 
الأمغلة للتقريب والتوضيح."“ 


)۲١(‏ وليس معنى ذلك الإحلال بالعتى أو الملصطلح رإنما شرحها حتى تحيا في الاستعمال 
اليومي للناس. 

(۲۲) س جحت القرضاوي: مرجع سابق ص .٥٥۲ - ٥٤۷‏ 

(۲۲) المصدر نفسه. 


1 التجديد الفقهي المنشود 


اللمح الحادي عشر للتجديد الفقهي: يتمثل قي ربط الفقه بالواقح» 


أ استبعاد الياحث والأمثلة الي لم تعد موجحودة قي حياتنا 
العاصرةء كالرق والرقيق» وأن يستبدل بها أمثلة تنبح من واقسع 
حياتناءفإنك تلاحظ أن غالبية الأمثلة قي معظم أبواب الفقه التقليدي 
كانت عن العبد والجاريةءو تمد الله أن تحقق مقصد الإسلام في هذا 
الصدد بإلغاء الرق»ءفلا داعي لاستمرار مغل هذه المباحث والأمثلة في 
الكتابات المعاصرة لعا لم لم يعد يضم سوى الأحرار (بهذا المفهوم). 

ولستانرى ما يراه البعض من استبقائها للحاحة إليها ق 
الأحرار» كما في مسؤولية المساهم (قي الشركة الملساهمة)»ءعما يفعله 
جحلس الإدارةء وقياسها على العبد المأذون" فالقياس يكون على 
نصوص الكتاب والسنة»وليس على نصوص الفقهای كما أن تأسيس 
مسؤولية المساهم متيسرة على سس أخحرى» كال وكالة والمضارية 
وعیرهما. 

ب- ألا يقتصر على بيان أحكام شر كات (المفاوضة) و(العناص) 
و(الوحوه)» وإغا مجاول كذلك تطويرها للتطبيق في حياتنا 
المعاصرة» وكذلك بيان الحكم قي أنواع الش ر كات القائمة حاليا من 
(تضامن) و(توصية بسيطة) و (توصية بالأسهم)و(مساهمة)و(ذات 


)۲١(‏ من تعقيب د. علي عة في ندوة جحديد الفقه. القاهرة .۱۹۹۸/١١/١١‏ جملة للسلم اللعاصر. 


الد كتور جمال عطية 


د2 


مسؤولية حدودة)و(ش ر كة الر جحل الواحد)و(الش ركة المفت و حة):(«عمpه‏ 
end‏ )و (الش ر كة ذات رأس الال المتغير)ء وغيرها. 

ج آلا يتوسع في زكاة الأنعام»وإنغا يتوسع في زكاة الأموال 
المتداولة حالياءمن ودائح استخمارية»واستشمارات عقارية»وغيرها. 

د ألا يقتصر على ذكر المقادير الشرعيةءكالصًا ع والوسق والقَلّة 
والذراع والدرهم والدينار والأوقية ونحوها.. فى محالات الطهارة 
ونصاب الز كاة»و نصاب السرقة»وأقل المهر والدية ونحوهاءوإغا ترجمة 
ذلك إلى مقادير العصر الحاضر»حتى حكن للناس تطبيقها قي حياتهم 
لاض 

وتحاول الكتابات الفقهية المعاصرة - وأبرزها كتاب د. وهبة 
الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته) - تطبيق عملية الاستبعاد والإحلال 
هذه بصورة أو باحری. 
الملمح الثاني عشر للعجديد الفقهي: ويتضمن مخاطبة المستويات 
السنة) يستطيع عامه الناس أن يطالعوهاء وكتب هندسية تخاطب 
الطلاب قي المراحل التعليمية المختلفة من التعليم العام» وكتب حامعية 
مشل (الفقه الإسلامي وأدلته) تتوحه إلى طلاب التعليم الشرعي» 
بالإضافة إلى الموسوعات والدراسات المتحصصة» الى تتميز بأنها 


(د ۲) انظر جحت د. القرضاوري: مرحح سابق ص ٥٤۸ - ٥٤۷‏ . 


٦د‏ التجديد الفقهى المنشود 
أكثر عمقاً وتوسعاءوتتوجه إلى المحصصين. وقد كان علماؤنا 
السابقون يراعون هذا من تأليفهم فنجد الإمام الغزالي يؤلف ق فقه 
الشافعية: (الخلاصة) ثم (الوحيز) ثم (الوسيط) ثم (البسيط). (أي 
المبسوط الموسع).ومحد الإمام ابن قدامة يؤلف فى فققه الحنابلة 
(العمدة)ثم (المقنع) ثم (الکان) ثم (المغئ). 
ولا تقتصر مراعاة المستويات على الحجم وإغا تتمشل كذلك في 
الأسلوب» وي إغفال بعض المباحث رقي المستويات الأول) وتأجحيل 
الاهتمام بها إلى المستويات الأعلى ". 
ويعد هذا العرض الموحز لملامح التجديد الفقهى الذي ندعو إليه 
بقى أن نبين أمرين: 
الأول: الرأي فى الأعمال الفقهية الى تمت خلال هذا الققرن 
الأحير. 


التاني: الصورة المقترحة لتنفيذ التجديد المأمول. 


أولاً: الرأي في الأعمال الفقهية المعاصر ة 


نکتفي هنا ببيان مدی انطباق الملامح الائن عشر على -هسة 
اعمال ھی: 


(Y1)‏ القرضاوري: مرحم سابق ص -٥٥۲‏ ەه 


-١‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري. 
۷ كتاب فقه الستة للسيد سابق. 


۳- موسوعة مال عبد الناصر (اجلس الأعلى) في الفقه الإسلامي. 
٤‏ الموسوعة الفقهية (الكويت). 


ونضح ملاحظاتنا على كل منها برقيم الملامح نفسها نفسها الى 
أو ضحناها تسهيلا للمراجعة. 
١‏ الفقه على المذاهب الأربعة 

-١‏ اقتصر على أبواب الفقه التقليدية من حيث المبداأًءو كان 
المؤلف رحمه الله ينوي استكمال مباحث الفقه غير الواردة ق 
الأجحزاء الأربعة الأولى»وهي: الحدود»والوقف»والقضاءءو الجهاد.و بعد 
وفاته و الناشر أصول E‏ لدى أسرة المؤلف فنشرها چ 
اسا وبق الکتاب ناقصا الوقف والقضاءوالجهاد. 
مصادر الفقه التقليدية حيث لم تكن كتب النوازل والفتاوى قد 
نشرت» كما لم تكن حركة المؤتمرات وايحامع قد نشطت. 


0۸ التجديد الفقَهي المنشود 

۴- ل يومتى الآراء الفقهية كما أشرناء كما لم بيين الأدلة 
الشرعية»و لم يقم بتخريج الأحاديث النبوية» وقد ذكر المؤلف ق 
مقدمة الجحلد الأول أنه سيأتي بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة 
الصحيحة»و لكته م يقم بتنفيد ذلك»وذ کر ف معمدمة الجزأين القاني 
والثالث أنه أعرض عن ذلك لأنه رأى في مناقشة الأدلة دقة لذ 
تتناسب مع ما أراد من تسهيل للعبارات» كما ذكر أنه ينوي وضع 
كتاب مبسط في موضوعات احتلاف الأئمة. 

٤‏ على الرغم من أن المؤلف ذكر في مقدمة الحزأين الشاني 
والفالث أنه انصرف عن بيان حكمة التشريع لما في ذلك من 
تطویل»ولکن اسلوب الكتاب في واقع الأمر لا يقصر في شرح حكمة 
التشريع .عا يؤدي الغرض من وضع الكتاب»والذي ذكر ف مقدمة 
الجزء الأول أنه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجحد 
العلماء. 

۵- اقتصر على إيراد آراء المذاهس الأربعة بحملا فى أعلى 
الصفحة»ومفصلا فى الامش . 

-٦‏ لم يتعرض - قي أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين الوضعية 
(وهذا مناسب لخرضه). 

۷- كما ل يهتم بالحانب التنظيري (وهذا مناسب لغرضه. 

۸- تابع التصنيف التقليدي المعروف. 


الد كتور جال عطية ۹د 

عناوين واضحة للموضوعات الحزئية عا يسهل الرحوع إليه»فضلاً عن 
فصل ١راء‏ المذاهب المفصلة قي الهامش غا يعطى القارئ الخيار بين الأكتفاء 
بالرأي العام أعلى الصفحة أو الاستزادة بتفاصيل كل مذهب ف الهامش. 

١ ٠‏ - حققى الكتاب التيسيط والتيسير لفهم الفقه. 

3 4- م جحقتى عملية ربط الفقه بالواقع إلا في مظهرين: استیعاد 
أمثلة الرقيق»وححاولة ترحهة المقادير الشرعية إلى مقادير معاصرة لزمن 
المؤلف. وال لم تعد بالتالي كافية الآن بعد تغير قيمة التقود(انظر 

-١ ۲‏ الكتاب موجه أصلاٌ كما أشرنا لأئمة الملساجحد»وقد حقق 


٣‏ فققه السنة ۱۳٦۰(‏ هھ( 


١‏ اقتصر على أبواب الفقه التقليدية من حيث المبداً مع إضافة 
الآداب الشرعية. وأحكام بعض المستحدثات ومع الاهتمام ببيان 
حكمة الشارع. 


۲- اقتصمر على مصادر الفقه التقليدية حيث لم تكن حركة النشر 
-وقت صدوره سنة ( ۱۳٠٦١۵‏ ه- قدشلت كتب 


النوازل»والفتاوى»والأقضيةء كما لم تكن حينعذ قد تشطت الموؤنمرات 
والجامح الفمهية كماهو الحال الان . 

۳- اهتم ببيان الأدلة الشرعية وتخريج الأحاديث»ولكن لم يوثق 
الأراء الفقهية. 

-٤‏ اهتم ببث الروح قي ثنايا أبحائه بيان الحكمة - والآداب 
والفضل والثواب»حتى ق غير أبواب العيادات. 

E -‏ اهتم بإيراد آراء مذاھب اأسنة المحتلفة»فض عن فقهاء 
المبحابة و التابعين والفقهاء الذين اندترت مذاهبهم» أو ڪون هم 
مذاهب أصلاءكالأوزاعي والثوري وابن حزم وغيرهم» وقد حقَق 
التعصب المذهى. 

- لم يتعرض - في أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين الوضعية 
(وهذا مناسب لغرضه). 

۷ کما م يهتم بالحانب التنظيري (وهذا مناسب لغرضه). 

۸ تايع التصنيف التقليدي المعروف. 


الد كتور جال عطية 1١‏ 


الاكتفاء بالرأي أو الاستزادة بتفاصيل كل مذهب قى الهامش. 

١‏ - حقق الكتاب التبسيط والتيسير لفهم الفقه. 

۹- ل يحقق عملية ربط الفقه بالواقع إلا في مظهرين: استبعاد 
أمغلة الرقيقء و حاولة ترجمة المقادير الشرعية إلى مقادير معاصرة لزمن 
المؤلف والى لم تعد بالتالي كافية الآن بعد تغير قيمة النقود (انظر 
مہا حث الزكاة). 

٢‏ الكتاب موجه أصلا كما أشرنا لأئمة الملساحدى وقد حقفق 
هدفه من هذه الناحية لأكثر من نصف قرن. 

جزى الله مؤلفه الشيخ السيد سابق عن دينه وأمته ودعوته خير 


۳ موسوعة جمال عبد الناصر (المجلس الأعلی) ۱۳۸١(‏ ه) 
-١‏ اقتصرت على مادة الفقه التقليدي»بالإضافة إلى موضوعات 


أصول الفقه حسب ترتيب مصطلحاتها ومع الاهتمام بيان حكمة 
الشارع. 


¥ اقتصر ت على مصادر الفمه التقليدية. 


۴ اهتمت ببيان الأدلة الشرعيةءوتوثيق الآراء الفقهية»لكن م 
تلتزم دائما بتحر يج الأحاديث النبوية وبيان درجتها. 


1۲ التجديد الفقهي المنشود 
-٤‏ روعي فيها بيان حكمة الشار ع والآداب والفضائل غالبا. 
-٥‏ تقوم الموسوعة على بيان آراء المذاهب الثمانية»ءولكن المقارنة 
تقتصر على إيراد رآي کل مذهب منفصلا تار كة المقارنة الحمَيمية 
للقارئ. وي موضوعات قليلة»مثال: موضوع الاحتيال» م تورد إلا 


راي مڏذهب واحد. 
٦‏ لم تتعرض في أبواب المعاملات للمقارنة مع القوانين الوضعية. 
۷- كما م تهتم بالحانب التنظيري. 
انقييت رالا الأصوليةءاليَ ترد المادة تتاب ا بحزئة المي ضوع ت 
أحياتاء كما ان الإحالات من موضوع 1 آحر قليلة. 
٩‏ مادة كل موضع مقسمة تحت عناوين بمحروف عادية»و كان 
الأولى جحعلها بحروف سوداء وحجم أكبر تسهيلا للقارئ. 
الفقَهية. 
۹- م قق ق الموسوعة عملية ربط الفقه بالواقع بجميع مظاهرها 
ال أشرنا إليها. 
¥ 1 الموسوعة شان و - مر حح يستشار من حين 


لآخر ولیست کتابا ثقافيا أو راسیا وال وغ موضوع التعليق م 


الدكتور جال عطية YF‏ 


ينجز منها على رغم مرور أربعين عاما على البدء فيها - سوى 
۰ وحتی ما جز لم یطبع إلا أقل من نصفه (۲۲ ججلدا فقط). 
و بعملية حسابية بسيطة عكن تقدير عدد ملداتها بخمس معغة محلد 
حين تنتهي› ولکن متی؟. 


٤‏ الموسوعة الفقهية الکویت - ۱۳۸٣١(‏ ه) 

-١‏ اقتصرت الموسوعة على مادة الفقه التقليدي»بالإضافة إلى 
مص طلحات أصول الفقه بشكل موحز مع الإحالة إلى التفصيل الذي 
اا 0 

كما أضافت الآداب الشرعية إلى مادتهاءباعتبارها أحكاما عملية 
أطلق عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة. *" 


(۲۷) ترى الموسوعة أن بث المسائل المستحدثة مهمة ججمع فقهي يقرم نالاحتهاد الحماعي. 
انظر ص ٦١‏ - 1۲ من مقدمة الحرء الأول من الموسوعةء وذلك التوضيح الذي صدر 
به حبير الموسوعة»ء الطبعة التمهيدية لموضو ع الأطعمة» هذا برغم النص ضمن أهدافها 
ص ١٤د‏ على تسهيل استنباط حلرل المشكلات المعاصرة !!. 

(۲۸) انظر مقدمة الحزء الأول ص .٠١ - ٤۸ء٠١ - ١۲‏ 


1٤‏ التجديد الفقهي المنشود 
٢‏ اقتصرت الموسوعة على مصادر الفقه التقليدية»مع إضافة 


۳ اهتمت ببيان الأدلة الشرعية»وتوثيق الأراء الفقهية»و مخريج 
الأحاديث التبوية و بیان در جحتها. 
ٍ- روعی بيان حكمة الشار ع»والاداب الشرعية. 


۵- اقتصرت الموسوعة على بيان آراء مذاهب السنة الأربعة بعد 
المذاهب الثمانية»ءوذلك فقدت الدور الريادي الذي كان عكن ها أن 
تقوم به في حال وحده الأمة الإإسلامية و التقر يب بين مذاهبهاءحاصة 
مع انتشار المذهب الجعفري قي إيران والعراق وبعض دول 
اليمن... 

وتقع المقارنة في الموسوعة بطريقة الاتجاهات الفقهية»لابطريقة 
الفصل بين امذاهي وتکرار الأحكام» وهي من هذه الناحية عغتاز عن 

يقة موسوعة جال عبد الناصر (المجلس الأعلى). 

م تتعرض الموسوعة قي أبواب المعاملات للمقارنة مع القوانين 
الوضعية. 


۷ كما م تهتم با لاني التنظيري. 


الد كتور جال عطية د1 


۸ - ا تتبع الموسوعة الترتيب الألفبائي للمصطلحات مع تحزئة 
الوضوعات المتكاملة وتوزيعها في جلداتها تحت مصطلحاتهاءوتكثر 
فيها اللإحالات من مصطلح إلى آخحر .عا يسهل على القارئ مؤونة 
البحث»ويعوض بعض الشيء عن جرئة الموضوع وتشتته. 

ومع ذلك يبقى التشتت أمرا غير مستساغ كما قي مثال مادة 
(إثبات)» فقد وزعت عدة مجحلدات تحت مصطلحات خختلفة مثشل(أداء 
الشهادة) في الجحلد ۲»(الإقرار) في المحلدا (الأمان) فى الحلد 
۷ثبوت) في اجحلد ١٠ء‏ (حلف) في اجحلد ۱۸»(توثيق الدين) في اجحلد 
۲١‏ (الشهادة) في امحلد ۲١‏ (الفراسة)) قي الجلد ۲٣ء‏ 
(القرعة)»(القسامة)»(القيافة)» وهكذا. .وكان الأول لوحدة الموضوع 
وحسن معالجته ضم المادة كلها تحت مصطلح (إثبات)وإبقاء 
الأصطلحات الأحرى ف أماكنها دون مادة تحتها وإغا فقط إحالة إلى 
موضع المادة تحت مصطلح (إثبات) . 

ب- ولم تراع الموسوعة الوزن النسبي لموضوعاتها: 

فبحث (أهل الحل والعقد) صفحان»ومحث(الشوری) ست 
صفحات»وبحث (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ه صفحات» 
ويمحث(لإمامة الكبرى) ٠۸‏ صفحة»في حين أن بمحث (قضاء 
الحاحة)۸١‏ صفحة كذلك. 


(۲۹) وذلك عدا مصطلح (أعان) حيث يستبقى في الإتبات ما جخصها وتوضع مادة باقي 
أنواع الأعان تحت (أعان). 


ويمحث (الإحارة) وهو ثاني أهم عقد بعد البيع والذي يشتمل 
على أنواع مختلفة كإجحارة الإنسان والدابة والدار والأر ض (واليَ 
تقابل حاليا عقود العمل والنقل وإنجار الأماكن وإيجار الأرض 
ازراعية فضلاً عن إبار للسدات) م ظط بغير ٠١‏ صفحة (مع أن 
کاتبه كتبه في الأصل في ٠٠١‏ صفحة). 

وبحث (الالتزام) بجميع مشتملاته من أسباب وآثارء ووفاي وأوصاف» 
وتوتيق» وانتقال»وإبات»وانقضاء لم خط بغير ٠١‏ صفحة. 

في حين أذ موضوع (الإحرام) ٠۷‏ صفحة»موضوع (الحرية) 
۸صفحة»موضو ع (الجعالة) ٠۲‏ صفحة»(الخيارات ١٤١١)‏ صفحة 
(الخراج) ٤ ٠‏ صفحة»(الرق) ۸۲صفحة» (الضمان) ٩ ٠‏ صفحة. 

-٩‏ مادة كل موضوع مقسمة تحت عناوين واضحة»ونادرا ما تقسم 
إلى فصول ومباحث ومطالب»و حين يتم ذلك كما قي موضو ع(الإحارة) 
جحد الوسوعة لاتلتزم نظاما فوا ف ترتیب هذه الملقاسم: 

حیث بدأت بالفصل الثاني - دون فصل أول - وقسمته ل 
مبحث ثان - دون بيان أين الميحث الأول والمطلب الأول.. 

بينما اتبعت تقسيم الفصل الغالتث إلى مطالب»وتقسيم الفصل 
السابع إلى فروع» والفروع مرة إلى مياحث ومرة أخرى إلى مطالب. 

هذا و جد موضوعات طويلة كالبيع الذي استغرق مح توابعه 
۷۰ صفحةء دون رابط يربط العناوين الفرعية الكشيرة فى صورة 
مقاسم كلية جامعة للمادة. 


والشيء نفسه بحده قي موضوع (الحبس) الذي استغرق ٤۸‏ 
صفحة دون مقاسم كلية» وهكذا.. 

-١ ١‏ حققت الموسوعة التبسيط والتيسير المطلوبين لفهم المادة 
الفقهية وفقا لمعايير الملمح العاشر. 

-١‏ ل تحقق الموسوعة عملية ربط الفقه الواقع بجميع مظاهرها 
الي أشرنا إليها في الملمح الحادي عشر»ء ويتضح ذلك على سبيل 
المغال قي المقادير وأنصبة ‏ زكاة النقودء وطبيعي أن ينتج عن تحديد 
اللدى الزمي بنهاية القرن الرابع عشر أن تكون الموسوعة مرآة للواقع 
الموسوعة من تسھیل العودة ای الشريعة والإلام با حکام الدي. ١(٩‏ 

الموسوعة بصورتها الي حرجت بها مرجع يستشار من حين 
لآحر» وقد أنجزت حتى الآن ۳۸ جلدا وصلت بها إلى حرف اليم 
ويؤمل ان تنتهي خلال بضع سنین إن شاء | للّه. 

م۱۹۸٤‎ / هھ‎ ۱٤٤۰٤ الفقه الإسلامي وادلته‎ ٥ 
لم يقتصر على أبواب الفقه التقليدية بل أضاف إليها:‎ -١ 


بحت بعض القضايا الحديدة. 
معظم مو ضوعات السياسة الشرعية(وأماها الفقه العام). 


)٠٠١(‏ انظر صفحة ٠٤‏ من مقدمة الحزء الأول من الموسرعة. 


٩۸‏ التجحديد الفقهي المنشود 


الآداب الشرعية (قي باب مستقل» كما بها في مواضعها من 
الأبواب الأخحرى). ۰ 

کماقدم بتعریف للمذاهب و مصطلحاتهاءوأسباب اخحتلاف 
اها 

۴ اقتصر على مصادر الفقه التقليدية. . 

۴۳ اهتم ببيان الأدلة الشرعية ومناقشتها والترجيح بين الأراء 
أحياتاء كما اهتم ببيان صحة الأحاديث وتخريجها وتحقيقهاء وكذلك 
بتوثيق الآراء الفقهية وبيان مراجحعها. 

٤‏ اهتم ببث الروح في ثنايا أمحاثهء ببيان الحكمة - والآداب 
والفضائل في مواضعها. 

٥‏ ل يقتصر على فقه المذاهب الأربعة السنية وإنغا أضاف أحيانا 
آراء المذاهب الأحرى» كما اتبع في المقارنة بيان الاتجاهات في حالة 
الخلاف والرآي الموحد فى حالة الاتفاق. 

٦‏ لم يتعرض - في أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين 
الوضعية» ولكنه تعرض لذلك قي الأبواب الى استمدت فيها القوانين 
من الشريعة» كالوصية والوقف والزواج والولاية والنفقة وغيرهاء 
وإشارات عابرة قي ثنايا بجثه عن النظريات الفقهية» كما خصص 
ملحقا في الحزء الرابع (من ٠ه‏ صفحة) لما اقتبسه القانون المدنى من 
الفقه الإسلامي. 


الدكتور جال عطية 1۹ 


۷- ل يعاج الحانب التنظيري موزعا على الأبواب» وإغا حصص 
قسما من الحزء الرابع (حوالى ٠١١‏ صفحة) لما اعتبره أهم النظريات 
الفقهية وهي: الحق» والأموال: والملكيةء والعقدء والمؤيدات الشرعية 
+ الضرورةء والضمان. 

۸- ل يتبع التصتيف التقليدي لكتب الفقه» بل قسمه إلى أقسام 
ستة هي: العبادات» وهم النظريات الفقهية» والمعاملات» والملكية 
والفقه العام» والأحوال الشخحصية. 

ولكن الوزن النسبي مذه الأقسام مفتقد» فقد استغرقت العيادات 
تلانة محلدات (من أصل غانية محلدات)» كما استغرقت الأحوال 
الشخحصية جحلدين»وتوزعت باقي الأقسام على المحلدات الثلاثة الباقية. 

وقد أورد قي نهاية الحلد الاو فا قاف ٠‏ صفحة 
بالألفاظ و المصطلحات الفقهية. 

-٩‏ اتبح الؤلف طريقة التخحطيط التفصيلي للموضوعات» ولكن 
حدث ازدواج وتكرار بعض المواضيع» كبحث الملكية ضمن النظريات 
قي الحلد الرابع رغم خصيص قسم كامل ها في اجلد الخامس. 

و كما آورد فصا عن دفع الصائل ضمن باب توابع الملكية(الجلد 
الخامس) و كان الأنسب الجنائي وضعه ضمن القسم الجنائي. 

وكذلك بحث الوصاية في المجلد النامن '(ضمن الوصية) ويمحث 
الولاية في الحلد الرابع بعد الأهلية (ضمن نظرية العقد) وبمحث الحجر 


.۷ التجديد الفقهى المنشود 


قى الحلد اللخامس. (ضمن العقود؟) و كان الأنسب جمع هذه المباحث في 
موضع مستقل تحت عنوان زظر ية الأهلية (ضمن الأحوال الشخصية). 

كذلك في القسم الخامس الخاص بالفقه العام» حيث خحصص 
الباب الخامس للقضاء وطرق الإثبات» ثم حصص الفصل الثالث من 
الباب السادس (الخاص بنظام ا لحكم) للسلطة القضائية» و كان الأول 
همع الموضعين. 

كما كان الأول - قي القسم نفسه - جعل الحدود والتعزير 
والحنايات في باب واحد مقسم إلى فصول» والنزول .مقاسم الفصول 
إلى مباحث ومطالب وشعب. 

كما كان الأول توسيع الباب الخاص بالجهاد ليعا لج العلاقات 
الدولية (السي) ويكون الجهاد أحد فصوله. 

-١ ٠‏ حقق الكتاب التبسيط والتيسير اللازمين لفهم الفقه» كما 
اهتم بشر ح المصطلحات الفقهية العامة منها والمذهبية في مقدمة ايحلد 
الأولء تما بيسر رحو ع الياحث إلى كتب التراث. 

١‏ قي الكتاب خحاولة جحيدة لربط الفقه بالواقع. 

فقد استبعد أمثلة الرقيق» وإن كان قد استبقى شرط الحرية ف 
بعض المواضع عا يذ كر عا كان لموضوع الرق من حظ وافر في كتب 
الفقه ومسائله. 


كما اهتم ببیان المقادیر الفقهية ومقابلها المعاصر (ف نهاية مقدمة 
ا جلد الأول). 


وكذلك اهتم ببحث زكاة الأموال المستحدثة. 

وبحث أنواع الش ركات المعاصرة قي نهاية الجلد الرايع بعد عقد 
الشر كة. 

۲- الكتاب يغطي مستوى طلاب الدراسات الشرعية في 
اللاستزادة من المعرفة الشرعية. 


ثانيا: الصورة المقز حة للتنفيذ 

ان کات (الفقه على المذاهمب الأربعة) قد أدى دوره حلال 
فتزة زمنية معينة كمرجع للققافة الدينية العامة» ثم حل حله كتاب 
(فقه السنة) الذي مازال يؤدي هذه الوظيفة» كمايمكن أن يسد 
حاجة الطاليب ق المواد الشرعية»و لا يحتاج إلا لمراجعات بس رة 
يستكمل بها بعض النواقص الي أشرنا إليهاء ومؤلفه أطال الله عمره 


ونفع به حير من يقوح بهذه المراجعة أو يشرف على من يقوم بها من 
تالامیذه. 


V۲‏ التعجحديد الفقهى المنشود 
۲- إن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته يسد حاجة الدارسين للعلوم 
الشرعية فى المرحلة الحامعية الأولى مغطيا بذلك جيع مقررات الفقهء 
ولا يحتاج إلا لاستكمال بعض النواقص الي أشرنا إليهاء ومؤلفه 
أكرمه الله حير من يموم بهذا الاستكمال عاما بعد عام خحلال مدة 


وجيزة بإذن ١‏ لله 

۳ إن موسوعة جال عبد الناصر(ا مجلس الأعلى) لا يتصور في 
المدى المنظور الانتهاء منهاء ولكن تظل مادة ما نشر منها وما بقي في 
الأضابير جهدا مفيدا للباحثين. 

-٤‏ أما موسوعة الكريت حين ينتهى منها فإنها تكون قد سدت 
فراغا قي المكتبة الإسلاميةء ولكنها لإ تغطى الحاحة الي أوضحنا 
جوانیها. 

-٠٥‏ وتبقى الحاجحة قائمة إلى مدونة تغطي المواصفات الي 
شرحتاها» وتكون أكثر تفصيلاء كما تكون مرتبة على الموضوعات 
على التحطيط المبين حطوطه العريضة في ملحق هذا الببحث» وتكملها 
فهارس للمصطلحات» ترتب ألفبائياء وتشير إلى صفحات المادة 
الحاصة بكل مصطلح قي هذه المدونة. وقد يراوح عدد صفحات هذه 
المدونة بين ٠٠,٠١(‏ و )٠٠٠,٠٠١‏ صفحة»ء فهي إذن عمل 
كبير»ولكنه غور مستحيل مع صدق النية وتضافر الجهود. ) 


جحامعة فاس قي رمضان الماضي "» وكان من أهم توصياتهم ضرورة 
إنجاز أعمال سابقة على تنفيذ هذ! التصور لتجديد الفقهء تتمثل فى: 

ا فق السة. 

۳ اعداد الفقهاء والمفتين والقضاة الققادرين على تتفيذ حطة 
تحديد الفقه. 

٤‏ اياز دراسات للواقع ا لخطة وآليات جادة دقيقة. 

٥‏ إتاحة مكتبة شاملة للباحثين المشا ركين قي المشروع تمكنهم من 
تنفيذ المشرو ع وفقا للمراصفات والمعايير والشروط المطلوبة. 

وأنا أشارك بعقلى الأحوة الأعزاء فيما يرون.. 

ولكن تفسي التواقة إلى تحقيق الحلم تحذرني من طريق قد يستغرق 
اق ورن ار م ران | يعد يعد بالسنوات بل بالدقائق 

فلم لا نفكر بطريقة العصر- عصر الخصخصة - ونتحه إلى 
امؤسسات غير الحكومية - كدور التشر الكبرى مغلا - علنا نخد 
لديما المخحر ج ی ا عن د تعقیدات الأنظمة الحكومية» ححاصة وقد 


. ۱۷۷ - ۱۷١ ص‎ ٩۰ جلة المسلم المحاصر العدد‎ )۲١( 


Yt‏ التجديد الفقهي المنشود 
اللإإنفاق على مثل هذه المشرو عات» نحلافا للقطاع الخاص الذي يضح 


ما الأعمال الي أشار إليها الأساتذة فى فاس» فباستثناء مسألة 
تحدید أصول الفقه واي أمحنا في مقدمة هذا الببحث إلى عدم ضرورة 
إعاقتها للمشروع» فيمكن تحقيق النقاط )٠»٤١۲(‏ أثناء التنفيذ أ 
التقطة(۴) الخاصة بالعنصر البشري فسوف نرى من خلال المللحق 
)١(‏ توافر عناصر قادرة على عملية التجديد» بل ومارستها بالفعل قي 
موضوعات متفرقة»ويحكن الاحتيار من بينها والاستعانة بها فى تنفيذ 
المشروع. 


والله من وراء القصد. 


القتسم التاني 
تصور للتصنية الموضوعي المقترم 


الأقسام الكبرى (المستوى الأول) 
١‏ - الشريعة: التاريخ» والنظرية. 
۲ - الإعان. 

۳ - الأحلاق. 


٤‏ - مقاصد الشريعة» وقواعدها الكلية. 
8 حموق الإإنسان» وواجباته. 


- الضوابط الشرعية للعلوم. 


۷٦‏ التجحديد الفقهى المنشود 
۷ الشعائر۔ 


۸ - الأحوال الشخصية. 

٩‏ المعاملات المدنية والتجارية. 

٠١‏ - التشريع الزائي. 

-١١‏ تظام الحكم. 

۲- القضاء والإحراءات»والإثبات. 

۴۳- الإدارة العامة. 

-١ £‏ الالية العامة . 

٥‏ - العلاقات الدولية 

١١‏ - القانون الدولي الخاص 

وفيما يلي تفصيل العناوين الأصلية والفرعية تحت كل من هذه 
el Cao‏ 
إلى ثلاثة مستويات أو أريعة فيما يحتاج توضيح مرادي فيه إلى ذلك. 

ومن ناحية أحرى آوردنا في نهاية كل قسنم بياناً ببعض اهم 
المؤلفات المعاصرة الي تحقق بصورة تقريبية معظم المعايير الى 


حددتاهاء وهذا البيان ليس على سبیل الحصر› وإغا هی احتیارات 
متعجلة قد لا يكون صادفنا التوفيق في ووا ار ا ا 


الد كتور جال عطية VV‏ 


بعض ما كان عله هناء وهناك العشرات من المؤلفات الى استبعدناها 
عمدا (فضلا عن المراحع التراثية والأطروحات الجامعية غير امنشورة) 
ولم تراع يفي الاحتيار معيارا موحداء ولذلك يوجد تفاوت قي 
الستوى فالبعض يكن اعتباره نموذجا لما تطمح إليه والبعض الآحر لا 
تتوافر فيه كافة الملامح المنشودة وإن توافر بعضها أو معظمها.و )م 
نقصد من ترتيب مفردات كل قسم إلى إبداء رأي موضوعي إلا في 
القليل النادر» كحالة التشريع الجزائي حيث قصدنا من ايا 
القصاص والحدود والتعزير إلى تغطية الحالات الى تفلت من الجزاء 
المقرر لعدح توافر الشروط.وقد أوردنا لحا في نهاية هذا القسم 
خم طا ا حار عات فده رفجالا قت ا 
التححطيط. وقد دعانا إلى إيراد بيان المؤلفات المعاصرة ألا يظن ظانٌ انا 
نحلق قي الخيال المستحيل تحقيقه»وحتى نرى كم من الخطوات قطعنا 
في رحلة الألف ميل”"". 


( الشريعة: التاريخ والنظرية 
هذا القسم .عثابة مدحل لدراسة الشريعة: 
أ التاريخ: 
(۳۲) لم نستطع لضيق الوقت بيان التطور الذي احق التأليف في كل قسم من هذه الأقسام 
بعحديد أول من كتب فيه»ء وتاريخ إدحاله في التدريس في مدرسة القضاء الشرعي 


وكلية دار العلوم وجامعة الأزهر وأقسام الشريعة بكليات الحقوق» والفروق املحوظة 
قي كل مرحلة إلى غير ذلك ما نأمل أن يستكمله أحد الزملاء . 


VA 


التجديد الفقهي المتشود 


١‏ - عصر التأسيس: 
- عصر الوحى. 
- عصر الصحابة. 
۲ - عصر الازدهار: 
- المدارس الفقهية (الرأي والحديث). 
- المذاهب الفمهية. 
۳ - عصر التقليد: 
-مرحلة التدرين. 
N‏ 
٤‏ - إرهاصات الاجتهاد المعاصر. 
ه - العلاقة بالشرائع الأحرى: 
التأثر: 
-شبهة التأثر بالقانون الروماتي. 
- شبهة التأثر بالشريعة اليهودية. 


-التائر المعاصر بالشرائع الأوروبية (الفرنسية والإنجحليزية 
حاصة). 


الد كتور جال عطية ۷۹ 


التأنير: 
-أثر الشريعة قي الشريعة اليهودية. 
أثر الشريعة فى الشريعة المسيحية. 
- أثر المذهب المالكي في قانون نابليرن. 
ب - النظرية: 
١‏ - حصائض الشريعة. 
- علاقة الشريعة .عنظومة العلوم الإسلامية وبالعلوم الأخرى. 


٣‏ - مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية (بصورة موجزة حيث سيرد 


٤‏ - الحكم الشرعي: عله وأنواعه وجموعاته. 


ه - مصادر الحكم الشرعي ومناهج التوصل إليه(بصورة موجحزة 


- تطبيق الحكم الشرعي» ونطاق التطبيق من حيث الشخحص 
والمكان والزمان. 


بعض المؤّلفات المعاصرة: 
١‏ - الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلاميء الحجوي 


— تاریخ الفُمه الإإسلامي» حمد يو سف مو سی 


A»‏ التجديد الفقهي المنشود 


-٣‏ تاريخ الفقه الإسلامي» لعمر سليمان الأشقر 

-٤‏ مقدمة قي إحياء علوم الشريعة» صبحي عحمصاني 

-٠٥‏ هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي» محمد حميد 
الله وآنحرون 

- الشريعة الإإسلامية والقانون المدني المصري» عبد الستار آدم 

۷- العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوروبية» عادل 
مصطفى السيوقي 

۸- المقارنات التشريعية» سيد عبد الله على حسين 

-٩‏ فلسفة التشريع في الإسلام» صبحي محمصاني 

-٠‏ النظرية العامة للشريعة الإسلاميةء لجمال الدين عطية 

-١١‏ نظرية الفقه ي الإسلام» محمد كمال الدين إماح 

۲- المدحل الفقهي الإسلامي» لمصطفى الزرقا 

۳- المدحل لدراسة الشريعة الإإسلاميةء لعبد الكريم زیدان 

-١ ٤‏ مدحل لدراسة الشريعة الإإسلامية» ليو سف القرضاوي 

٥‏ - الفقه الإسلامي بين المالية والواقعية» محمد مصطفى شلي 

1- علم القانون والفقه الإسلامي» لسمير عالية 

۷- المدحل» لعلي جمعة محمد 


الدكتور جال عطية 
٣‏ الإمان . 

أ - مدحل المفردات كما وردت قي الكتاب والسنة مع استيعاد 
الشكلات الي أثارها المتكلمون بفرقهم المختلفة: 

١‏ - الإان با لله. 

۲ - الإعان بالملائكة» ويلحق بذلك: الروح»والجن. 

٣‏ - الإعان بالكتب. 

٤‏ -الإعان بالرسل. 


ه - اللإعان باليوم الاحر: ويشمل البعث» والحشرء والحساب» 
والحنة والتار. 


ب مدخل القضايا الكبرى المتعلقة بالإعان على غو ما عالجها يه 
سيد قطب ف (المقومات) وحمد عبد الله دراز في (الدين) وحمد 
سعيد رمضان البوطي قي (کیری اليقينيات) ومحمد المبارك في (نظام 
العقيدة): 


١‏ ا لله. 


۷ الكون. 


۳ الانسان. 


AY‏ التجديد الفقهي المنشود 
٤‏ مع توضيح نظرية الوجحود من المنظور الإسلامي» وميداً الأخحذ 
بالأسباب (سنة السنن الإهية). 


ج مقتضيات الإعان وآئاره حيث توضيح: 


١‏ نظرية المعرفة في الإاسلام (ويبحت هنا الوحي والوجحود 
کمصدر إل جانب العقل والحراس كمصدر للمعرفةء و طلب العلم» 


وفشر العلم..). 

۲ ارتباط العلم بالعمل. 

۳- الآثار العامة للإعان قي الفرد وايجتمع والعلوم. 
يعض المؤلفات المعأاصرة 

-١‏ العقائدء حسن البنا 

۲- العقائد الإسلامية» السيد سابق 

-٣‏ عقيدة المسلم» محمد الغزالى 


اللسلم المعاصس) العدد 1۹ ۷١/‏ 


0 - أصول الإعان» صااح الصاوي 


٦‏ مدحل القیم ص٦۱۸‏ - ۲۲۰ ۰۳ ۱١۲۲٠ء»‏ سيف الدين 
عبد الفتاح 


۷- الدین» محمد عبد الله دراز 

۸- مقومات التصور الإسلامي» سيد ةطب 

-٩‏ نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» حمد المبارك 

-١ .‏ كبرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي 

-١ ١‏ الإنسان في القرآن الكريم» عباس مود العقاد 

١ ۲‏ - اللإإنسان والأديان» محمد كمال جعفر 

۳- ححلافة الإنسان بين الو حي والعقلء لعبد البجيد التجار 

-١ >‏ القرآن والتظر العقلي» لفاطمة إماعيل عمد 

ه -١‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء لراجحح عبد الحميد الكردي 


-١‏ مصادر المعرفة في الفكر الدين والفلسفي» لعبد الرهمن بن 
زيد الزبيدي 


۷- دراسات إسلامية قى الفكر العلمىء لأححمد فؤاد باشا 


السلمين› حمد علي اندي 


١۹‏ - الفلسفة الأحلاقية قي الفكر الإسلامي» أحمد مود صبحي 
Ismail Faruqi: Tawhid ~Y »‏ 


-۲١‏ الإيمان والحياةء يوسف القرضاوي 


A4‏ التجديد الفقهي المنشود 
۴ الأخلاق 


أ النظرية الأحلاقية على نحو ما عالجها محمد عبد الله دراز قى 
(الأحلاق ف القرآن): 

-١‏ الإلرام 

۲ المسؤولية 

۳- الجزاء 

-٤‏ النية والدوافح 

-٥‏ الحهد 

ب مفردات الأخحلاق والآداب: 

-١‏ القيم الكبرى: 

العلي حسن الخلق» العدل» الشورى» التعاونء الأمانةء الوفاء 


بالعقود والوعود الأمر بالمٰعرو ف والنهي عن المنكرء المساواة» السلم» 
إصلاح ذات البينء التمسك .عا عليه الحماعةء الحرية رقع الحرج. 


۲- الأخحلاق المتعلقة بت زكية التفس: 


الأوامر: الإخحلاص» عبة ١ل‏ والرسول» الصبر والشكرء الخوف 
والرحاء» الت وكل» الحياء الزهدء عاسبة التفس» أن مب لأعيه ما 


الدكتور جال عطية A2‏ 


حب أتقسة» الشح بالدين»› السرور بالنعمه والاغتمام بالسية»› الجحود 
و السحاء. 


النواهي: آفات القلب من عضب وحقد و حسلك» حب اال 
والبحل» حب الحاه والرياءء الكبر والعجب والغرور» آفات اللسانء 
آفات شهوتي البطن والفر ج» الوقوع في أعراض الناس» الغيرةء نزلة 
المذاء. 

-۳٣‏ الآداب الشرعية: 


أداب الطعام والشراب»آداب اللباس» آداب الصحيبة» أداب 
السفس إلقاء السلام ورده» تشميت العاطس» عيادة المريض» الصلاة 
على الميت» آداب العا م والمتعلم» الإعراض عن اللغوء رحم الصغير 
وتوقیر الكبيرء إكرام الجارء إكرام الضيف» الست على أصحاب 
الذنوب» مقاربة أهل الدين ومودتهم» مباعدة الكفار والمفسدين 
والغلظ عليهم. 

٤‏ أما الأحلاق ال ها صلة بأقسام أحرى في المدونة فيكتفى 
بالإإشارة إليها هناء وتفصل في مواضعهاء مغل طاعة أولي الأمر (قي 
نظام ا لحکم) وبر الوالدين» وصلة الرحم وحقوق الأولاد والأهل 
ق الأسرة) وحرمة النفس وصون اليد عن أموال الغير رفي التشريح 
المجزائى)»ء وأحكام وآداب الجهاد والمرابطة والثبات عند لقاء العدو 
(قٰ العلاقات الدولية) وهكذا. 


۸٦‏ التجديد الفقهي المنشود 
بعض المؤلفات المعاصرة 

الكتب التراثية تحوي تفاصيل مفردات الأحلاق والآداب: 

“۸٥ - ۱ دستور الأحلاق ف القرآنء محمد عبد الله دراز ص‎ -١ 

- الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية» صبحي محمصاني 

۳- الفلسفة والأخحلاق»ء عمد كمال جعفر 

٤‏ - دراسات في فلسفة الأحلاق» محمد عبد الستار نصار 

-٥‏ مقدمة في علم الأحلاق» حمود همدي زقزوق 

- الفلسفة الأحلاقيةء أحمد مود صبحي 

۷- الفضائل الخلقية قي الإسلام أحمد عبد الرمن إبراهيم 

۸- خلق المسلمء محمد الغزالى 

۹- دستور الأحلاق فی القرآنء محمد عبد الله دراز ص 1۸٦‏ = ۷۷۸ 

-.٠‏ قي الفلسفة الإسلامية» محمد كمال جحعفر 

-١١‏ الصير في القرآن» يوسف القرضاوي 

٤‏ - مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية- 
أ - المقاصد: 


-١‏ المقاصد العامة للشريعة 


الد كتور جال عطية AV‏ 

٣‏ القاصد وال وسائل 

٤‏ طرق إثبات المقاصد 

-٥‏ القاصد والاجتهاد 

ب- القواعد الكلية والمشتزكة بين أكثر من قسم من أقسام 
الشريعةء أما القواعد الخاصة بكل قسم أو باب» فتأتي في مكانها 
الخاص بهذا القسم أو الباب: 

١-علم‏ القواعد والعلوم المساعدة له: تطورها وعلاقتها بالعلوم 
الأحرى ومدوناتها. 

۴ - مصادر القواعد واليات استنباطها. 

-۳٣‏ و ظائف القواعد: الدراسية» والتنظيرية» والاجتهادية. 

چ أنواع القواعد 

ه- القواعد الأصولية والتشريعية والقواعد اللغوية. 

- القواعد الكلية والمشتركة. 

۷- القواعد والضوابط الخاصة. 
بعض المؤّلفات المعاصرة 

-١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» حمد الطاهر بن عاشور 


۲- مقاصد الشريعة الإسلامية» على الفاسي 


A^‏ التحديد الفقهي المنشود 
-٣‏ المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية» يوسف حامد العا لم 


ت نظر ية القاصد عند الإمام الشاطى» أحمد الريسوني 
ا الشاطى ومقاصد الشريعة» هادي العبيدي 
ت نظرية الْقاصد عل ابن عاشور»› إعماعيل الحسى 


۸- الاجتهاد المقاصدي» نور الدين تار ا لخادمي 

-٩‏ التنظير الفقهى» جال الدين عطية 

-٠‏ نظرية التقعيد الفقهي» محمد الر وكي 

-١‏ القواعد الفقهية» يعقو ب البا حسين 

۲- القواعد الفقهية» علي الندوي 

۴- الوجيز قي إيضاح القواعد الفقهية» حمد صدقي البورنو 
٤‏ قواعد الفقه الإسلامي ص ۱۹۹ - ۰۲۸۷ محمد الر و كي 
-٠°‏ القواعد الفقهية» عبد الرمن الصابونى 

- القواعد الفقهيةء محمد بكر إسماعيل 

۷- شرح القواعد الفقهيةء أحمد الزرقا 


١ ۸‏ -- نظرية التقريب والتقليب» أحمد الريسرنى 


٠‏ - قاعدة اليقين لا يزول بالشك» يعقوب الباحسين 


-٥‏ حقوق الإنسان وواجباته 

أ - مقدمة: مدحل عام. 

-١‏ تعريف امصطلح وموضعه من الحقوق .ممهومها العام. 

فكرة حقوق الإنسان في العصور القديعة وتطورها في عصر 
النهضة الأوروبية والفورات الكيرى حتى الحرب العالمية الأولى 
(الحقوق التقليدية). 

۳ مرحلة (الحقوق الحديدة) منذ أعقاب الحرب العالمية الأولىء 
ثم اللإعلان العمالي (الحماية الدولية لحقوق الإنسان)» واتساع 
امفهوم وتعميقه مع حاولة عولته. 

ب مدحل إسلامي: 

-١‏ تعريف الحق وموضعه في المنظومة الإسلامية. 

٣‏ علاقة الحقوق بالحريات والواحبات وتأصيل كل منها في 
الشريهة 


۰ ۹ العجديد الفقهي المنشود 
TT a‏ 
٣‏ الأحكام العامة: أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف. الاداء 
والاستيفاءء اللاستعمال على وجه مشرو ع» تر تیب الحقرق ادا 
اجتمعت»› قبول احق للاتتقال و حماية ای و ضماناته. 


ج بعض حقوق الإنسان المدنية والسياسية: 

إ- الحياة والأمن والحرية الشخحصية. 

٣‏ الرأي والفكر والعقيدة. 

۳ المشاركة فى الشؤون العامة (شاملة المرأة والأقليات). 
٤‏ الحأ كمة العادلة. 

د بعض حقرق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: 
-١‏ الزواج والأسرة» الغذاء والمسكن والصحة. 

العمل والملكية الخاصة. 

-٣‏ التعليم والثقافة. 

ه الآليات المعاصرة لحماية حقوق الإنسان: 

-١‏ على المستوى الوطي: الدستورء الحماية الجنائية» المحكمة 


الدستوريةء الحكمة الإدارية»ء المفوض البرلماني» التوعية» رصد 
الانتها كات والمتايعة الشعبية. 


الد كتور جال عطية ۹۱ 


۲ على المستوى الدولي: بلورة المفاهيم والمعايير» رقابة إدماجها 
في النظم الوطنية وتطبيقهاء رصد الانتهاكات وآليات الشكوى 
و القضاء. 
يعض المؤّلفات المعاصرة 

-١‏ حقَوق الإإنسان قي الإسلام (النظطرية العامة)» جال الدين 
عطية 

۲- حقوق اللإنسان بين الشريعة اللإإسلامية والفكر الققانوني 
الغربى› عمد فتحی عثمال. 

-٣‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 
حمد الغزالي 

٤‏ - حقوق الإأنسان فريضة إسلامية» محمد عمارة 

ه- الحريات العامة قي الدولة الإسلامية» راشد الغتوشى 

- الحريات العامة قي الفكر والنظام السياسي قي الإسلام عبد 
الحکیم» حسن العلي 

۷- قانون حقوق اللإنسان قي الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية 
عبد الواحد حمد الفار. 


التجديد الفقهي المنشود 
۸- حقوق الإنسان بين الشريعة اللإسلامية والقانون الدولي» خمد 
الحسين مصيلحي 
۹- نطاق الحق فى الحياة الخاصة» حمود عبد الرحهمن حمد 


الضوابط الشرعية للعلوم 
تأتى ضوابط العلوم الشرعية منبغة قي أقسام المدونة وفقا للمخحطط 
لمذكور هنا. 
أ أما باقي العلوم من كونية وإنسانية والي ليس ها مكان قي 
الدراسات الفقهية فنقتصر هنا على ضوابطها الشرعية وفقاً هذا 
اطاط : 


والمقترح هو تقسيم هذا القسم إلى أبواب وفقاً: 

١‏ للعلوم الكونية من فيزياء وكيمياء وطب وغيرها. 

-١‏ وللعلوم الإنسانية من علم نفس واجحتماع» وتربية» وافتصاد» 
و سياسة» وإعلام وغيرها. 

ب وتحت کل باب من هذه الأيواب تعالج الضوابط الشرعية 

١‏ مقتضيات العقيدة قي هذا العلم. 


۲- مقاصد الشريعة في هذا العلم 
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۳ احلاقیات هذا العلم. 

٤‏ القواعد الفقهية المتعلقة بهذا العلم. 

٥‏ الأحكام التكليفية الخاصة بهذا العلم. 

- السنن الإلمية الخاصة بهذا العلم. 
يعض الموّلفات المعاصرة 

١‏ أسلمة المعرفةء لإ“ماعيل الفاروقي 

کات اة المتاهج والعلوم» لأنور الجندي 


Islamination of attitudes and practices in science and ~Y 


technology. etude by: Mak Lodhi 


٤‏ - أساسيات العلوم المعاصرة قي التراث الإسلامى» لأحهد فؤاد 
باشا 


-٥‏ أسس المنهج القرآني قي بحث العلوم الطبيعية» لمنتصر حمود 
جاهد 


٠‏ حول أسلمة العلوم» بردو د راد 
۷- ادحل الإسلامي للطب. لإبراهيم عبد الحميد العمياد 


۸- حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» محمد قطب 


٤‏ التحديد الفقهي امنود 
-٩‏ التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية» لإبراهيم رحب عيد 
الر من 
-٠‏ مدحل إلى إسلامية المعرفة مع خطط مقترح لإسلامية علم 
التاريخ» لعماد الدين خليل 


-١ ١‏ فلسفة التربية اللإسلامية» عمر محمد الشيباني 


۲- دور القيم قي محاح البنوك الإسلامية»ء حمد جلال سليمان 
صدیی 

۳- القواعد الفقهية» محمد بكر إسماعيل 

-٤‏ أصول العلوم الإتسانية من القرآن الكريم» زيتب عطية 

- القرآن وعلوم الأرض» محمد ”ميح عافية 

۷- الآيات الكونية في القرآن» لكارم السيد غنيم 

۷ - الشعائر 

المعنى التعبدي» والنية مطلوبان قي جميع الأعمال حتى المعاملات» 
وما عل معنى العيادة أوسع من الشعائرء لذلك عدلتا عن تسمية 
هذا القسم بالعيادات إلى اسم الشعائر لإظهار هذا المعنى. 
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وتتضمن معالحة كل شعيرة بيان الحكمة والفائدة العملية على 
الصعيدين الفردي والاجتماع» فضلا عن أسرارها الرو-حية وآدابها 


العملية. 

أ الطهارة ز- الذكر 
ب الصلاة ح- الدعاء 
جح الصيام ط- التو بة 

د الزكاة ي التفكر 
ه- الج ك الكفارات 
و تلاوة القرآن ل- الاعتكاف 


بعض المؤلفات المعاصرة 
-١‏ نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام أحمد الحسين 
۲- النية وأثرها قي الأحكام الشرعية» صالح ين غانم السدلان 
“٣‏ مقاصد الكلفين» عمر سليمان الأشقر 
٤‏ - نظام الإإسلام: العقيدة والعبادة ص ۲۲۲-۱۸۷ عمد المبارك 


-٥‏ العباده ق الإإسلام» يو سف القرضاوي 


۹٦‏ التجديد الفقهي المنشود 
۸- الأحوال الشخصية 
أ الأشخاص: 
-١‏ الشخص الطبيعي: 
أهلية الو حوب وأهلية الأداء: المعدومة والناقصة والكاملة 
مراحل الأهلية: للجنين (يداية الحياة)ء غير المميزء المميزء البالغ الرشيد. 
عوارض الأهلية: السماوية: الجنون» العته» النوم والإغماءي 
المرض» والموت (نهاية الحياة). اللكتسبة (السكرء» السفهء الغفلة). 
الحجرء والولاية على التفس» والولاية على المال. 
۲ الشخص العنوي: 
-ماهیته 
-أنواعه: قدا (الدولة» بيت المال» المسجد الوقف» الشركة 
حدیغا (الأشخاص الدولية» الدولةء الأشخاص الإقليمية» 
الأشخاص المرفقيةء الأوقاف» الحمعيات» المؤسسات» الش ركات). 
-أحکامه 
اب الأسرة: 
-١‏ الخطبة: الترغيب في الزواج» مايراعى عند الاخحتيار(يشمل 
الكقاءة)» مايترتب على النطبةء الخطبة على الخطبةء حطبة المعتمدة. 
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٣‏ عقد التكاح: حكمه» الصيغةء الوليء الإشهادء الصداقرمتاع 
البيت)»مدى صلاحية الزو جين (يشمل الحرمات). 


۳- الائار المترتبة عليه: -حقوق الزوحة» حقوق الزو ج» الاشتراط 
حقوق الأبناء والآباء. 


کت اتتهاء عفد النكاح: الطللاق› الخلع» الرجحعة» اللإيلاءي الظهار» 
اللعان»(ريشمل ثبوت النسب والرضاعة والحضانع. 


-٥‏ الاثار المترتبة عليه: اليدد» زوحة المفقودء الإحدادىء نفقة 
المعتدة و سكناهاء المقعةء الحضانة. 

ج الميراث» والوصية والوقف (إحالة إلى المعاملات المدنية). 
بعض المؤّلفات المعاصرة 

ادا ررر اجا زرا رك 

۲- أهلية العقوبة» حسين توفيق رضا 

۳- احکام الجنين» عمد سلام مد كور 

٤‏ - عوارض الأهلية» حسين النوري 

-٠‏ عوارض الأهلية عند الأصوليين» صبري معارله 

-٠‏ الولاية على النفس» حمد آبو زهرة 

۷- الولاية على الالء حمد كمال همدي 


۹۸ التجديد الفقهي المنسشود 
۸- الأهلية واليراث» مصطفى السياعي 
-٩‏ الوقف (بحث الشخحصية المعنوية)» محمد فرج الستنهوزي» ٣‏ 
آجزاء 
٠‏ - الشخصية الاعتبارية قي الفقه الإسلامي» أحمد علي عبد ١‏ لله 


-1١‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» محمد زيد 
الأبياني 

١۲‏ - الأحوال الشخحصية»ء عبد الوهاب خحلاف 

۳ - الأ حوال الشخصية» عمد أبو زهرة 

-١ ٤‏ أحكام الأحوال الشخصية» مصطفى السباعي 

-٥‏ الأحوال الشخحصيةء أحد الغندور 

١ ٦‏ - حلاصة الأحرال الشحصية» محمد سلامة 

۷- حقوق الأسرة» عبد الحكيم محمد 

۸- أحكام الأسرة» محمد مصطفى شلى 

١ ٩‏ - العلاقات الأسرية» محمد عبد السلام أبو النيل 

۰- الزواج» على حسب ۱ لله 

-١‏ أحكام الخطبةء عبد الناصر العطار 


الدكتور جال عطية 1 

۳- أحكام التسب» علي محمد يوسف الحمدي 

٤‏ - الفرقة بين الزوجين» علي حسب | لله 

' فسخ الزواج» أحمد الحجي الكردي‎ - ٥ 

۲ - حرية التفريق بين الزوجين» عبد الرحهمن الصابوني 

۷- مدى استعمال حقوق الزوجيةء السعيد مصطفى السعيد 
-٩¶‏ المعاملات المدنية والتجارية 

مقدمات: تشمل مقاصد تشريعات المعاملات 

أ مصادر الالتزام: 

١‏ العقد(نظرية العقد) 

٢‏ اللإرادة المنفردة 

۳- العمل غير المشرو ع (المسؤولية التقصيرية) 

-٤‏ الإثراء بلا سبب (الكسب غير المشروع) 

ه- إلقانون 

ب أحكام الالتزام: 


التحديد الفقهي المتشود 


۳- اتتقال الالتزام 
-٤‏ انقضاء الالتزام (يشمل الإفلاس) 


-٠‏ إنبات الالترام (إحالة) 


ج العقود: 
-١‏ التصرفات الواقعة على الملكية: 
- البيع (يشمل المرابحة والسلم) 
الحمارصة 
- اطية 
- الشركة (يشمل المضاربة و الشر كات المعاصرة) 
- القرض 
-الدحل الدائم 


e 
التصرفات الواقعة على الانتفا ع بالشيء:‎ -۲ 

- الإجار(تيحث إحارة الدواب تحت عقد النقلء وإحارة 
الأشخاص تحت عقد العمل 


اة 
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٣‏ التصرفات الواقعة على العمل: 
-عقد العمل 
- المقاولة 
- الوكالة 
- الوديعة 
- الحراسة 

٤‏ العقود اللأحتمالية: 
-حرمة المقامرةء والرهان 
- الإيراد المرتب مدى الحياة 
- التأمين بأنواعه 


٥‏ الأعمال والعقود التجارية (بالإضافة إلى الأنواع التجارية من 
العقود السابعة) 


-٦‏ الأوراق التجارية: 


-السفتجة 


1-۲ التجديد الفعَهي المنشود 
¥— عملیات اليتوك 


۸- اسواق الال (البورصات) 
-٩‏ العقود البحرية والحوية 
د الملكية وتوابعها: 
-١‏ الأموال: وأنواعها (تشمل الملكية الفكرية) 
- حی الملكية 
۳ انتقال الملكية: (تشمل الميراث» والوصيةء والوقف) 
-٤‏ توابع الملكية 
٥‏ التأميتات الشخصية (الكفالة) والعينية (الرهن والاحتصاص 
والامتياز) 
بعض المؤلفات المعاصرة 
-١‏ شرح مرشد الیرانء عمد رید الإبياني› حمد سلامة 
۲- العاملات ق الشريعة» أحجمد ابو الفتح 
-٣‏ المختارات الفتعحية» أحمد ايو الفتح 
٤‏ - التصرفات والوقائع الشرعية» محمد ز كي عبد البر 
-٥‏ الربا وأكل الال بالباطل»ء حمد ز کی عبد الیر 
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۷- المنظومة المعرفية لآيات الربا رفعت العوضي 

۸- مصادر الحق في الفقه اللإسلامی» عبد الرزاق السنهوري ٠۹۰۲۳‏ 
-٩‏ النظرية العامة للموجیات والعقود» ۰ صبحی عحمصاني ٠۹٤۸‏ 
-١ .‏ نظرية الالتزامات في الفقه الإسلامي» شفيق شحاته 

١ ١‏ - الوظائف الاقتصادية للعقود» صبري حسنين 

١ ۲‏ - ميداً الرضا قي العقودء على عى الدين القره داغي 

۳ - ميدأ سلطان اللإرادةء عادل مصطفى بسيوني 

١ ٤‏ سبب الالتزام وشرعيته» جال الدين حمد مود 

ه ١‏ - الشروط المقتزنة بالعقد» ز كي الدين شعبان 

-١‏ نظرية الشرط في الفقه الإسلامي» علي حسن الشاذل 

۷ - الشرطء عبد ١‏ لله الجليلي 

-١ ۸‏ انيار وأثره ف العقود» عبد الستار أبو غدة 

١ ٩‏ - اليطلان» ز كي الدين شعبان 

٢ .‏ -نظر ية بطلان العقله حمد حسنين 

-١ ١‏ الاستغلال والغبن ف العقودء مود عبد الرحمن عمد 

۲ ۲ - العقد غير اللازم» إبراهيم الدسوقي أبو الليل 

ی ا مدر کی عه ار 

٤‏ - محاضرات ف آثار الالتزام والأوصاف المعدلة لاثار الالبتزام 
وانتقال الالتزام» صبحی خحمصاني ٠۹٥۸ - ۱۹۰٤‏ 
Yo‏ اسحكکام اللالترام» طلبة وهبة خحطاب 


۱۰ التحديد الفعَهي المتشود 


- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي» محمد أحمد سراج 

۷- المسؤولية المدنية للطبيب» عبد السلام التوججي 

۸- الحوالة إبراهيم عبد الحميد 

۹- الإفلاس في الفقه اللإسلامي» عبد الغفار صاح 

-٠‏ نظام الإفلاس» حسين حامد حسان 

-١‏ آثر التقادم في الفقه الإسلامي» عمد سعود المعيي 

۳۲- المعاملات المالية المعاصرة» علي السالوسي 

۳- بيع المرابحة للامر بالشراءء يوسف القرضاوي 

-٤‏ بيع المرابحة في المصارف الإسلامية» فياض عيد المنعم حسين 
-٥‏ المنهح احاسي لعمليات المرامحة في المصارف الإسلامية 

- التطبيق المعاصر لعقد السلم» محمد عبد العزيز حسن زيد 

۷- الشر كات قي الشريعة» علي الخفيف 

۸- الشر كات قي الشريعة» يوسف عبد المقصود 

۹ - الشر كات قي الشريعة» عبد العزيز الخياط 

٤ ٠‏ - شر كة المساهمة في النظام السعودي» صا بن زابن المرزوقي البقمي 
٤١‏ - فقه الشركات» علي حى الدين القره داغى 

۲ - المضارية وتطبيقاتها العملية قى المصارف الإسلاميةء محمد عيد 
المنعم أبو زيكه 

۴۳ - القرض كاداة بللتمويلء محمد الشحات الجندي 

٤ ٤‏ - عقد الإججار عبد الرزاق السنهوري 
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٤‏ - اللإإحارة» مصطفى كمال وصفي 

۷ - الإإجارة بين الفقه الإإسلامي والتطبيق المعاصرء محمد عبد العزيز 
حسن ردن 

۸ - الإحارة الواقعة على عمل الإنسان» شرف ين علي الشريف 
۹ - الو كالةء إبراهيم عبد الحميد 

. ه- عقد التأمين» مصطفى الزرقا 

٥١‏ - عقد التأمين» حسين حامد حسان 

٥۲‏ - عقد التأمينء محمد بلتاحي 

٣ه-‏ عقد التأمين» غريب الجمال 

٥ ٤‏ - عقد التأمين» عیسى عبده 

ه -٠‏ عمد التأمينء عبد ا لله ميرو ك النجار 

-٠٦‏ تأملات في مواقف الفقه اللإسلامي العاصر من قضية التأمين» 
مصطفی عمد الحمال 

۷ه- التأمين فى الشريعةء برهام عطا | لله 

۸- تطوير الأعمال الصرفية عا يتفق والشريعة الإسلامية» سامي 
ود 

۹-مقاهیم أأساسية فى البنوك الإسلامية» عبد الحميد البعلي . 

٠‏ -النظام القانوني للبنو ك الإسلاميةء عاشور عبد الجواد 

١‏ - الرقابة المصرفية على المصارف الإسلاميةء الغريب تاصر 


۱۰٦‏ التجديد الفقهي المنشود 
۲- المسوولية الاحتماعية للبنوك الإسلاميةء عبد الحميد المغربي 
۳- قياس وتوزيع الربح قي البنك الإسلامي» كوثر الأججي 

٤‏ - الودائع الاستغمارية في البتوك الإسلامية »محمد جحلال سليمان 
-٥‏ الاعتمادات المستندية» حيي الدين إسماعيل علم الدين 
- الصكو ك البنكية» عبد الوهاب أبو سليمان 

۷- التعامل فى أسراق العملات الدولية» مدي عبد العظيم 
۸-- أسواق الأوراق الماليةء ”مير عبد الحميد. رضوان 

-٩‏ القانون البحري الإسلامي» مصطفى محمد رحب 

٠‏ - الأموال ونظرية العقد» محمد يوسف موسى 

-١‏ قاعدة المثلي والقيمي» علي خحيي الدين القره داغي 
۲-حق الابتكار» فتحي الدري 

۳- الملكية» جمال الدين عمد حمود 

-٤‏ نظرية الملكية والعقد عمد أبو زهرة 

-۷٥‏ الملكية› عبد السلام العبادي 

٦‏ -نظر ية التعسف ف استعمال الحق»› حمود فتحي (بالفرنسية) 
۷“ صياغة قانونية لنظرية التعسف» مصطفى E‏ 

۸- تظرية التعسف في استعمال الحق» فتحى الدريين 

-٩‏ التعسف ف استعمالء-حق التشر»ء عيد 3ı‏ ا التجار 
۰- الاحتکار» محمد مهدي مس الدي 

١‏ الحيازة والتقادم» محمد عب الحجواد عمد 
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۴- احکام التزکات وامواریٹ» محمد يو زهرة ا 
۳- الميادئ الشرعية والقانونية (الحجر والمواريث والوصية)» 
٤‏ - شر ح قانون الوقف الحديد» عبد الوهاب خلاف 
-٥‏ الوقف» حمد سلام مد کور 
۸- الوقف في الفكر الإسلامي» محمد بن عبد العزيز بن عبد ا لله 
۷- الوصایا والأو کل الدين إمام 
۸- الوصية والوقف» محمد كمال الدين إمام 
-٩‏ الكفالةء علي السالوس 
٩ .‏ - حطاب الضمان في البنوك اللإإسلاميةء همدي عبد العظيم 
١‏ ۹- الضمان في الفقه اللإإسلامى وتطبيقاته في امصارف الإسلاميةء 
حمد عبد انعم ۰ 
-١ ٠‏ العشريع الجزائي» مقدمات 
(تشمل مقاصد التشريع الجزائي) 
ولا القسم العام: 
أ الحرعة: 
-١‏ ماهية الحريمة وأنواعها 


٣‏ أ ركان الحرعة: 


التجديد الفقهي المنشود 

الر كن الشرعي: 

- التصوص 

- سريانها على الزمان واكان والأشخاص 
الركن المادي: 

-الشروع 

- الاشتراك 

-الر كن الأدبي: 

-المسؤولية الجنائية 


-ارتفا ع المسؤولية الجنائية 
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-تقطيع الأيدي والأرحل من حلاف 
-القصاص فيما دون التفس 
-الحلد 
-الصفع 
-مقيدة للحرية: 
ان 
-النفي (التغريب / الإبعاد) 
-تشغيل احكوم عليه 
-مالية: 
-الدية 
-الخرامة 
AS‏ 
-عقوبات أخحرى: 
-الإعلام والإحضار لجس القضاء 
تال عط 


-التوبيخ 


۱١ a 


لفقھی المنشود 
التعحديد ٤ ١‏ 
٠‏ اسعذان 
ل الست دول 
-د حول البے 
-التهديد 
-العزل 
۴ لتهذيبية: 
التدابير الوقائية و التهديب 
۳ تعدد العقوبات 
٤‏ استيفاء العقريات 
0 العود 
سقوط العمَوبة ا 
ئو ات حل 1 
ت اجان وفوا 
-العفوء والصلح 
-التوبة 
-التقادم 
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ممدذمة: 

أً- حرائم الاعتداء على النفس وما دونها: 

-١‏ الحرائم الي فيها قصاص: 

-القتل العمد 

-إتلاف الأطر اف عمدا 

-الجر ح العمد 

-٣‏ الحرائم الي ليس فيها قصاص (فيها دية): 
-القتل العمد مح تخلف أحد شروط القصاص 
-القتل شبه العمد 

-القتل الاطاً 

-القتل الحاري جر ى الاطاً 

-القتل بالتسيب 

-فصل الأطراف وما قي حكمها - أو إذهاب منافعها - خحطاً 
-الشجاج حطاً 


-اطجراح حط 


11۲ التجديد الفقهي المنشود 


-باقي جراثم الاعتداء على التفس 

-الشرو ع في أحد الحرائم السابقة 

-الاشتزاك 

ب- حرائم الاعتداء على العرض والققذف والسب وإفساد 
الأحلاق والشرب: 

-١‏ الحرائم الى فيها حدود: 

ر 

-القذف 

-الشرب 

۲ الحرائم الي ليس فيها حدودرفيها تعزير): 

-الزنى الذي لا حد فيه 

-بعض جرائم الاعتداء على العرض 

-إفساد الأحلاق 

-القذف الذي لا حد فيه 

-السب 

-الشرب الذي لا حد فيه 


-باقي حرائم هذا الباب 


الد كتور هال عطية 11۳ 
-الشروع والاشتراك في أحد هذه الحرائم 
ج جرائم الاعتداء على المال: 

-١‏ الحرائم الي فيها حدود: 
-السرقة 
۲ الحرائم الى ليس فيها حدود: 
-السرةفة الي لا حد فيها 
-النصب 
-الربا 
-ححيانة الأمانة 
-الميسر 
-الحريق 
-الإتلاف 
-انتهاك حرمة ملك الغير 
-باقي جر ائم هذا الباب 
جالشروع قي هذه الجرائم والاشتراك فيها 
د حرائم أخحرى صل لاحاد الناس: 


-انتهاك حر مة الحياة الشخصية 


التجديد الفقهي المنشود 


- شهادة الزور 

-اليلاغ الكاذب 

-قتل الحيوانات المستأنسة أو الإضرار بها 
ه المحرائم المضرة بالمصلحة العامة: 

-١‏ الحراقم المضرة بأمن الدولة الخارجی: 
-البغي 

-التجسس 


-١‏ الحرائم المضرة يأمن الدولة الداحلي 

-الحرابة (فيها حد) 

-الردة 

- إشاعة الفاحشة 

۳ الرشوة 

٤‏ يجاوز الموظف حدود وظيفته» وتقصيره ف آدائها. 

-٥‏ سوء معاملة الموظفين لأفراد التاس 

مقاومة الحكام»وعدم الامتغال.لأو امرهم» والتعدي عليهم 
۷- هرب احبوسين» وإحفاء الجانين 


۸- تزییف النقود 
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-٩‏ التزوير 

٠‏ 1 احتلاس الال العام 

-١ ١‏ غش المكاييل والموازين وغيرها 

۲- انتهاك حرمات الدين المعلومة من الدين بالضرورة كايجاهرة 
بالإفطار قي نهار رمضان وانحاهرة بشرب الخمر وأكل الخنزير 

۳- الخرو ج علناً على الأحلاق والآداب العامة 

١ ٤‏ - التعامل في الأطعمة والأشربة والمواد الحرمة 

-٠٥‏ الشرو ع والاشتراك في إحدى هذه الحرائم 
ملاحظات: 

روعي إدماج القصاص والحدود والتعزير ضمن التصنيف 
اللوضوعى» تبعا لنو ع الحرعة حتى تغطي الحالات الي لا تتوافر فيها 
شروط القصاص والحذود» والحالات الى يتنازل فيها امحي عليه أو 
وليه» ويبقى الحق العام. 

كما يراعي تصنيف الحرائم إلى كبائر وصغائرء وأثر ذلك ق 
مدا ال 


توز ع العاصي المراد تحرعها على الأقسام المحتلفةء تبعا لنو ع الخق 
المعتدى عليه . 


۱۹٦‏ التجديد الفقهي المنشود 
بعض الموّلفات المعاصرة 


-١‏ التشريع الجنائي الإسلامي عيد القادر عودة 

-٣‏ دراسات ف الفقه الجنائي الإسلامي عوض عمد عوض 

-٣‏ قي أصول النظام الجنائي الإسلامي محمد سليم العوا 

٤‏ - التشريع الحنائي الإسلامي حمد شلال حبيب العاني 
-٥‏ المسؤولية اللحنائية حمد كمال الدين إمام 
٦‏ حرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية حمد الشحات الجندي 
۷- الدفا ع الشرعي في الفقه الإسلامي حمد سيد عيد التواب 
۸- نظرية الدفاع يوسف قاسم 

-٩‏ العاقلة قي الققه الإسلامي سیف رحب قزامل 


-٠‏ حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ عبد العزيز محمد عحسن 


الأحكام اللجتائية 
-١‏ القصاص لامد حمد إبراهيم 
۲ - الحماية الجنائية للحنين عبد العريز حمد تخس 


۴- الحماية الحتائية للعرض عيد العزيز محمد عس. 


11¥ 


TT ف‎ 


٤‏ - الحدود في الفقه الإإسلامي ماحد محمد أبو رححية 

٥‏ - التعزير لعيد العزيز عامس 

١ ٦‏ - العقوبة المقدرة لعبد العظيم شرف الدين 
۷ - الدية علي صادق ابو هيف 
۸- الدية بين الحناية والتعويض أحمد عوض إدريس 


۱ ۹- نظام الحكم 

| مقدمات : تعريفه» تار جخه(يشمل الراث السياسى الإسلامی)› 
طبيعته» علاقته بالعلوم الح رى مکانه بيثٹهاء مصادره. ۰ 

لب حقوق الإنسان) إحالة). 

ج الأمة: عوامل تكوينها: العلاقات الى تحكمهاء الستن الإلمية 
للنهضة والسقوط حقوق الأمة(حقوق الله) وواحباتها(فروض 
الكفاية)» الصور المعاصرة لنشاط الأمة. 

د الدولة2 تعريفهاء أ ر كانه ا(الشعب والإقليم والسنلطة)» أصل 
نشاتها(مؤسسات اجتمع المدني)ءأساس سلطتهاء وظائفهاء حدود 
سلاطتهاء ضماناث حضوعها للشرعية» اشکاغاء وأنواعها۔ 


۱۸ التجديد الفقهى المنشود 
ه الحكومة: تعریفهاء أنواعها: من حيث خحضوعها للشرعيةء 
ومن حيث عارسة السيادة. 


و إسناد السلطة(الانتخحاب: تكييف الانتخحاب» هيعة النانحبين» 
الأعضاء المنتخبون» الإجحراءات التمهيدية للانتخاب» طرق الانقعخاب» 
النظام الحزبى» العملية الانتخابيةء ضماتات حرية الانتخحاب ونزاهته). 

ز- الساطة التنفيذية: رئيس الدولة» الحكومة» كيفية احتيار رئيس 
الدولةء شرو طه» احتصاصاته» مسؤۇولیاته› اخحتصاصات مجلس 
الوزراء. 

ح- السلطة القضائية (إحالة): 

ط_ ساطة التشريح: ق التظم المعاصرة(نظام اجلس الواحد ونظام 
اججلسين)› رق الشريعة: الاجتهاد» س اطة ولي الأمر ف إصدار 
القوانين قى إطار الكتاب والسنة» سلطته في نقل الأحكام» الصورة 
المؤسسية الحديثة مجلس اجحتهدين(شروط العضوية» طريقة الاحتيارء 

يقة عمل اجحلس» مدى سلطتهء» ضمانات استقلاله). 

ي س اطة الرقابة: قي الدساتير الحديثة(رقابة سياسية» ورقابة 
مالية» ووظيفة افتصادية)» وف الفكر السياسي الإسلامي» الفمررة 
الؤسسية الحديثة بجلس أهل الحل والعقد» حكم الشورى» وحجتهاء 
شروط العضوية» يقة الاخحتيار» مدى سلطته» طريقة عملهء 
ضماتات استفلاله. 
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۱۱۹ 


لک هل ثة سلطة رابعة؟ السلطات الأحرى: المحرب الواحد 
الحتظطيمات الشعبية» الاستفتاءء وسائل الإإعلام. 


ل العلاقات بين السلطات: ميدأ فصل السلطات» واندماجحهاء 
وتعاونهاء والتوازن بينهاء وتأثير كل منها على الأحرى. 


ھ- الدستور: أساليب نشأته» آنواعه» تعدیله» انتهاژه» طرق كفالة 


احتزامه(ا حا کم الدستورية»مبدأً الشرعية). 


ن محاتة 
-١‏ أزمة التظم المعاصرة 
۲ تقويم النظام 
بعض المؤّلفات المعاصرة 
١-مبادئ‏ نظام الحكم قي الإسلام 
٣-الدولة‏ في الإسلام 
٣-التظريات‏ السياسية الإسلامية 
٤‏ -مدخل النظم الإسلاميةء 
ه-النظام الدستوري في الإسلام 


-الصياغة المنطقية للفكر السياسى الإسلامي 


لعبد الحميد متولي 

عيد الحميد متولٰي 

محمد ضياء الدين الريس 
مصطقفى كمال وصفي 
مصطفی كمال وصقي 


(Y۰ 


التجديد الفققهي المنشود 


۷ق انتظار الإمام 


۸-نظام الحكم والإدارة قي الإسلام 


٩-الحكومة‏ الإسلامية 


۱۱١‏ -حصائص التتشريع اللإسلامي ف السياسة 


ويفكم 


۲-ي الفقه السياسي الإسلامي 


۳ -قواعد نظام الحكم قي اللإسلام 


٤‏ ١-نظرية‏ الدولة في الإسلام 


١١‏ -نظرية الدولة وآدايها في الإسلام 


٣ي‏ التظرية السياسية من منظور إسلامي 


۷-نظر يات التنمية السياسية 


۹ -الفكر السياسية عتد ابن تيمية 


٠‏ ۲-الاراء السياسية والاجحتماعية عتد ابن تيمية 


عبد اهادي القضلي 
عمد مهدي مس الدين 
الإإمام الخميي 

محمد سليم العوا 


فتحي الدريي 


فؤاد النادي 

حمود عبد الجيد اللخالدي 
”مير عالية 

نصر حمد عارف 


امد اليغدادي 
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۲۱ 
١‏ ۲-في مصادر التراث السياسي الإسلامي نصر حمد عازف 
۲ ۲ -العميدة والسياسة لؤي صا 
۳ -السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث غي الدين محمد قاسم 
٤‏ ۲-السلطة والحرية في النظام الإسلامي صبحی عبده سعید 
۲-الأمة المسلمة سليمان الطماوي 
٠-مفهوم‏ الأمة بين الدين والتاريخ تاصیف نصار 
۷-الأمة القطب متى عبد المتعم أبو الفضل 
۸-بين اللإسلام والعروبة طارق البشري 
٩‏ ۲ -التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية خمد باقر الصدر 
٠‏ سنن القرآن قي قيام الحضارات وسقوطها عمد هيشور 
١۳-فقه‏ الخلافة وتطورها لعبد الرزاق الستهوري 
۲-الدولة والسيادة في الفقه الإسلامى فتحى عيد الكريم 


٤‏ الا بعاد السياسية لفهوم الحا كمية 


ماحد راغب اجلو 


Y۲‏ التجديد الفقهي المنشود 


٥-المشروعية‏ في النظام الإسلامى مصطفى كمال وصفي 
-ميداً المشروعية فؤاد التادي 

۷-سيادة القانون عبد ۱ لله هرسي 
۸-شرعية السلطة قي الإسلام عادل فتحي ثابت 
۹-دولة الفكرة فتحي عثمان 


۰ -اهداف وججالات السلطة في الدولة فوزئ مد طايل 
الإإسلامية 


٤۱‏ -الابعاد السياسية لفهوم الأمن ق اللإإسلام مصطفى منجحود 


۲ -أقاليم الدولة الإسلامية مسعود امد ومصطفى 
۳-الشورى وأثرها ف الدعقراطية لعبد الحميد الأنصاري 
٤ ٤‏ -فقه الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي 

٤٥‏ -المرآة والعمل السياسي هبة رؤوف عزت 

٦‏ -اللافة واللك ) ابو الأعلی المودودي 


۷-الحاكم وأصول الحكم في التظام الإسلامي صبحى عبده سعيد 


۸ -حكم ولاية الفاسق عيد الفتاح حمود إدريس 


۹ -رئاسة الدولة 


١‏ ٥-البيعة‏ في النظام السياسي الإإسلامي 


۲ ه-المسؤولية الوزارية 


٣ه-الأوضاع‏ التشريعية في الدول العربية 


۽ ہ ال لطات اللات 


د ه-الدور السياسي للصفوة قي صدر الإسلام 


د -دور أهل لحل والعققد يق التموذج 


الإإسلامي 


۷ي اأقققه السياسي الإإاسلامي (مبادئ 


دستورية) 


۸ه -العارضة في الفكر السياسى الإسلامي 


٩‏ د-الدفا ع الشرعي ف الفقه الإإسلامي 


٠‏ -نظر ية الدفاع 


محمد رآأقت عثمان 

سعد حمد خحلیل 

أحمد صديق عبد الرحهن 
سيد رحب السيد 
ي 
سليمان الطماوي 


فوزي خحليل 


فرید عبد الخالق 


نيفين عبد الخالق 
محمد سيد عبد التواب 


يوسف قاسم 


<٤‏ التجديد الفقهي المنشود 
٩ ۴‏ _ القضاء 


أ نظام القضاء: 

ب القاضى : شرو طه» هة الى تعيته» إجحراءات التعيين› أعوان 
القاضى» سلوك القاضى ورزقه»ء استقلال القاضي» الرقابة عليه» 
الشکو ی منه» مسؤۇولیته» عزله وانعزاله» استقالته. 

ولاية القضاء: تخصيصه»ء ولاية القاضي قي نظر دعاوى نفسه 
وأقاربه» ودعاوى السلطان» تعدد القضاةء درجات التقاضى . 

> آَخَاجة فا صاة بالقضاء: التحكيم» المظا م الحسية» التو نيق. 

-١‏ وحدة الإجراعءات بين المدنى والجنائى» أو تنوعها. 

ك الدعوئ: تعر يفهاء عناص ر ها(الحدعی) المدعى عليه» الملدعى 
الحسبة. 

۳- استماع الدعوى: مكان القضاء وزمانه» ججلس القضاء» رفح 
الدعوى ل القاضي» مقدمات المرافعة»› حصضصور الخصمین» غیاب 


£ 


احدھما. 


- الحكم: القانون الواحب التطبيق» إصدار الحكم» طبيعته» 
صيغته» تسببه» وتسليم نسخة منه إلى الحكوم له. 


- الطعن في الحكم: قو اعد الطعن»› الجهة الي ها حر الطعن»› 
در جات الطعن. ۰ ٠‏ 


- تتفيذ الحكم. 


ج الإتبات: 


-١‏ وحدة طرق الإثبات بين المدنى والجنائى» أو تنوعها 

۲- الإقرار. 

۳- الشهادة. 

٤‏ الط 

ه اليمين 

٦‏ القرائن 

۷- طرق أخحرى: علم القاضي» القسامة» الخبرة الفنية(القيافة)» القرعة 
۸- تعارض البینات 


بعض المؤلفات المعاصرة 


١‏ -طرق القضاء احمد إبراهيم بلك 
نظام القضاء ف الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان 


۳-النظم القضاثية ميل تيان 


e‏ التجحديد الفقهي المنشرذ 


٤‏ -القضاء في الإسلام علي مشرفة 

٥‏ -التظر ية العامة للقضاء والإبات محمد الحبيب التجكاني 

٦‏ -النظام القضائى في الفقه الإسلامي حمد رأفت عثمان 

۷-القضاء و نظامه عبد الرمن [يراهيم عبد العزيز 
۸-شخحصية القاضي حمد عبد الر هن البكر 


۹-حکم الإسلام ق اأقضاء الشعي ؤاد عبد المتعم . 
٠‏ 1-التحکیم إسماعيل الأسطل 
١-ديوان‏ المظا م مدي عيد المنعم 


۲-مياحث المرافعات الشرعية وصور محمد زيد الأبيانى 
التو تيقات والدعاوى الشرعية 


١ ۳‏ -المرافعات الشرعية أحمدإبراهيم بك 


. ترتيب احا كم الشرعية وايجالس عبد اإرزاق السنهوري‎ ةحئال-١‎ ٤ 
ا-لحسبية ونظام الأرقاف‎ 


د ١-المرافعات‏ الشرعية عبد الحكيم محمد 


-١ ٦‏ كفاية اتخحصصنن ك الراقفغعات حمد رج السنهوري 
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۷-الأأصول القضائية في المراقععات علي قراعة 


١ ۸‏ -نظر ية الدعوی محمد نعیم یاسین 

١ ۹‏ -حجية الأحكام عبد الحكيم أحمد شرف 
٠‏ -حجية الحكم القضائي محمد نعيم ياسين 
١-عل‏ التنفيذ في الفقه الإسلامي عبد الحكيم أحمد شرف 
۲ ۲ -طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم ۳ 
٣-أصول‏ الإئيات في الفقه الحعفري محمد جواد مغنية 

٤‏ ۲-وسائل الإبات محمد الزحيلي 


۳ - الإدارة العامة 
أً- ذاتية القانون الإداري: 
١‏ مبداً و حدة الشريعة 


ت سرابق ف التطبيقى (دیوال الظالى الوزراءء ولاه الأقاليم» 
احتسب» الشرطة»› الحاحب) 


ب- تنظيم السلطة الإدارية 


YA 


-١‏ الأشخاص المعنوية العامة 

- الم ركزية واللام ركزية 

۳ اللادارة الشعبية 

ج عتاصر السلاطة الإإدارية 

-١‏ الأموال العامة 

۲ موظفو الدولة 

د مهام السلطة الإدارية: (تشمل -حاية البيقة) 
-١‏ وظائف الدولة الإدارية 

٣‏ المرافق العامة: أتواعهاء وأسلوب إدارتها 
۳ الضبط الإإداري: 

- اللوائح 

- القرارات الفردية 

- الحراءات الوقائية 

ه طبيعة أعمال الساطة الإدارية 

-١‏ الأعمال المادية 


٣‏ الأعمال القانونية 


التجحديد الفقهي المنشود 


الد كور جال عطية اا 
-العقد الإداري 

و امتيازات السلطة الإإدارية 

-١‏ السلطة التقديرية 

۲ حق التنفيذ المياشر 

۳- الاستيلاء على الأموال العقاريةء والمنقولة 
ز- الرقابة على أعمال الإدارة 

-١‏ مبداً المسؤولية الإدارية 

۲ الادارية 

۳ القضائية: 

-القضاء العادي 

-القضاء الإإداري 

-٤‏ اليرلانية 


٥‏ الشعبية 


القجديد الفغقهي المتشود 


س 


يحص الموّلفات المعاصرة 
إ-التراتيب الإدارية 
۲ -النظم الإإسلامية 
٣‏ -التظم الإسلامية 
۽ -التفلم اللإإسلامية 


والدولة الحديثة 


نظام الحكم والإدارة في الإسلام 
۷-النظام الإدار ي اللإإسلامي (النظرية 
العامة) 

۸-نظام الشرطة في الإسلام 

۹-و لاية الخحسبة 

. ١-ولاية‏ الحسبة قي الإسلام 

١‏ ١-الحسبة‏ ف الإسلام 


٢‏ ١-الحسية‏ قى الإسلام 


الكتاني 

عبد العزيز الدوري 
أميل تيان (بالفرنسية) 
حسن وعلي إبراهیم 


حمد عبد الحميد بو زيد 


حمد مهدي شس الدين ( ص۲۱٤‏ 
1( 


لصطفی کمال وصقی ۱۹۷٤‏ 


محمد الشريف الرموني 
على الخفيف 

لعبد ۱ لله حمد عبد ۱ لله 
عبد ١‏ لله المراغي 


الشهاوي 


الد كتور جمال عطية 1۳۱ 


۳ -أصول الحسبة محمد كمال إمام 
٤‏ ١-تظام‏ اللحسبة عيد الفتاح الصيفي 
٥‏ -زظام الحسبة عبد العزيز المرشد 


٦۱-اأصول‏ التنظيم الإإداري قي النظم لرمضان عمد بطيخ 
الوضعية والإإسلامية 


۷-الكفايءة الإدارية فى السياسة لعبد الله بن أحمد قادري 
الشرعية 


۸-القيادة الإدارية قي الإسلام عيد الستار سحمد أبو الفض| 


-١ ٤‏ المالية العامة/ الاقتصاد العام 
f‏ حصاتص النظام الاي الإإسلامي: 
١‏ الخصائص العامة 
۳ خصائضص النفقات 


ل الإإيرادات العامة: 


۲ التجديد الفقهي المنتود 
١‏ التايعة يالتص: الز كاه والجزية» الفيء والخمس» إيرادات 
متلكات الدولة وأنشطتها الاقتصادية۔ 


۲ الى مصدرها الإجماع: الخراج» العشور 
-٣ ۰‏ الي مصدرها الاجتهاد: زأكاة الأموال المستحدثة 
التوظيف (الضر الب الاستشنائية. 
ج النفمات العامة: 
-١‏ مفاهيم الإنفاق العام: المصالح العامة» معيار فروض الكفاية» 
مستويات الضروري والحاحي والتحسيي. 
۲- مبادئ ترشيد اللإنفاق العام 
العدالة الإقليمية - العدالة الفردية - ترتيب الأولويات 
۳- أهداف اللإنفاق العام: 
-أهداف مشت ر كة: الدفاع» الأمن» العدالة 
- الضمان الاجحتماعي 
-التنمية 
-الدعوة 
د السياسات المالية الشرعية: الاستقرار»ء التوزيع» تخصيص الموارد 


هه التنظيم والرقاية: 


الدكتور جال عطية 


TY 


-١‏ الميزانية العامة: مبادئهاء أنواعها 


۲ مراحل الميزانية: تحضيرهاء اعتمادهاء تنفيذهاء الحساب الختامى. 


۳- الرقابة الذاتية: على الإيرادات»على النفقات. 
-٤‏ الرقابة الحكومية: على الإيرادات» على النفقات ‏ 
-الرقابة الشعبية: على الإيرادات» على النفقات. 


-١‏ التفقات العامة قي الإسلام 


aa‏ الاقتصاد العام 


۳-الصرفبة اللإسلامية(السياسة التقدية) 
٤‏ خو نظام تقدي عادل 

دحو النظرية الاقتصادية في الإسلام 
-أصول علم الاقتصاد(رؤية إسلامية) 
۷-أصول الاقتصاد الإسلامي 
۸-اليزانية الأولى قي الإسلام 


۹-الار اج و النظم المالية اللإإسلامية 


يو سف إبراهيم یو سف 1A:‏ ۱ دار 
الغقافة - قطر 

یوسف کمال محمد ۱۹٩۹۰‏ ستابرس 
الماهرة 

یوسف کمال 

عبد الفتاح عبد الرحمن عبد اجحيد 
رفيق املصري 

بدو ي عبد اللطيف 


محمد ضياء الدين الريس 


۳4 التجديد الفقهي المنشود 
٥‏ - العلاقات الدولية 

أ- الأصول والمبادئ العامة: يشمل دور الإسلام وتراثه في تطوير 
القانون الدولي» والعلاقة بين القانون الدولي الحالي والشريعة اللإسلامية 
ياعتبارها القانون الداحلي للدول الإسلاميةء ومصادر القانون الدول 
اللإسلامي. 

ب- أشخاص القانون الدول: 

-١‏ الدول 

۲- أشخاص غير الدول 

ج النطاق الدولي: 

-١‏ الإقليم البري 

۲- الأنهار والبحار 

٣‏ اجو 

٤‏ القضاء 

د العلاقات الدولية: 

-١‏ جحالات التعاون قي وقت السلم 


۲ أدوات التعاون: التمثيل الخارحى» المؤغرات» المعاهدات. 


الد كتور جال عطية TS‏ 
ه التنظيم الدولي: 

١‏ العام والمتخحصص والإقليمي 

۲ الإقليمي بين البلاد الإسلامية(دار الإسلام) 

و المنازعات الدولية: 

١‏ طرق التسوية 

۲- طرق الإکراه 

ز- الحرب والحياد: 

١‏ مشروعية الحرب و كيف تبطاً (يشمل الجهاد) 

٣‏ الاتار المترتبة على قيامها 

۳ القواعد المنظمة ها(يشمل القاتون الدولى اللإنساني الإسلامي) 
-هاية الضحايا 
-وسائل وأساليب القتال 
٤‏ قواعد ا خياد 


0 انتهاء الحرب 


۳1 


يعض الموّلفات المعاصرة 

١-الشر‏ ع الدولي في الإسلام 

٣-سياسة‏ الدولة اللإسلامية 

۳-العلاقات الدولية في الإسلام 

٤‏ -أحكام القاتون الدولي في الشريعة الإسلامية 
ه-القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام 
-الشريعة اللإسلامية والقانتون الدولى العام 
۷-قانون السلام في الإسلام 

۸-القاتون الدولى العام 

۹-ميادىء العلاقات الدولية الإسلامية ك ١‏ 


الإسلامية 


١-الحرب‏ والسلام قي الفقه الدولى الإسلامى 
١‏ -القانون الدولي قي الإسلام 


۳ ۱ -الاسلام والعلاقات الدولية 


عياس علي العميد الزنجانى 


أحمد عبد الحميد مبارك 


الد كتور جمال عطية 
١ ٤‏ -النظرية اللإسلامية للعلاقات الدولية 
٥-الشرع‏ الدولي في عهد الرسول 


القانون والعلاقات الدولية 
١ ٩‏ -الشحصية الدولية 


١‏ -إقليم الدولة 

١-أحكام‏ المعاهدات في الشريعة 
۲-المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية 
۳ -القانون الدبلوماسى الإسلامي 


٤‏ -التظم الدبلوماسية قي الإسلام 


۳¥ 
عبد الحمید آبو سليمان 
عبد الوهاب كلزية 
إشراف نادية مصطفیىی 


leocftcTecYel 

حي الدين عمد قاسم 
أحمد أبو الوفا 

حمد کامل ياقوت 
ي 
عمد طلعت الغنيمى 
لأمد أبو الوفا 

أحمد أبو الوفا 


د ۲ -ساطات الأمن والحصانات والامتيازات - فادي الملاح 


الدبلوماسية 
٦‏ ۲ -منظمة المؤغر الإسلامي 


عبد ١‏ لله الأحسن 


۳۸ التجديد الفقهي المنشود 
۷-حكمة العدل الإسلامية الدولية أحمد حمد رفقعت 
۸-المحهاد والقتال فى السياسة الشرعية محمد حير هیکل 
-الحهاد والحقوق الدولية العامة قي الإسلام ظافر القا مي 
المرب والسلام قي الإسلام جحيد قدوري 
١-الدفاع‏ الشرعي في الفقه الإسلامىي محمد سيد عبد التواب 


۲-حق الدفاع الشرعي قي القانون الدولي عمد حلف 


۳-اتار اللر ب في الفقه الإسلامي وهىة الزحيلي 
٤-القانون‏ الدولي الإتساني عيد الغيي حمود 
٥‏ -أحکام الأسرى والسبايا عبد اللطيف عامر 


٩‏ - الدول الخاص 
f‏ اإلحنسية والموطن: 
ار کان الحنسية» واتارها 
--اللجحتسية الأصلية والطارئةء وقد اللجحنسية 
-تعدد الحتسية» وانعدامها 


الد كتور جمال عطية ۳۹ 
ب- مركز الأجانب 

-قبول الأجني قي إقليم الدولة 

-إقامة الأحني في إقليم الدولةء وحقها قي إبعاده 

-الحقوق اللازمه لحياة الأجحبي وإقليم الدولة 

-التزامات الأحبي بإقليم الدولة 

-رفع الحد الأدنى لحقوق الأحانب: المساواةء المعاملة بالمثلء الدولة 
الأولى بالرعاية 

ج تنازع القرانين 

کے نازع الاحتصاص 

بعض المؤلفات المعاصرة 

١-التشريع‏ الحنائي الإسلامي ح١‏ عبد القادر عودة ص ٣٤۲ - ۲۸٤‏ 
٣-الدولة‏ الإإسلامية وحدة العلاقات إشراف نادية مصطفى 

الخارحية ح٤‏ 

٣-أهل‏ الذمة قي الإسلام تریتون 

٤‏ -أحكام الذميين والمستأمنين قي دار عبد الكريم زيدان 

E 

٥-حقوق‏ المواطنة(حقوق غير الملسلم راشد الغنوشي 

في اجحتمع الإسلامي) 


غير المسلمين في اججتمع الإسلامي يوسف القرضاوي 


£٠‏ التجحديد الفقهي المنشود 


۷-مواطنون لاذمیون فهمي هويدي 


A. Rahman I.Doi: Mon- Muslims under SHARIA 


۹-اهل الكتاب ق ابحتمع الإإسلامي حسن الرين 


ملحق 
غوذج لتخطيط تفصيلي لموضوع عقد الإيداع 


اللطلب الأول 
أولاأ - لحة تاريخية عن الوديعة. 
ثانيا - تحريف الإيداع والوديعة. 
ثالغا- مشروعية الإيداع وحكمه بين الأحكام الخمسة. 
املطلب الثاني 
ييز الإيداع عما يشابهه او پشتبه به 


أولا_ الفرق بين الإيداع وبين العقود الآتية (والي يسمى بعضها 
عمود الحفظ المهتية). 


i‏ التجديد الفقهي المنشود 


-إيداع التاحر اليضاعة لدى تاجر آحر لبيعها حساب الأول. 

-القرض. 

-حفظ الأشياء فى الخزائن المستأجرة في المصارف اليوم. 

-إيداع البضائع قي المخازن العمومية بالأحر(كالثلاجات العامة 
اليوم). 

-حفظ السيارات ف المرائيب (الكاراجات) العامة. 

ثانيا - التمييز بين مطلق الأمانة وبين الوديعة في المفهوم E7‏ 
ا لخصوص والعموم من حيث الكيان العقدي القصدي ق الوديعة الى 
غاية عقدها الحفظ والكيان الشرعى قي الأمانة المطلقة. 

-أملة كافية للإيضاح والتجلية: ثبوت الأمانة قي حالات دون 
عقد صریح اصلا (کثوب الحار ألقته الريح إلى دار جاره. و کمن 
ترك بعض ثيایه امام حاعة ودهب للوضوء» فذهبوا تاعا ا 
يكون آخرهم مسولا بالحفظ). ثيرتها قي حالات عقدية تيعاً لا 
قصدا (مال أحد الشريكين فى يد الآحرء مال المؤحر فى يد المستأجر. 


-تقسيم الكلام على عمد الإيداع إلى ثلاثة فصول رئيسية توزع 
عليها اللسائل والأحكام: إتشاء الأعقد ت آتاره و نتاڈجه _ انتهاۋه. 


الفصل الأول 
في إنشاء عقد الإيداع وما إليه 
مقومات الإيداع وشرائطها 
(بيان أن إنشاء العقد يعتمد توافر مقوماته من ركن وأطراف ونحل 
وشراقط شرعية تتعلق بكل من هذه القومات والكلام على ذلك ف 
تلانة فروع): 
الفرع الأول 
ركن الإيداع 


البحث الأول 
الإرادة (التزاضي) 
-طرق التعبير عن إرادة الإيداع. 
-الإيجاب والقبول وما يقوم مقامهما. 


-(ييبحث هنا في ضرورة التسليم لتمام الإيداع. وهل هو ملحق 
بر كن العقد أو شريطة لتمامه). 


£4 التجحديد الفقهي المتشود 
-بيان أن الإيداع من العقود العينية بلغة القانون اليوم» وهي 
العقود الى لا تتم إلا بتسليم عيي (مقارنة في الحاشية للنظر القانوني 
في العقود العينية ومنها الإيداع). 
البجحت القاني 


ما يشتزطه العاقدان من شروط في عقد الوديعة 


الفر ع الثاني 

طرفا الإيداع 
-كلمة تمهيدية عما يشرط في الطرفين شرعاً لانعقاد الإيداع. 
-أهلية المودع. 
-أهلية الوديع. 
-حكم الإيداع الواقع من الغاصب. 

الفر ع الثالث 

جل ا د 


-ما يشرط شرعا في حل الإيداع. 


الد كتور جمال عطية 4٥‏ 
-هل يشترط أن یکون وا للوديع (حالة ما اذا کانت الوديعة 
الفصل الثاني 


آتار الإيداع 


الفرع الأول 
ع 
أولا_- في حالة الإيداع بلا جر : 
عدم اللزوم قي ا کن ج اض ا العقّد (من حيت إنه 
استعانة قى اللحفظ. وطبيعة الاستعانة والإعانة احتيارية صلا واستمرارا). 
انیا - في حالة الإيداع بأجر. 
-عدم لزومها في حق المودع. 
-هل تلزم في حق الوديع لشبهها بالإجحارة عندئذ؟ 
ثالغا کون الإيداع من عقود الأمانات (صفة الأمانة ٤‏ الوديع 
والوديعة). 


٤٦‏ ادافين الور 
الالتزامات الناشئة بالعةه. 
-بيان أن عقد الإيداع يرتب التزامات على الطرفين. 
البحث الأول 
التزامات الوديع 
E‏ 
-تسليم الشىء المود ع ليس التراماء بل هو ملحق بالر كن قي العقد 
العيي. 
-بيان صفة الوديع والوديعة (أمين وأمانة) فهو غير ضامن» ولو 
شرط عليه الضمان إلا بتعديه أو تقصيره. 
المطلءب الأول 
حفظ الشيء المودع وما إليه 
-هو الخرض الأساسي من العقد. 
ولا - ما حب على الوديع نحو الوديعة. 
-تبحث هنا واحبات الوديح نحو الوديعة شاملة حالة الخوف على 
الوديعة من الفساد وحالة غيبة صاحب الوديعة. 


-معیار ا مضل الواجحب على الوديع. 


الد كتور جال عطية ¥ 
ثانا - ما لا جوز للوديع من التصرفات في الوديعة» وخلافات 
اذاهب قي ذلك. 
-عدم جواز صرفها في مور تفسه أو استهلاكها. 
عدم جحواز استعمال الوديع ها (بيان أن هذا من الفوارق 
الرئيسية بين الإيداع والإعارة وإن كان كلاهما من عقود الأمانات). 
عدم جواز الا تحار بالوديعة (بحث مفصل لحالة اللإذن بالايحار بي 
الوديعة). 
عدم جواز إيجار الوديعة أو إعارتها أو رهنها. 
-عدم جواز خلط الوديعة ماله أو .مال الغير. 
عدم جواز السفر بالوديعة. 
-عدم جواز إحلال الوديع غيره في محله (وديع الوديع) لأنها تقوم 
على الثقة الشخحصية. 
المطلب الثاني 
رد الوديعة 
أولا - ما الذي يحب رده؟ 
- أصل الوديعة. 


- زوائد الوديعة ومارها. 


۱A۸‏ التجديد الفقهي المنشود 

ثانا لمن يكوت الرد؟ 

وحوب الرد إلى المودع أو نائبه أو خحلفه بعد وفاته (حالة حنون 
المودع وحالة الحجر عليه لدين أو سقه). 

حالة استحقاق الوديعة. 

ثالقا - متی یکون الرد؟ 

رابعا - اين يكون الرد؟. 

خامساً - الكفالة بالوديعة. 

اللطلب الثالث 
جزاء إخلال الوديع بالتزاماته 


-متى يضمن الوديع؟. 

-حالة وجود اشتزاط من المودع بشأن الرد. 
-تعدي الوديع وتقصيره. 

-دلالته للسارق على مكان الوديعة حتى سرقها. 
مها لق اها رعا أو با كرا 


-حالة نقصان أهلية الوديع وأثرها في ضمانه. 


ثانيا - الإثبات فى دعوى رد الوديعة. 

> جحو د الوديعة وانمللااب الوديع غاصبا ونتائجه. 

-دعوى ردها وعبء الإثبات فيها. 

-العجز عن ابات الرد 5 سا صقة الأمانة (قبو ل قول الوديع 

باليمين). 

-انقلاب الوديع غاصيا بنکوله عن اليمین على رد الوديعة. 

ثالغا - طريق التضمين في الوديعة. 

-طمان الوديعة في تر كة الوديع إذا و جحد الموجحب. 

-هل ضمان الوديع الغاصب بالقيمة يوم الخصب أو يوم الإيداع؟ 
الميحث الثانى 
التزامات المودع 

أولا - فى حالة الإإيداع بجر : 

-الأحر ليس ركتا والأصل في الوديعة التبر ع وتنقلب معاوضة إذا 


-هل تنقلب الوديعة إلى إيجار على الحفظ في حالة اشتراط الأحر؟ 
وأثر ذلك. 


-دفع الأجر المتفق عليه. 
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-حالة عدم الاتقاق على أجحر معين. 
ٹانیا- رد مصرو قات الوديع. 
-مۋوقة الوديعة. 


الوديعة؟ 
الفصل الثالث 
انتهاء عقد الإيداع 
ولا - انقضاء الأجل إذا كانت لأحل. 
ثانا - فسخ العقد بالاتفاق أو بإرادة أحد الطرفين. 
-يحال في التفاصيل على حكم عدم اللزوم (أو العكس). 
ثالقا - موت الوديع أو المودع. 


ملحق الإيداع لبيان حكم هذه الأنواع 
- إججار المخازن العامة (والنلاجحات العامة). 
- ايجار الخزائن الحديدية باملصارف 
- الحسابات الجارية بالصار ف (حلاف الحسايات الجارية بين التجاں). 
- الودائع لأحل بالمصارف التقليدية. 
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تجديد الفقه الإسلامى 
وهية الزحيلي 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عمد الى العريى الهاثمي» حاتم الأنيياء والمرسلين» وعلى آله وصحيه 
الطيبين الطاهرين› ويبعد: 

فإن الإسلام الحنيف» هو شر ع ا لله الدائم إلى يوم القيامة» والدين 
المجامع لمصا الدنيا والأحرة والمنظم لعلاقات الإتنسان الفلاث: 
علاقته بربه» وعلاقته بتقسه» وعلاقته .کجتمعه. 

الأولى تنظہها العبادات من صلاه وصيام وحج ور ة وحوها. 


والثانية تنظمها الآداب والأحلاق المقررة في القرآن الكريم والسنة 


(أحکام الأسرة) المشروعة بال و حي الإهي. 


2£ حدید الفقه الإسلامي 


فليس هدا الدين دين عیاده و_ط› أو اداب وأحلاق تقشسة 
واجحتماعية فقط» وإنما هو نهضة دينية ودنيوية» روحية ومادية أو 
مدنية معاً. ومقومات هذه النهضة العمل على إصلاح الفرد 
حتحاغة الأديان› وکان رسوله عليه الصلاة والسلام حام الرسل»› لأنه 
صمن مصلحة الدنيا والاحرة Ne‏ الفكر والاجتهاد من 
المواءمة بين مقتضيات الشريعة و آفاقها الكبرى ومقاصدها العظمى› 
وبين ضغوط الواقع المعاصرء والحياة المصاحبة لللانسان» لتظل هذه 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 
فلا يقف التعجديد اللمكن فيه أمام كل تطور وتقدم» أو r‏ و تحير 
أو علاج مظاهر الضعف»› أو الارتقاء إلى على مصاف الأمم» بل 
سبقها قي ميدان العلم النظري أو التطبيقي» في ختلف جوانب الحياة 
من سياسة واقتصاد واحتماع» وتربية ونقافة» وتخطيط وتنظيم. 

والاقتصاد: شريان الحياةء وقوة العنالم» وأساس بناء النهضات 
المحتلفةء وجالات الزراعة والتحارة والصتاعة والخبرة والخدمات»› 
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وتحسين أحوال البيعةء وحماية كرامة الإنسان وحريته» وإشباع رغه لي 
السبق العلمي والمدنىي »> والتوصل إلى إقامة ميزان العدل الإلهى والمساراه 
وإحقاق الحق» ومقاومة الفساد والباطل» وتقدم الشعوب و الأمہ 1 

و بتاء النهضة»ء لا بحدث عادة طفرة واحدة وإغالا بدله من 
توافر عوامل عديدة» وتهيئة ظروف معينة»ء يتعاول فيها العلماء 
والخيراء والمجددون» وتحتضن الدولة نتاج أفكارهم وتظرياتهم ورعاية 
مصالح الأمة كلهاء بل تخطط لكل نهضة. 

وحن العلماء قي الحاتب الشرعيء علينا أن نسهم إسهاماً واضحا 
في إرساء معا لم البناء والتقدم» ببيان ما هو حلال وما هو حرام» وبيال 
البدائل الى تحقق المقصود»ء ولا تتنافى مع أصول الشرع ومقاصدهء 
ولا يتم هذا إلا بالتجديد فى الاجتهادء لتغطية أوجحه التقدم ومراعاة 
المصالح والحاجحات. 

وقد قذفت الحياة المعاصرة .عات المسائل والقضايا والمشكلات»› 
وهذه المستجدات سحتاج كلها من المنظور الإسلامي إلى إبداء الرأي 
ببعض تطبیقات الغوابت» وق كل المتغيرات» ومسائل المعاملات 
والتنظيمات» والعقود والتصرفات. قي البر والبحر والجوء وأساليب 
الخدمة والاستثمار أو التنميةء أو المجال الطي. 

ومن خلال الإحساس بواحب التفاعل مع التطورات والتحطيه 
للمستقبل الزاهرء کان لا بد لنا من تبيان ضرابط التجديد ومدى 
ا لحاحة إليهء ومعرفة جال التجحديد ودواعيه وتخليص الفقه الإسلامي 


۱2٦‏ جديد الفقه الإسلامي 


ما انتھىی وجوده تاريخياء وفات أوانه كمسائل الرق والأرقای 
وبعض الافتزاضات النظرية أو المذهبية الضيقة» أو القائمة على 
العصبية المنغلقةء المنافية لسماحة الإسلام ووحدة أحكامه» ونقاء بنيته 
وحاكميته على شؤون الحياة المختلفة. 

وحينعذ يحفظ المسلمون دينهم» وتسمو دنياهم» ولا يبقون أقل 
نحاحا من غیرهم فلا يتتقدهم بعدئذ منتقد» أو يطمع فيهم طامع» آو 
يستبيح هماهم عدو. 
خطة البحث: 

سيكون بحثي من أجل تحقيق مراميه» والتخلص من مظاهر الجمود 


والتحلف والتأحر» سائرا وفق الخط الآتى: 


-مشتملات الشريعة۔ 


-الحاجة إلى التجحديد و بيان مداه. 

-الشوابت والتغيرات قي الشريعة (تغير الأحكام بتغير الأزمان). 

-أهلية الجحدد أو الحتهد. 

-ما يقبل التجديد وما لا يقبله (جال التجديد أو الاجتهان. 

-ضوابط التجديد من خلال القواعد والمقاصد» ومصادر التشريح 
الإسلامي فيما لا نص فيه» أو فيما فيه نص. 

-طرائق التجديد» والأمغلة و التطبيقات. 
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مشتملات الشريعة: 


الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة تشمل تلف أحوال الإنسان» 
ق دينه ودنياه وآحرته» وأحكامها شبكة مترابطة حكمة من العقيدة» 
والعبادة والأخحلاق وأتظمة المعاملات الداحلية والخارجيةء وكل 
حانب من هذه الحوانب یکمل الآحر» ولا ينفصل عنه» بل ویکون له 
عثابة الرقيب أو الراصدب أو الدافع والباعث» ويقرر مصيره صحة 
وفسادا أو بطلاناء ويرتب عليه آثارا معينة في الدنياء أو ثوايا أو عقابا 
في الدنيا أو في الأحرة. وتظل رقابة الشر ع قائمة من غير إغفال ولا 
إغضاء ولا تعطيل» حتى يصحح العمل أو التصرف بحسب ما يرضي 
الشار ع»› ونع الاستزسال في إغضابه أو التبرم من صاحبه» ليعرد 
اللحالف إلى دائرة الشريعة والالتزام بضوابطها ومقاصدها 
وتوجيهاتهاء من أحل خير الإنسان نفسه» وإقامة المظلة المحكمة 
لتفعيل دور الحق والعدل والإنصاف ني ميزان التعاملء من غير حنوح 
نحو حانب دون آحر» او استغلال غير مرغوب فيه. 

ما العقيدة وإن كانت فى الظاهر أمرا باطنياً أو داحليا فى قلب 
الإنسان ومشاعره» من الإعان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآحروبالقدر خحيره وشره من الله تعالى» فإنها تفيد في تحقيق عامل 
الرقابة والخشية من الله تعالى» في الس والعلن» وتدفع الإنسان إلى 
سلوك حانب الاستقامةء لإقامة عا لم التوازن والتعادل في العطاءات أو 


a۸‏ تحدید الفقه الإسلامي 
ق الحقوق والواجبات التبادلية بين الطرفين المتعاقدين» فلا يبخس 
أحدهما غیره» ولا يلحق به حورا أو ضررا أو تعسفاء او یکون سا 
في إحداث منازعات أو حصومات أو مشكلات تهر بنية الجتمع 
المسلم الذي أراد اللہ له ان یکون قویا متماسکاء غاطا بسياج منيع 
من التراحم والتعاون والتعاضدء وعمَقا لمقصد الشارع قي الآية الكريعة: 
ٹیا ايها الا اتقوا الله حو تقاته ولا موت لا وات ملا 
واعتصموا بحَبْل الله ولا تفر قو اک [آل عمران ۱۰۳-۱۰۲/۳] . 

إ اغ على وة اا وریا واس ھاگن ار 
باستقصال كل عوامل النزاع والخصام بين أبنائهاء لأن المتازعات 
والخصومات عا تعقبه من مهاترات وسباب وشتائم عادة تزرع في 
القلوب الكراهية والبغضاء والضغينة» و كل ذلك يفرق ويضعف 
الأمةء ويوهن عراها والعلاقات الاجحتماعية بينهاء ومن أهم مداحل 
المنازعات: العقود وما ترتيه من حقوق والتزامات. ورقاية | لله تعال 
حمل الإنسان على جنب الظلم» والغفش والتدليس والإكراب 
والتخرير» والغرر أو الجهالة» والغين والاستغلال» ونحو ذلك من 
لظا لم» فلا يصح فصل المعاملات عن العقائد في الإسلام» توصلا إلى 
تقويم المعاملة» وهايتها من ألوان المفاسد وأكل أموال التاس 
بالياطل. 


وكذلك العبادات الي هي ذات أغراض تهذيبية» بالتحصن بتقوى 
| ن تعاٰی کالصیام› ومحقيق المنافع الادية والمعنوية کالحج» والبعد عن 
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الفحشاء والمنكرء كالصلاة بأنواعها المختلفة» تحمل المسلم على التزام 
ضوابط الشريعة وشروطها قي المعاملات والامتتاع من الحرام أو 
احظور»ء وعدم التلبس بفساد العقود الى بعل الكسب حراماء وأكل 
الثمرة أو المنفعة سسحتا فهي مع أصالة العقيدة تلازم المعاملات» 
وتحقق غرض الشار ع من تشريعهاء والحفاظ على التزاماتها من غير 
مواربة ولا تهرب ولا حداع» ولا انحراف عن مضمون الشرط فيتم 
بذلك استقامة التعامل» وسلامة الكسب» إما من الجرام الصريح» أو 
من الشبهةء أو الظلم قي النهاية. 

وأما الأحلاق الإسلامية: من صدق وأمانة وصراحة وإتقان» 
ووفاء بالعهد أو الوعدى وأداء الحى کاماڈ غير منقوص ق مواعيده» 
والحرص على مصلحة العاقد الأحر من غير بخس ولا تطفيف كيل أو 
ميزان» وبعد عن الغش» والاحتكار» والظلم» ونحو ذلك كل ذلك 
مجعل المعاملات الاقتصادية: التجارية والزراعية والصناعية» فى حال 
من الاستقرار والنمو والازدهار والثقة» والاطمئنان إلى الوصول إلى 
الحق»ء ومراعاة الشروط واحترام موجبات العقود» وحنب الرباء 
والمكاسب الحرام» كمهر البغي: الزانية (أجرها) والراقصة والفنان 
وحلوان الكاهن (مدعي العلم بالغيب) أو العرّاف أو الساحرء ومن 
الكلب ونحوه من الأشياء غير المتقومة الى لا يباح الانتفاع بها شرعا. 

هذا الارتباط والتلازم بين أحكام العقيدة والعبادة والمعاملةء مجعلا 


تفهم الحكمة من إيراد آية: فإ الذي آمنوا ورعملرا الصّالحات 


ts‏ تحديد الفقه اللإسلامي 


وأقاموا الصادة واوا الرّكاة لهم أَجْرهُم عند رهم ولا حوْف عليّهم 
رلا هم ينون رالبقرة ۲۷۷/۲| بین آیات الريا ربجا ا 
ولو قل امال المأحوف ومطلعها: وين يأ كلو الرّباڳه ونهايتها 
فراتقوا ترْحَعُون فيه إلى الله.. [البقرة |۲۸١ - ۲۷٣/۲‏ وهذه 
الحكمة هي التذكير بتقوى الله الذي تكرر مرتين لي هذه الآية 
)۲۸١(‏ والآية السابقة : يا انها ل آمنوا اتقوا الله FF‏ ما بى 

من الرّبا إن كنم مُومِينَ مين # 1 البقرة ۲۷۸/۲]. وتقوى الله» وأداء 
الصلاة» وعمل الصالحات» وإيتاء ال زكاة الى هي أصول اللإسلام» 
الك ااال فن ن اا غ ا 

وأما نظام المعاملات في الإسلام: فمحدد في أحكام القرآن وآياته» 
كالامتنا ع عن الظلم» وأكل أموال الناس بالباطلء وأكل الرياء وأكل 
مال اليتيم» والقمار (الميسر) والاستقسام بالأزلام (اليانصيب) 
والخيانة»ء وكذلك ف الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن» مشل 
النهي عن بيو ع الغرر (الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوحود والعدم) 
وعن تمن عَسّب الفحل (أجرة ضرابه) وعن بيع فضل الماء»ء وعن 
الاستناء في البيع إلا أن يكون معلوماء وعن بيعتين في بيعة» وعن بيع 
العصير ممن يتخحذه راء وكل بيع أعان على معصية» وعن بيع ما لا 
يعلكه اللإنسان ليمضي فيشتيه ويسلمّه (بيع الشيء قبل تملكه)» وعن 
بيع الذين بالدين لغير من عليه الديّن (بيع الكالئ بالكالئ)» ونهي 
المشتري عن بيع ما اشازاه قبل قبضه» وعن بيع حاضر (مدني) لباڊٍ 
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(من أهل البادية)» وعن التجْش (الزيادة قي الثمن من غير قصد الشراء 
لتغرير الآحرين)» وعن تلقي الركبان (أو الجحلب) للمدنء وعن بيع 
الرحل على بيع أخحيه وسومه إلا قي المزايدة (بيع المزاد العلي)» وعن 
بيع ثمرة النحل قبل تأبيرهاء وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه (احمراره 
أو اصفراره أو لينه)» وبيع الزرو ع قبل تصلب الحب أو اشتداده إلا 
بشرط القطح» وعن احاقلة (بيع الطعام في سنبله)ء والمزابتة (بيع تمر 
النخل بالتمر کاڈ وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة 
كياا)» وكذا كل بيع جهول أو معدوم» والمابرة (العمل قي الأرض 
تنبته السواقي ونحوها)» والمعاومة أو بيع السنين (بيع الشجر 
أعواما كثيرة» أو بيع النخحلة لأكثر من سنة في عقد واحد) لأنه بيع غررء 
ر بیع ما ا وعن بيع الربا أو القرض بزيادة (بيع المطعومات 
حال بزيادةء أو اول بقدر متساو)» وبيع الرطب بالتمرء أو العغب 
بالزبيب» ما عدا بيع العرايا (ما يساوي مسة أوسق ٠٥۲‏ كغ)» وبيع 
العينة (اتخاذ البيع في الظاهر جحسرا للربا)» وبي المعيب» ونحو ذلك. 

إن إقامة شبكة اتصال بين أصول الشريعة وفروعهاء يقصد به 
تحقيق (اقتصاد متوازن) بين العرض والطلب» وبين الإتتاج 
والاستهلاك أو التوزيع» وبين المغارم والمغانم» أو تحقيق مبداً التعادل 
ق التيادل» على أرضية صلية من استقرار المعاملات في الدولةء 
وانتشار العدل والأمن والثقة» ووجود علاقة تأثيرية بين الإتتاج 
والتوزيع» والمزج بين المادة والروح في كل شأن من شؤون الحياق 
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وتنظيم الحياةء وعدم السماح إلا بالربح المشروع» وإبقاء علاقة 
الإحاء والمودة مهيمنة على علاقات التبادل» والحفاظ على توازن مصالح 
الفرد والحماعة وتكاملهاء وهيمنة دوافع التراحم والسكن والمودة. 

وهو المشار إليه في تقديري قي آية فإوَالسّماءَ رها وَوَضَع 
الييزاكي رالرمن ١د/۷)»‏ وهو المحدف من حعل الإسلام شريعة وعقيدة 
يقوم على دعائم ثلاث: هي العقيدة أو الإعان الصحيح» والعبادات» 
والأحلاق»ء وهذه الدعائم تكوّن الفرد المؤمن» وتكفل من خلال 
المعاملات بتاء صرح الجتمع القوي» وهذا هو المراد بالفقه الأكبر في 
متهج الإمام أبي حنيفة رهه | للّه. 


فمن أخحل بنظام التعامل الاقتصادي الإسلامي أو أهمله أو خحالفه 
أو همل شرطاء او ضابطا من شروطه وضوابطه» أو a‏ 
الإحلالء فهو ظالم لنفسه ولإخحوانهء وا لله تال شن الحر بعلي 
الظلمة وأعوانهمء وحرم وجرم أفعامم ومساعيهم» فقال سبحانه 
فرلا رتوا ّى الذِين موا فمَسَكم التارُ U,‏ يِن دُون الل 

ن اَوّلیاءَ تم لا تنصرونه هود .]۱۱۴/۱١‏ 

قال الإمام علي رضي ١‏ لله عنه: ((إِن أقضل الناس عند الله: من 
كان العمل بالق أحب إليه - وإن نقصه وكرئه“ - من الباطلء 
وإن جر إليه فائدة وزاده )). 


(۱) يقال: كرت عليه الغم: اتتد عليه وبلغ المشقة ديه . 
(۲) تهج البلاغةء اخطبة(١٠١٠)‏ ص1۸۲ء شرح د: صبحى الصاح. 


الد كتور وهية الزحيلي 2 
بل إن هذا المسىء لنظام التعامل الذي يهز البنية الاقتصادية ا 

و لله وللرسول وللامةء قال الله تعالى يا E‏ الذي ا لا 

روا ر ول ا أماناتكم وأنتم تَعْلْمُونًَ [ الأضال ۸ا۲۷. 


التشريع والفقه والعقل 


إن مصدر التشريح الإسلامي هو الله تعالى ال غل بالقرآن والسنةء 
باتفاق جميع الفرق ا وهو معنی الجحاكمية لله لقوله تعالى: 
إن الحكمإ االله تت احق وهو حير الفاصلين [ الأسام ۷/١‏ 
3 ًلا له اكم وهو اس الحاسيين)ه الاسام ۲/١‏ فألا له الحلى 
وَالأَمرّ تبارَك الله رب العالمين [الأعراف ۷/ءد] إوإنة رل رب 
العالينَه [التعراء .]۱۹۲/۲١‏ وهذا يعي أن مصدر جميح الأحكام 
التشريعية (التكليفية والوضعية) هو الله تعالى» وليس المصدر هو 
البشرء والعلماء يقولون: ((لا حاكم إلا ١‏ لله رب العالين)). وإما 
مهمة اججتهد في الإسلام تنحصر في الكشف عن الحكم الشرعي» 
واستنباط الحكم من صراحة النص أو دلالته» وليس له الحق فى إنشاء 
الأحكام أو إبداعهاء كما ليس للأمة بإ جماعها إبداع حكم جحديد قي 
شرع الله ودينه» فسلطة التشريع لله تعالى» وهذا بخلاف القوانين 
الوضعيةء فإن التشريع فيها لعقول الأمة» عن طريق ملي ا في يحالس 
الشعب آو النواب في الدول الدعقراطية لا الملكية» والتشريع عندهم 
له معنيان: عام و خحاص. 
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أما التشريع بالمعنى العام: فهو وضح القواعد القانونية اللازمة 
كم العلاقات الاجتماعية بين الناس»ء بصرف النظر عن كون تلك 
القواعد قد نتجحت عن مصدر من مصادر القاعدة القانوينة أو عن 
تفسير لاقواعد القائمة. 

وأما التشريع با لعنى الخاص: فهو تعبير عن إرادة السلطة العامةء قصد به 
وضع القواعد القانونية وإلزام الناس باحترامها. وهذا العنى الخاص أكثر 
شيوعا من المعنى العام» إذ هو المقصود من لفظ التشريح عند إطلاقه. 

وهذه السلطة تعتمد قي وضع القانون على نتاج العقل البشري 
و 

أما قي الإسلام: فلا يعد العقل مصدرا من مصادر الفمَه الإإسلامي 
عند فقهاء الشريعة؛ لأنه لا يحقق العدالة والمغالية المطلوبتين ق القانون 
ذاته» بل ولا الموضوعية الحيادية احردة أحياناء لأن العقول البشرية 
تتفاوت في إدراكها للأمورء» وتختلف مقاييس الخير والشر قي نظرهاء 
ويقصر إدراكها -حقائق الأشياء الغامضة» ولا تستطيع كشف ما يجىء 
به المستقيل من أحداث» كما أنها ليست معصومة من الاندفاع وراء 
الشهوات والنزوات. تم إن تاج القوانين الوضعية لا يقوم - بتصريح 
فقهاء القانون- على أساس من الدين والأحلاق» وإغا مهمتها إقرار 
ما عليه واقع المعاملات في الجتمع» »> سواء كانت حقا آم باطلاٌ» عدا 
ام ظلماء يقره الدين أو الخلق أو لا يقرانه» لذلك كانت القوانين 
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قاصرة دائما عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرارء ممايحوج 
القانونيين إلى كثرة تغيررها وتبديلهاء أو تعديلها وإصلاح الناقص 
فيها» بعد زمن قصير من إصدارها. 

إن الذين يهرولون أو يترا كضون للقول بتجديد الفقه الإسلامي» 
إنغا يتأثرون بصنع رجال القانون الوضعى» بحسن نيةء أو سوء نيةء أو 
جھل» کما یتأثرون بکتابات المستشرقين ودعاويهم التجديدية هذا 
الفقه» وهم لا يريدون إلا هدم الشريعة والفقه» والاستغتاء عنه 
وحعل الأحكام الشرعية امعمول بها على مدى أربعة عشر قرنا 
عرضة للتبديل والتغيير» أو النسخ والإلغاء. فهي كلمة حق في 
الظاهر»ء يراد بها باطل قي الواقع» مظهرين الغيرة والشفقة على 
أوضاع السلمينء وأوضاع تخلف العام الإسلامي ليس منشؤها 
العمل بالشريعة الإسلامية» فإنها أهملت كيدا وعدواناء وعملوا 
بالقوانين الغربية والشرقية» وحربوا الأنظمة المستوردة من رأسمالية 
ودعقراطية واشتاكية» وهم ما يزالون على موقفهم» يراوحون 
مكانهم» فالاحتماء بالغيرة على المسلمين وهم باطل» وخداع سافر. 

ونحن مع التجديد في الإطار الممكن المسموح به شرعاء ولسنا 
سائرين قي مظلة استيعاد الشريعة شا فعا والعمل بالاأهواء 
والتزوات الطائشة. 

ويؤسفي أن أصرح دون جحاملة أن بعض حاملى لواء التجديد 
العاصر أغلبهم تتلمذوا قي الغرب» ومعرفتهم بالإسلام س طحية 


ويغلب عليهم الحهل» وهم تظريون لا عمليون» ويناقضون أنفسهم 
ويصادمون تصوص الشريعة المطهرة» الواضحة في القران والسنة فهم 
مشبوهون أو جهلةء والمخلص منهم قليل. 

نعم»ء إن مو کي التجديد الموضوعي المقيولء له ضوابطه وقواعده 
وقیوده وأصوله» ومن رة الدعوة إلى هذا التجديد: التميير بين 
الشريعة والفقه. 

أما الشريعة الإسلامية: فهى محموعة الأحكام الآمرة أو التاهية الي 
التغيير والتبديل أو التجديد أو النسخ أو الإلغاى أو التقييد دون دليل 

وما الفقه الإسلامي: فهو بحسب تعريف علماء أصول الفقه: 
العلم بالأحكام الشرعية العملية الكتسب من أدلتها التفصيلية. أي 
أدلة أو مصادر الااستتباط من قرآن و ستة وإجماع وقیاس»› و استحسان 
واستصلاح» وعرف» وقول صحابي» وشر ع من قبلناء و سد الذرائح» 


وبعبارة أحرى: هو ذلك العمل العقلي الفى الذي يقوم به الفقهاء 
لتفسير الشريعة اللإسلامية الغراء» وفهم مرامي نصوصهاء وحسن 
TERT‏ 


(۳) موسوعة الاقتصاد اللإسلامي للد کتور مد عبد المنحم الجمال: ص٥۷‏ ۔ 
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إل الدعوة لتمحديد الفقه الإإسلامي مقپولة ضمن اطار معین» 
و بقيود وضوابط عحدده. ولا تقبل هذه الدعوة على إطلاقهاء فيعض 
أحكام الفقه غير الصالحة لعصرنا عكن بحديده. 


الحاجة إلى التجديد ومداه: 


الناس بحسب طبائعهم وتطلعاتهم يبون التجديد» ويعشقون كل 
حديد» ويسيرون وراء ا مجذدين» وهذا حسَ شائع وغالب بين 
الشباب والجحيل المعاصر»ء حيث إنهم مولعون بالحديث وترك القديم. 

وإني معهم فى الحدود المقبولة شرعا وعقلا وعرفاء فن تزع التاس 
عن عاداتهم وأعرافهم ومسلماتهم أمر صعب ليس باهين» وفيه حرج 
عظيم» وعسر شديد والولع بالجديد في تطاق الشريعة الإلهية غير 
وارد من حيت المبدأء لكن إذا كان العرف فاسدا أو مصادما لأحكام 
الشريعة والدينء قلا بد من استعصاله. والعمل على سخليص الناس 
منه» وهملهم على الحكم الشرعي الأصلي؛ لأن مصادمة التريعة 
معناه الوقو ع في الأذى والضررء والإحلال .عرازين الشريعة العامة الي 
أوضحتها قي موضو ع: (مشتملات الشريعة) السابق. 

اا إذا لم يصادح العرف زا شرعياء فلا مانع من تحديد الحكم السابق 
الب عليه» والأحذ .عقتضى عرف جديد يحقق مصلحة الناس في التعامل. 

وأما الحاحة إلى التجديد: فتبرز فيما إذا ترتب على تطبييقها 
الحكم الشرعي الفقهي حرج شديد أو مشقة او مضايقَة» ويكون 


۱A‏ بحديد امه الإسلامي 


التجديد RY‏ إعمالا لبداً دفع الحرج قي اللإسلام» وللقاعدة 
الشرعية الكلية: ((المشقة تحلب التيسي)) و ((إذا ضاق الأمر اتسي)» 
وكذلك إذا كان الحكم الفقهي حافيا لمقتضى المصلحة والواقع» 
وكانت اللصلحة من جنس المصالح المعتبرة شرعاء ومراعاة مقصود 
الشارع» بحفظ الدين أو العقل» أو العرض» أو المال» فيكون التجديد 
ساقغاء إعمالا مقتضى المصلحةء وعملا .عقتضى ميدأ اليسر والسماحة 
الذي قام عليه التشريع الإسلامي. 

ويتعين التجديد إذا كانت المسألة حديثة النشاة» ليس فيها تنص 
ولا احتهاد معتد» وما أكثر المسائل والقضايا الطارئة في ظروف 
عصرنا في المسائل الطبيةء وف المعاملات الشائعة» والاتفاقات المعقّودة 
تي مسائل النقل اليري والبحري والحوي» وأوضاع الشروط المشترطة 
قي العقود المدنيةء أو التجارية» أو حتى عقود الزواج والشروط 
الحعلية فيها الى لا تصادم مقتضى العقد» أو حكم الشرع» وفيها 
مصلحة لأحد العاقدين» أو غرض صحيح أو منفعة لمن اشتر 
فيعمل بها في ترجيح الناظر أو انجتهدء ولا غضاضة في مخالفة بعض 
الفقهاء الذين لا جيزون الأحذ بهذه الشروط أحذاً برأي متأحري 
الحنابلة (ابن تيمية وابن الق القائلين بأن الأصل ف العقود 
والشروط هو الإباحة» وهو يتفق مع المبداً القانوني المعروف جرية أو 
سلطان الإرادة وأحذا .عقتضى العرف الصحيح الذي لا يصادم 
الشريعة» ومقتضى المصلحة الى يترتب عليها حلب ودفضع 
المضار والمفاسد تحقيقا لقاصد الشريعة والشارع. 
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كما لا مانع لدي» وهو الموافق لدقة التظر في حقيقة الحكم من 
تغيير المراد بالمصطلح الفقهي أو الملصطلح الشائع» وتحديد التظرة إلى 
الواقعة إذا كانت غير موجودة قي عهد نزول الوحي» وليست معروفة 
في الوسط القائم بين التاس» مثل كلمة (التصوير) فإن المراد بها حين 
تزول القران وقي العهد النبوي: هو التصوير احسد أو الجسم والذي 
له ظل من صورة الحيوان أو اللإنسانء أما التصوير الخيالي الحديث (أو 
الفوتوغراف) فليس مرادا أصلا من الكلمة الى يقصد بها الإنشاء 
والإبداع» مثل قوله تعالى فمو الذي يصوركم فِي الأرحام كَيْف 
يشاء#ه [آل عمران .)٠/۳‏ أو يراد بها مضاهاة أو محاكاة حلق الله مثل 
التماثيل أو كل ما له أثر مادي بارز» كعمل القطع الفنية أو اللوحات 
أو اترو عا ور موو وإبرازها أو شغل الإبرة» بحيث يصير 
ها ظل» فهذه هى الحرام قطعا ما عدا لعب الأطفال»ء ولا يقبل ادعاء 
حلها لتعلق النص بهاء ولا ادعاء الحل لتطور العقل البشريء» والبعد 
عن تعظيم الأصنام والأوثان» وهذا منافٍ للواقع» فإن الوئنية ما تزال 
قائمة في إفريقية» وبعض بلدان آسيا من أتباع البوذية أو الهندوسيةء 
فقد شاهدت طقَوسهم وعباداتهم» فهي جرد تعظيم للتمائيل والقبور 
(الفارغة) والصور الجسمةء كما أن بعض أتباع ديانة أهل الكتاب لا 
تخر ج عباداتهم عن تعظيم وتقديس التماثيل لبعض الأنبياء أو القديسين. 

ومن أمثلة تغيير المصطلح: قول الاقتصاديين بأن الفائدة المصرفية 
ليست رباء وإنغا هي تمن مشرو ع للتضخم» أي إنها تعويض مشروع 


¥ حديد الفقه اللإإسلامي 


عن فارق سعر العملة نتيجة التضخحم بين وقت الاقتراض ووقت 
الأداءء وهذا غير واقعي» فأي قرض من المصارف الربوية ينص فيه 
على نسبة الفائدة» بخض النظر عن التضخم أو ثبات قيمة النقود أو 
الخفاضهاء وجب سدادها ولا تحسم هذه الفائدة (لا خصم) عند 
تزايد قيمة النقود»ء والربا والفائدة .حعنى واحد وهو الزيادة تي العوض 
من غير مقابلء ثم إن الربا عند الاقتصاديين من أقوى عوامل تناقص 
القيمة الشرائيةء والفائدة من و جهة النظر الإسلاميةء اقتضاء التعويض 
تمن نم يتسبب فيه. 

ومن أمثلة تحديد المصطلح: ما مجاوله بعض رجال القانون»ء من 
تسمية عقد التأمين - العقد الاحتمال بأنه ((عقد الضمان أي إته 
ضمان» وتعويض» ووقاية من حسائر الأحطار الاحتمالية الققدرة)). 
ويصح هذا التأويل إذا قلنا بأن عقد الضمان يقوم على ساس التعاون 
بون جحموعة من الناس» بعلك كل منهم ما يفيض عن مخصيصه بعض 
أمواله الدورية وإباحة بعض الال لتغطية التزامات معينة لازميم 
المحاطر والأضرارء وله الحق في عائد استشماره بعد ترميم أحطار أو 
أضرار الكوارث الى يتعرض هما واحد متهم 

أما شر كات التأمين أو الضمان: فهي شيء آخحر»ء فهي تعتمد 
على و حود عقد معاوضة بين المؤمن والمستأمن» أو الضامن والمضمون»› 
فهو من العقود التبادلية الازمة للجانبينء الملستأمن ملزم بأداء 
الأقساطء والمؤمن مازم بتعويض الخسائى فالقسط يقابل الأمانء 
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وهذا العقد قائم على الاحتمال والغرر قي وقوع الضرر: حجمه 
وتاريخه» وتربح هذه الشركة كل ما يفيض عن تغطية أحطار 
الحوادت احتملةء مثل: حوادث السرفة والحريق والغرق والاتفجار 
للمصانع ومصاق وأبار النفط وآبار الغاز الطبيعي والمستودعات 
والمحازن والمنازل وغيرها.. وخحسائر نقل البضائع في البر واليحر 
والمجو وال تتعرض ها البضائح أثناء عملية الشحن والنقل والتفريغ»› 
والضمان على الحياة أو قيمة المخاطر الى يتعرض ها الإنسان قي 
حياته. ولااعتبار للراضي» لأنه يصادم نظام الشريعة الذي يعنع من 
الغرر وينهى عنه.۔ 

إن تسمية هذا العقد بأنه عقد ضمان أو تضمين وأخحذ الأجرعلى 
عملية الضمان» لا يغير من حقَيقة هذا العقد وأنه عمد احتمالي 
بصريح نصوص القوانين المدنيةء كما أن عقد الضمان عند المسوغين 
له هو عقد وقائي» يضمن جاعيا قيمة خحسائر الأحطار الحتملة 
والمقدرة» N ONS CR,‏ 
المنهى عنه شرعا 

والتجديد سائغ في إجاد البدائل الإسلامية للمصارف الإسلامية ي 
تطوير النظرة إلى بعض أنواع المعاملات» كالانتقال من المضاربة 
الخاصة أو المقيدة إلى المضاربة المشتركةء والأحذ بنظرية الشركة 
المتناقصة» و تعكين المصرف من الاشتغال بأموال المودعين المستثمرين» 
مع بعض أمواله» يإذن رب الال أو المودع المستتمرء والأحذ بنظرية 


الاستصناع الموازي والسَلّم الموازي» بحيث يتمكن الصانع أو المسلم 
إليه من إبرام عقد استصناع آحر أو عقد سَلم آحرء يتفق مع العقد 
الأصلي فى الأوصاف والشروط وتاريخ التسليم أو السدادء والأخحذ 

بمحكم المرامحة للآمر بالشراء الى قررها الإمام الشافعي» فيتمكن 
شري من تحقيق مصلحته» ويكون للمصرف حق الربح بضميمة 
مبلغ مقطو ع» أو بالنسبة على أصل رأس الال والتكاليف الى تحملها 
البائع زيادة على ما دفعه فعلا نا للمبيع. 


الثوابت والمتغيرات: 


الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي اشتملت على أحكام ثابتة 
لا تتغير؛ وأحكام قابلة للتخير زار تحقيقا مدا مرو نة الشريعةء 
وإعمالا لعقول علماء الأمة» واتسجاما مع تغير الأعراف والمصالم» ووفاء 
بمحاجحات الناس» لتصبح الشريعة صالحة للقطبيق في كل زمان ومكان. 

أما ثوابت الأحكام: فهي الأحكام الأساسية المتعلقة بأصول 
الشريعة أو مبادئها العامة كالعدل والحريةء أو المقررة لغايات تشريعية 
کكيرى تمس كيان الفرد» أو كيان الجتمع» أو لحماية مصالح جحوهرية 
تكفل بقاء الأمة ودمومتها واستمرار وجودها إلى يوم القيامة أو 
تضمن سلامة الحقاظ على مصال الدنيا والأاحرة» ونع الضرر 
والتزاع» ومحقق الاستقرارء وتحفظ هيبة الأمة» وتصلح بها أحوال 
الناس. 
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وهي مقررة بنصوص شرعية آمرة أو ناهية» وتشمل أحكام أصول 
الفرائض الدينية أو العبادات» وأحكام الأسرة الجذرية» وأصول 
المعاملات والمؤيدات الشرعية المدنية أو الجنائية»ء وعلاقة الدولة 
الإإسلامية بغيرها في الداحل والخارج. 

ما أحكام العبادات: فهي ذات غرض دين بحت او تهذيي» أو 
احتماعي» فلا يصح تغيير أعداد وأحوال الفرائض من صلاة وصيام 
وحج و زكاةء لأنها شرعت بقصد تعبدي» وتظل مطلوبة على الحو 
الذي شرعه الشار ع. لكن يصح تخيرر بعض كيفيات العيادة كأداء 
الصلاة قي وسائل النقل الحديثة من طائرة أو سيارة» أو فى القمر 
الصتاعى أو الحطة الفضائية» على التحو الممكن من غير قيام ولا اتحاه 
حو القبلةء ولا داعي إطلاقا لصلاة الظهر عقب صلاة الجمعة قي أي 
بلد»ء وعكن التوسع في القول بعدم إفطار الصائم على النحو الذي 
قرره مجحمع الفقه الإسلامي في جحدة في بيان المفطرات وأعذار 
الصائمين» وكذلك أداء مناسك احج بمكن التيسير فيها على الحجاج 
بسيب مشقة الزحام» ولا سيما في أوقات رمي الجمرات» ويؤخحذ قي 
أحكام الز كاة عا توصلت إليه تدوات هة ال زكاة المعاصرة في 
الكويت» ومساعدة الفقراء والمساكين من طريق تأسيس مصحات أو 
مراكز طبية مل وكة لحماعة من الفقراء والمساكين» والإتفاق على أنشطة 
جمعيات اجحتماعية أو تعليمية» تشرف على مصال الفقراء أو طلاب 
العلم» أو بتاء بعض البيوت السكنية للفقراءء من أموال ال زكاة. 
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وقي الطهارات: يؤحذ فيها .عا فيه تسامح وتيسير» دون إعتات أو 
تشديد» ولا يطلب من المتيمم إعادة الصلاة ما دام تيممه مشروعاً 
ولو كان الجر ح قي أعضاء التيمم» وكذلك فيما يتعلق .عسافة السفر 
البيح لقصر الصلاة الرباعية والجحمع بين الصلاتين» ومثله الملسح على 
ا لخفين» والأحذ .عا يقرره الأطباء الثقات في تحديد نو ع دم الحيض أو 
الاستحاضة آو النفاس» وما عداه طهرء وتنتهي مشكلة النساء 
وحيرتهن في هذا الموضوع» ولا ينقض الوضوء بلمس المرأًة إذا كان 
عرضاء أو عمدا دون إثارة أو شهوةء فقد يكون التلذذ باللمس» وف 
الأطعمة والذبائح والصيد: لا يصح جاوز أصول الذبح الشرعي» 
ويصح الكل من ذبائح أهل الكتاب» ويتوسع قي مسألة الذبح الآ 
للتيسير بشرط كون المذبوح فيه حياة مستقرة. ولا ت ؤكل ذبائح 
امش ر كين كالمنود والبوذيين والمرتدين وق الصيد بمكن القول بجوازه 
بالرصاص المعروف» لأنه ينطلق بسرعة ويجرح ويخدش. 

وقي أحكام الزينة: لا يتسامح بابس الحرير والذهب والفضة 
للرحال» إذ لا حاجة لهم فيه» وتغتفر مواضعح الضرورة أو الحابحة 
كلبس الحرير قي المحرب أو لعالمجة حكة جلدية أو كان قليلا في 
خا ری ن ولا مانع من استعمال الذهب أو الفضة لشد 
الأسنان أو تغليفهاء ويستعاض بالبلاتين عن الذهب لعدم ورود النتص 
الحاظر فيه» ولا ضير في طلاء الأشياء بالذهب أو الفضة إذا كانت 
لمادة قليلة عرفاً. 


الد كتور وهية الزحيلي ا 
وقي الشربة: عنح كل ضار من مسكرات E E‏ إلا لضرورة 
كاستعمال البنج في التحديرء أو كان الشيء قليلا لإصلاح الطعام» 
كإضافة القليل من جوزة الطيب للبهارات رالترابل). 
وتمنع القباب على القبورء ويكره تحصيصها والكتابة عليهاء 


وإعلاڑها أ كر سو از واحك ولا مانح من الصلاة على الميت 


وتمنع النذور لأصحاب القبورء أو الصلاة قي المققابر أو بناء 
الساحد قي المقابرء للنهي عن ذلك» ولا بد في النذر واليمين والطلاق 
من التلفظ بهء و لاينعقد ذلك بالنية أو حديث النتفس. 

وأما أحكام الأسرة (أو الأحرال الشخصية): فلا يجوز الساس 
فيها بنظام التعاقد الشرعي بإيجاب وقبول» في بجلس واحد» وبحضور 
شاهدين عدلين» ولا بالطلاق فهو حق للرجل» إلا إذا فوض المراًة 
بتطليق نفسهاء قي الحال» أو في المال(المستقبل). وعكن الإفتاء بان 
الطلاق الغلاث يقع واحدةء ولا حاجة للإشهاد عليه أو على الرجحعةء ولا 
يقبل القول بعدم وقو ع الطلاق حال الحيض أو الحملء وإن كان الطلاق 
فی الحيض او في طهر جامعها فيه طلاقا بدعيا (خالغا للسنة النبوية). 

ولا مانح من الشروط الجعلية الي يشترطها أحد الزوجين على 
الآحر» مما له فيه غرض» كعدم السفر بالمرآة أو ترك إخحراجها من 
دارهاء أوتنازل امرأة عن حقها في المبيت» أو ألا يتوظق الزوج» أو 
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ألا يتزو ج عليها امراة أعحرى. أما اشراط تطليق ضرتها (الزوجحة 
الأحرى) فهو شرط صحيح» لكن لا يلزم السزوج الوفاء بهء فإن م 
يف كان للزوجة الحق قي طلب فسخ الزواج. 

ولا مانع من اشتراط الرحل كون المرأة بکرا أو جميلة أو متعلمة أو 
خالية من العيوب الى لا يثبت فيها اللخيار في فسخ العقد» كالعمى 
والخرس والعرج ومحوها. 

ولا يصح ما يسمى بالزواج المدني (الزواج الملسجل عند بعض 
أجهزة الدولة» دون ولي ولا حضور شاهدين) ولا الزواج المؤقت أو 
زواج المتعةء لأنه حتى عند القائلين .هشروعيته» وهم الشيعة الإمامية: 
لا تطبق فيه الشروط الي يقررونهاء من ثبوت نسب الحمل» والإلزام 
بالعدة ونحو ذلك. 

ويصح ما مي حدیغا بزواج المسيار: وهو الزواج من امرأة ثانية 
مع تنازل المرأة عن حقها قي المبيت العادل المنظم» والتفقة» ولكنه لا 
يحقت غالبا مقاضد الزواج» فيكون مكروهاً. 

ولا يتسامح بالزواج قي العدةء أو اللحمع بين الأحتين وسار الحارم» ولا 
زواج الصغير بغير موافقة الول العدلء ومن غير مراعاة مصلحة المعقود له 
فإن حرمة احارم مطلقة» والمساس بحق زوج سابق مقرر شرعا. 

ويصح الزواج بالمرأة الكتابية (اليهودية والنصرانية) مع بقائها على 
دينهاء مع الكراهةء كما يصح أن تظهر المرأة المسلمة أمام غير المسلمة 
كما تظهر مام حارمها بستر ما بين السرة وال ركبةء كما يقول اللحنابلة. 


الد كتور وهية الرحيلي \VY¥‏ 


والشيوعيات» ومحوهن ممن لا تدين بدين ”ماوي. 


الحكومة» وان کان r PE‏ 


ولا جوز تغيير نظام الإرث الشرعي» ومنه تسوية المرأة بالرحل قي 
اليراث» لأن التصوص الشرعية فيه قطعية وواضحة» وبيطل كل ما 

وأما أصول المعاملات: فلا جوز بجاوزهاء كالتراضى قي العقود 
والوفاء بالعقود» والتزام كل طرف عا وحب عليه» وضمان الضرر 
المترتب على الأحرين» بفعل الشخحص,» والتقيد بالشروط الشرعية» 
وعدم خالفة النواهي» وهماية الحقوق» وسد ذرائع الفساد» ومنح 
التعسف اي استعمال الحق في علاقات الحوار ونحوهاء وسريان الإقرار 
على نفس المقر دون غيره. 

ولا مانح من التجديد قي أوضاع المعاملات عر فا إذا لم حالف 
مقتضى العقد» ولا أصول الشرع» وآل العرف إلى ترك المتازعات» 
كاشتزاط المنفعة الزائدة لأحد المتعاقدين» كاليقاء قي المبيع مدة بعد 
البيعح» أو ضمان اللإإصلاح ابجاني لسلعة مدة من الزمان إذا لم يكن 
هناك کسر يف اع أو اشراك البيع والإيجارء واحتماع ا 
والإحارة» عملا برأي الحمهورء وتحديد نسبة معلومة من الربج عملا 
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براي الحنابلة» و ليست قدرا مقطوعا أو ج العربون» وابا-حته اذا 
نكل المشزري عن البيع» وأحذ أحد الشركاء حرا أو راتا شرا 
رامال الشر كة. 

وما الحنايات والجرائم: فيسأل كل مكلف (بالغ عاقل) عن 
أعماله ولا يؤاخحدذ بر يء بڏذنب عیره» ولا تھمل العفو بات الشرعية 
(المققدرة» ولا سمجوز العفو عنها أو إسقاطهاء فهي مؤيد جزائي 
کالمؤید المدنى ببطلان العمد أو کساده» يراد به -هاية أحكام الشريعة 
الأصلية من الإهمال» أو التعديلء أو العبث بهاء ويضمن المتعدي أو 
المقصر فعله» ويعكن المصالحة على مقدار الدية في وقتناء لأن تحصيل 
معة ناقة ليس أمرا شهلا فیلباً إل الصلح. 

وأما العلاقات مع غير السلمين: فهي تقوم على أساس من 
المعاهدات لإشاعة الأمن والسلم والاستقرار على أي نحو من التعاهدى 
وییعی الحهاد رو ا ارد العدوان» و حماية المستضعفن› ودفع الأذى 
عن الدعاة القائمين» بنشر الدعر ٠٥‏ إسلاميةء ولكن لا محل إقرار 
الغاصب ليلادنا وأراضينا على غصبه وجب التعاون على طرده أو 
التصالح معه على العيش المشترك بسلا وأمان وعهد دائم. 

وق وسائل الإثيات: كالإقرار والشهادة واليمين والقرائن القطعية 
عمل بهاء كما يعمل بالشاهد واليمين» ولا مانع من تحعليف الخص. 
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با له أو على القرآن أمام القاضي على أن يقول الحق» وتلتزم وسائل 
الإثبات المقررة في الحنايات والحدود» مراعاة لشدتها وقسوتها. 

ولا س al‏ غير المتهم» 
بالتغيير . 
الملصلحةء لان العقاب شرع زاحرا لا مهلكاء وللإصلاح لا للقشفى 
أو اللإساءة لكرامة اللإنسان. 
E O LE‏ 
النسب» وهي أقوى انرا من القيافةء أما البصمات الحنائية فهى أيضا 
قرينة عكن اعتمادها فى الكشف عن الحرعة» ومنها القيافة (إثّيات 
التشسب بتشابه تقاطيح الأرحل و الأيدي). 

قاعدة " تغير الأحكام بتغير الأزمان ": 


ليست هذه القاعدة على إطلاقها بالاتفاق» وإغا يعمل بها فق 
نطاق الأحكام الاجتهادية الفقهية المعتمدة على القياس أو دواعي 
المصلحة المتفقة مع مصالح أو مقاصد الشريعة» أو العرف المتغير لتغير 
وجه المصلحة. 
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قال ابن القيم: حيثما وحدت المصلحة أو وحدت أمارات العدل 
وأسفر وجحهه ففم شرع الله ودینه. 

وقال أيضا قولته الشهورة في فصل " تغير الفتوى واحتلافي 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائر" معررا کو 
الشريعة مينية على مصال العباد: 

إن الشريعة مبناها وأساسها على اليكم و مصالح العباد قي المعاش 
والعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح کلهاء وک 
كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إل الحو وعن الرحهمة إلى 
ضدها) وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشر يعة و إل أدحلت 
فيها بالتأويإ“. 

وقال العلامة این عایدین رجه ١‏ لله 

(( كثير من الأحكام تختلف باحتلاف الزمان» لتغير عرف أهلهء أو 
دوث ضرورة»؛ أو لفساد آهل الزمانء بحيث لو يقي یکم على س 
الشريعة المبنية على التحفيف والتيسي ودقع الضرر و الفساد لاء 
افوا ما تص عليه المتهد في مواضع كثيرةء بناها على ما کان ف 


(؟) الطرق الحكمية ف السياسة السرعية: ص٤‏ ١ء‏ مطبعة السنة الحمدية . 
(د) أعلام الوقعين »١ ٤/۳‏ ط يي الدين عبد الحميد . 
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زمنه» لعلمهم يانه لو کان قي زمنھم لقال ما قالوا بهء اذا من قواعد 
مذهبە»0. 


وقال الشهاب القراى: ((الحمود على المنقرلات أبدا ضلال ق 
الدين و حهل .عقاصد علماء المسلمين» والسلف الماضين)". 

وعوامل التغير (تغير الزمان) نوعان: فساد وتطور: أي فساد 
الأحلاق العامة أو فساد الزمان وأهلهء وتطور الأحوال التنظيمية 
احمَمَة مقصد الشريعة. 

فمن أمثلة التغير لضرورة وفساد: تضمين الأجحير المشترك: فإن 
الأصل هو أنه أمين» لا يضمن بالتعدي» أو بالتقصير أو الإهمالء 
ولكن الصحابة والفقهاء قرروا ضمانه» نظرا لكثرة الادعاء بهلاك ما 
قى يده» وعافظة على أموال الناس. 

ومنها: منح النساء الشابات من حضور المساحد لصلاة الجماعة» 
عخلاف ما كان عليه الحال قى زمن الرسول صلى الله عليه وسلي 
نظراً لفساد الأخحلاق وانتشار الفساد. 


ومنها ما أفتى به فقّهاء الحنفية .منع الزوج من السفر بزوجته» وإن 
أوفاها المهر المعجل» لفساد الزمان» وأفتوا أيضا بعدم تصديق المرأة 


. ۱۲٣/۲ رسائل این عابدین:‎ )٩( 
. ۱۷۷/١ الفروق) الفرق ۲۸ء‎ )۷( 
. هد٤؟-د٤١ ومابعدهاء ف‎ ٩١١ المدحل الفقهى العام لاأستاذ مصطفى الزرقاء: ص‎ )۸( 


بعد الدحول بهاء بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهرء مع أنها 
منكرة للقبض» والقاعدة: أن القول قول المنكر بيمينه» وقد ت ركت هذه 
القاعدة هناء لأن الرأة في العادة لا تسلم تفسها قيل قبض المعجر “. 

ومن أمثلة تغير الزمان: 

-أفتى المتأحرون من العلماء بجواز أخذ الأحرة على تعليم القرآن 
والإمامة والأذان وسائر الطاعات» ومن صلاة وصوم وحج» فهو 
حكم حولف فيه ما كان مقررا عند العلماء ومنهم أثمة الحنفية 
نظرا غير الرمان وانقطاع عطايا المعلمين وأصحاب الشعائر الدينيةء 
من بيت الالء فلو اشتغل هؤلاء بالا كتساب من زراعة أو تحارة أو 
صناعة» لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعاثر. 

عدم الأكتفاء بظاهر العدالة قي الشهادة: فإن أبا يوسف وحمد 
قررا أنه لا بد من تز كية الشهود (أي إظهار عدالة الشاهد وصلاحيته 
للشهادة براسطة ثقة) للمحافظة على حقوق الناس وعدم ضياعهاء 
علما بأته مخالف لا قرره الإمام أبو حنيفة: من أنه يكتفى بظاهر 
العدالةء فيما عدا الحدود والقصاص» و لم يشرط التز كية» بتاء على ما 
كان قي زمته من غلبة العدالة» لأنه كان فى الزمن الذي شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية» فنظرا لتخير الزمان وفشو 
الكذب» أفتى الصاحبان عا جخالف رأي اللإما» نزولا تحت وطأة العرف. 


. ۱۲۹/۲ رسائل ابن عابدین‎ )٩( 


الد كتور وهية الزحيلى 1A۲‏ 

-تحقق الإإكراه من غير السلطان: كان أبو حنيفة رحمه الله يفي 
بأته لا يتحقق الإكراه من غير السلطان» تظرا لما شاهده ق عصره من 
أن المنعة والقوة لم تكن لغير السلطان. ونظرا لفساد الزمان وتغير 
الخال وظهور الظلمة»ء فإن الصاحبين أفتيا بتحقق الإكراه من 
غير الساطان» بناء على ما شاهداه في زمانهما. 


-أحذ زكاة الأراضي وهو العشر من المستأحر دون المؤجحر: أفتى 
به الصاحبان لأنه أحسن للزمان» وأكثر فائدةء وأعظم جدوى بالنسية 
للفقراءء ولأن الزكاة تؤحذ من الزرع» فتتبع مالك الزرع وهو 
المستأجحر: هذا.. أن أبا حنيفة كان يرى العشر على المؤجح لأن 
الز كاه مؤنة الملك» وملك الأرض للمستأجر. 


هذه الأمثلة ونحوها كبيع الوفاء » ودحول الحمام بلا بيان مدة 
الملكث وقدر الماءء والإعفاء عن طين الشار ع للضرورة» احتلفت 
أحكامها لاحتلاف عادات أهل الزمان وأحوانمي وقد صرح فقهاء 
الحنفية بأن: ((هذا احتلاف عصر وأوانء لا اخحتحلاف حجة 


وبرهان)). 


ويلاحظ أن تغير الأحكام بسبب العرف مبن قي الغالب على 
مراعاة اللحاجة والمصلحة» ودفح الحرح والمشقة» وبقصد التيسير في 


. بيع الوفاء: هو أن بيع الحتاج إلى النقد عقارء على أنه متى وفى الثمن» اسازد العقار‎ )١١( 


ê‏ تحديد الفقه الإسلامي 


أداء التكاليف الشرعيةء والواقع أن التخير ليس من صميم تغير العرفء 
بل بسبب تغير المصال» فهو تطبيق لمبدا المصالم المرسالة . 


ومن أمثلة تغير الأحكام بسيب التطور: الاكتفاء في العصر الحاضر 
بعد إحداث نظام السجلات الا اک رقم امحضر العقاري» 
بدلا من ذ كر حدود العقار من الجهات الأربع» وافتراض حصول 
تسليم المبيح وهو العقار إلى المشتري» .عجرد تسجيل عقد البيع يق 
السجل العقاري» فتتتقل تبعة ضمان هلاك ابيع بالتسجيل» ويصبح 
التسجيل له حكم التسليم الفعلي. كما أن القانون الوضعي 
التسجيل قرينة على انتقال الملكية في العقارات» ولا تتتقل من وجحهة 
تظر القانون إلا بالتسجيل في السجل العقاري» لا بالإيجاب والقبول 
الحاصلن بين العاقدين» إنهاءٍ للمنازعات. ا لباب شهادات 
الزورء وتوفيرا لوقت القضاة. 

تغير الاأجتهاد: 

و العام أنه جوز للمجتهد تغيير احتهاده» والرجحوع عن قول 
قاله سابقاء سواء بسبب تغير المصلحة آو العرف» أو الاطلاع على 
دلیل حدید م يكن قد اطلع عليه في الاضي» لأن مناط الاحتهاد هرو 


الدليل» فمتى ظفر الجتهد به وجب عليه الأنحذ .کو بحبه») لطهور ما 
هو اول بالاخحذ به ما كان قد أحذ به» ولأنه أقرب إل الحى 


(١ ۱)‏ الأستاد الزرقاي امرحم السابق: ق 9o0‏ _„ 


الد كتور وهية الرحيلي ۸2 
ا 
(۲) ع 2 5 

والصواب .ولان الأحكام مرتبطة بالمصالى والمصال تتغير و تتبدل 
بتبدل الأحوال والأزمان والعادات. 

وقد غير التابعون حكم التسعيرء فبعد أن كان غير حائز فى العهد 
النبوي» لعدم وجحود مسوغ له لأن ارتفاع السعر كان بسيب قلة 
العرض و كثرة الطلب» ولم يكن بسبب جشع التجار وأطماعهي فلما 
صار ارتفا ع السعر بسبب من التجارء» حاز التسعيرء لوجحود مسو غ له. 

وأحاز الإمام أحمد» رهه الله تخصيص بعض الأولاد بالمبة ف 
ترك العدل»ء وذلك لعنى جحديد يقتضى العطاء» مثل زيادة الحاجحة أو 
لزماتةء أو عمى أو اشتغال بطلب العلم. 

ومنع القاضي شريح وغيره من التابعين قبول شهادة الأبناء للاآبایى 
بسيب التهمة وظهور التزوير والحاباة ف الشهادةء وكان ذلك سائغاً 
قبل ذلكڭ» حتى عند الإمام علي» قي قصة تقديم شهادة ابنه الحسن في 
مسألة الدرع الت دعاها يهودي. 


أهلية المجدد: 


(۱۲) إرشاد الفحول للش و کابی رهه اله: ص ۲۳۲ . 


۱۸٦‏ ججديد الفقه الإسلامي 
القدرة على تيديل الأحكام» بقراءة عابرة أو غير متأنية لبعض 
النصوص,» أو لتقدير وحود مصلحة لا تتفق مع جنس المصال الى 
أناط الشر ع الحكم بهاء من اللحفاظ على الدين» أو النفس» أو العقل» 
أو العرض» أو المال. 

ومنطلق هؤلاء إظهار الرغية في التجديد لتقدم الأمة وحعلها قي 
مصاف الأمم الأحرى» و س راان التقدم ليس بالعبث في الأحكام 
الشرعية» أو الإتيان عا يخالف النص أو يتخطاه» وإنغا هو بإرادة 
الدولة و تخطيطهاء فقد تقدمت اليابان قي مدة هسين ستة» و أصبحت 
تنافس الغرب والشرق بتقنيتها العالية والدقيقة» بل فاقت أوروبة 
وأمريكة فى هذا المجال. 

وهؤلاء الدخلاء كثيرون» منهم الصحفيون» وبعض رحال العلم 
رالآدب» وهل التخحصص بعلوم غير شرعية كالأطباء والمهندسين 
وأساتذة العلوم التطبيقية والنظرية. 


و یعرف بعض هؤ لاء .كدرسة الحدائة آو الحدائی ۹ وقد قرات 
و “معت بعضهم في بعض المؤتمرات كالمؤتمر العالي الغانى للفكر 


)١١(‏ مثل د: نصر أبو زيد الذي حكم عليه القضاء المصري بردت وعشل د: حسن حتفي 
الذي صرح في حاضرة في الانيا أمام الطلاب الألمان وبعض المستشرقين: إن القرآن 
مغل البقالية (السوبر ماركت) تأحذ منه ماتشاء وتترك منه ماتشاء» فاستهجن الألان مته 
هقه العبارة . 


الد كتور وهبة الزحيلي AY‏ 


الإسلامي قي استانبول عام(۹۹۷١م)‏ يقول” ": إن التص الشرعي 
يجعل في آخر مراتب الاجتهاد» والتجديد وحرية الاجتهاد يقتضيان 
مراعاة الملصلحة أولاء وإن كل ما يقال حلاف هذا مرفوض.. 

ومن اجتهادات بحض الصحفيين المضحكة: تفسير حد السرقة ق 
أية فۆوالسارق والسارقة فاقطعُوا یدیما [الماتدة (raje‏ بان المراد به 
مكافأة السارق وإعطاؤه شيعا من الالء كما يقال: " اقطعوا لسان 
الشاعر القلاني" أي أعطوه مالا. 

ومن اليدهى القول بأن التجديد أو الاجتهاد احتصاص دقيق جدا 
ونادر» كبقية الاحتصاصات. ولا يقبل من إنسان مهما علا قدره أو 
اشتهر أن يقول في شىء لا اخحتصاص له به» مل الطب والمتدسة 
وحوها. 

وتقتضي طبيعة النظر في نصوص الشريعة ومقاصدها ومداركها أن 
يكون ذا مقدرة معينة أو ملكة اجحتهادية» وأن يقبل الناس قوله» وهذا 
ما صرح به الغزالي حيث اشترط قي البجتهد شرطين": 

الأول- أن يكون حيطا .مدارك الشرع» متمكنا من استثارة الظن 
بالنظر فيهاء وتقديم ما جب تقدمه» وتأحرر ما جب تأخيره. 


الثانى - أن يكون عدلاً متجنباً للمعاصى القادحة قي العدالة» وهذا 


(؟ )١‏ وهو الد كتور -حسن حنفي . 
(ه ١‏ ) المستصقى Y/Y‏ . 


AA‏ \ دید اأفمه الإسلامى 


الشرط لحواز الاعتماد على فتواه» فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواب أا 
هو قي تفسه فلاء» أي إن أخحذه بالاجحتهاد لنفسه لا يشرط له ذلك. 

وقال الثتاطي: 'لإغفاتحصل درحة الاحتهاد لمن اتصف 
TE‏ 

أحدهما- فهم مقاصد الشريعة على كماها. 

والثاني- التمكن من الاستنباط بتاء على فهمه فيها. 

ومن دقق النظر أدرك بوضوح تام أن الاجتهاد لا يستطيعه كل 
اخ و الذي يستطيعه الحتهد وله شرو ط ضرو رية» وکن الققول 
بأنه يشترط ف الحدد أو الحتهد الشروط التالية بإعيا: :“٠(‏ 


ان يعرف معاتي آيات الأحكام المذكورة قي القرآن الكريم لغة 
وشرعا. 

-أن يعرف أُحاديث الأّحكام لغة وشريعة. 

۳ - معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة قى بعض الآيات 
والأحاديث. 


٤-أن‏ يكون متمكنا من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه» حتى لا 


. ٠١٠٥/۲ الموافقات‎ )١١( 
. إرشاد القحول للشو كاني: ص ۰ ومایعدها‎ )۱۷( 


الد كتور وهبة الرحيلي ۸3 


د-أن يعرف وحوه القياس وشرائطه المعتيرة» وعلل الأحكام 
وطرق استنياطها من النصوص» ومصال الناسء وأصول الشرع 
الكلية. 


٦-أن‏ يعلم علوم اللغة العربية» من لغة وصرف ومعان وبيان 
و أساليب. 

۷-ان یکون عالا بعلم أصول الفقهء لأنه عماد الاجتهاد وأساسه 
الذي تقوم عليه ركان بتائه. 


۸-أن يدرك مقاصد الشريعة العامة قي وضع الأحكام» لأن 
فهم النصوص وتطبيقَها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد. 


ما يقيل التجديد وما لا يقبله: 


عرفنا أن أحكام الشريعة من عند الله تعالل» وهي مقررة في 
صريح القرآن الكريم» والسنة النبوية الثابتةء ون أحكام الفقه صادرة 
عن امجحتهد الذي يستنبط الحكم الشرعى من مصادر معنية. أما 


)١۸(‏ مقاصد الشريعة: هي الغايات والأهداف الى سرعت ها أو عندها الأحكام. وأما 
مبادئ الشريعة: فهي تلك المعاني العامة الي قررتها نصوص كليةء أو الى اجتهد في 
استخحلاصها الفقهاء في العصور الإسلامية المتعاقبة من استقراء طراقف من التصوص 
المتاسبة. وأما روح الشريعة العامة:فهي هدي عام يتحلى من تقاريق جهلة التصوص 
الشرعية ومقاصدهاء ويلجاً إلى الاحتكام إليها عندما لا بكرن تة نص تفصيلي مباشر 


و میداً شرعي مقرر»› د يستقاد مته في تقسرر النصرص 


1۹۰ بحديد الفمه الإسلامي 


النصوص الآمرة والناهية فلا تقبل التجديد والتغييرء لأنها ثوابت» ولا 
سيما قى نطاق العقائد والعبادات في أصوها و كيفياتهاء أما في فروعها 
وجزتياتها وتطبيقاتها المقررة فقهاء فهى جال للاجتهاد والتجديد. 


وقد حدد الغزاليء رهه اله البجتهد فيه بأنه: كل حكم شرعي 
لیس فيه دليل قطعي" '. فخ رج به ما لا جال للاجتهاد فيه» ما 
اتفقت عليه الأمة من حليات الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس 
والزكوات ونحوها فالأحكام الشرعية بالنسبة للتجديد أو الاجحتهاد 
نوعان: ما جوز الاجتهاد فيه» وما لا يجوز الاحتهاد فيه <“ 

أما ما لا جوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومة من الديين 
بالضرورة (أوبالبداهة) أو الي ثبعت بدليل قطعي الثبوت» قطعي 
الدلالة» مثل وحوب الصلوات الخمس. والصيام» والزكاةء والحج» 
والشهادتين» وحريم جرائم الزنا والسرقة والحارية وشرب الخمر 
والقتل» وعقوباتها المقدرة هاء تما هو معروف بآيات القرآن الكريم 
وسنة الرسول» عليه السلام» القولية أو العملية» ومنها كل العقوبنات 
أو الكفارات المقدرةء فإنه لا محال للاجتهاد فيها. 

ففي قوله تعالى: فوالزانية رالراني الوا كل واج منهّما عة 
جلد [التور ]۲/۲٤‏ لا يتأتي اللاجتهاد قي عدد الجلدات. 


)١۹(‏ الدليل القطعي : هو ماليس فيه احتمال آخر أصلاً غير المعنى التيادر إل الذهن فور سعاعه. 
)۲١(‏ الإحكام للآمدي: ٣ص ٤١‏ ا ومايعدها» أصول الفقه للأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
حلاف : ص ۲١۷‏ ومايعدهاء أصول الققه للأستاذ الشیخ كي الدین شعبان: ص ۲۳١۰‏ . 


الد كتور وهية الزحيلي 
وقوله سبحانه: ‏ وأقِيمُوا الصّلاة راتوا الرّ كاده ليقرة ٤٣/۲‏ لا 
جال للاحتهاد قي المقصود من الصلاة أو الزكاةء بعد أن بت السنة 
الفعلية المراد منهماء وكذلك تحريم الربا ي آية فو حرم الريايه رالبقرة 
[Yvo/r‏ لا جتهد ق مبداً التحريم» وقد آبانت الستة ځرکه ق النقدين 
واللطعومات الستة. 
وكذلك أحاديث الز كاة المتواترة مثل حديث: " من كذب علي 
متعمدا فليتبيوأً مقعده من التار" "" لا جال للاجتهاد فيها. 

وأما التي يجوز الاحتهاد فيها: فهي الأحكام الي ورد فيها نص 
ظیێ الثبوت أو الدلالة أو ظێ أحدهماء والأحكام الى : يرد قيها 
نص ولا إجماع» فإذا كان التص ظن الثبورت: كان محال الاجحتهاد فيه 
الببحث قي سنده وطريق وصوله إليناء ودرحة رواته من العدالة 
والضبط» وني ذلك جختلف تقدير اججتهدين للدليل» فبعضهم يأخحذ به 
لاطمئنانه إلى ثيوته» وبعضهم يرفض الأخحذ به لعدم اطمعنانه إلى 


العملية. 

وإذا كان النص.ظني الدلالة: كان الاجتهاد فيه في الببحث فى 
معرفة المعتى المراد من النص» وقوة دلالته على المعنى» فرعا يكون 
النص عاما وقد یکون مطلقا ورعا یرد بصيغة الأمر أو النهي» وقد 


)۲١(‏ أحرحه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


1۹۲ ديد المقه الإإسلامي 


يرشد الدليل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهماء وهذا 
كله جحال الاجتهادء فرعا يكون العام باقيا على عمومه» ور عا یکون 
ا ببعض مدلوله» والمطلق قد يجري إلى إطلاقهء وقد يقيدى 
والأمر وإن كان ف الأصل للوحوب» فرعا يراد به الندب أو الإباحة 
والنهى وإن كان حقيقة في التحريم» فأحيانا يصرف إلى الكراهة.. 
وهكذا. 

والقواعد اللغوية العربية» ومقاصد الشريعة: هي الي يلجأ إليها 
لترجحيح وجحهة عما عداهاء تما يؤدي إلى احتلاف وحهة نظر 
الجتهدين» واحتلاف الأٌحكام العملية تبعا ها. 

وإذا كانت الحادئة للا نص فيها ولا إجماع: فمجال الاجحتهاد فيها 
هو الببحث عن حكمها بأدلة عقليةء كالقياس أو الاستحسان» أو 
الصاح المرسلة» أو العرف أو الاستصحاب» ونحوها من الأدلة 
المحتلف فيهاء وهذا باب واسع للخحلاف بين الفقهاء أو للاحتلاف 
ععنی أدق. 

والخلاصة: أن حال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيه أصاا أو مافيه 
نص غير قطعي» ولا يجري الاجتهاد في القطعيات» وفيما مجحب فيه الاعتقاد 
الجازم من أصول الدين» إذ " لا مساغ للاجتهاد قي مورد التص "". 


(۲۲) التلويح على التوضيیح ۱۱۸/۲ الموافقات للشاطي ٠١١/١‏ ومايعدهاء أعلام 
الموقعين: ٠٠/۲‏ ۴ء إرشاد الفحول للش وكاني: ص ۲۲۲. 


الد كتور وهية الزحيلي ۹۳ 

وهذ الأصل أو القاعدة حار ومقرر في القوانين ا ف 
كان القانون ا ی فيه» ولو كان ا لروح العدلء 
والقضاة مكلفون بتنفيذأحكامه» حسیما وردت» ولان تفسیره يرحع إلى 
الشرع تقسه "۴ى و " لا مساغ للاجتهاد في موضع التص" كما تقدم. 

حكم الخروج عن دائرة الاجتهاد أو التجديد: 

يتیين ما سبق أن أحكام الشريعة ثلائة أنواع": 

١-النوع‏ الأول: الأحكام اليقينية القطعية ال نقلت إلينا بالتواتر 
القطعي» بنقل الخلف عن السلف» جيل بعد حيلء من عهد النبوة إلى 
الآن» فلم بخص بعلمها الخاصة»ء بل اث ا 
والخاصةء فكان العلم بأنها من دين الإسلام علما ضروريا لا يختلف 
فيه اننان» وذلك كفرض الصلوات الخمس» وصوم رمضانء وال زكاة 
وحج بيت الله الحرام» وحرمة الزتا والرباء وقتل التفس الي حرم الله 
إلا بالحق» وشرب الخمر» وأكل أموال الناس بالباطلء وغير ذلك مما 
هو معلوم» مثل حكم قتل المرتد. 

وهذا التوع من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة (أو 
البداهة) جختص بأمرين: 


(۲۳) أصول الفقه للأستاذ خحلاف: ص۹١‏ ۲ وأصول الفقه للأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
حلاف: ص ۲١۹‏ . 

(» ۲) بحت الأستاذ الشيخ الكبير عيسى منوت شيخ كلية الشريعة بالأزهر» عن كاب 
(ررالحرية الدينية في الإسلام)) للأستاذ الشيخ عيد التعال الصعيدي : ص ۲۳-۲۰. 


1۹٤‏ جحديد الفقه الإسلامي 

لرل ةاد هی انكر ر ججترجن الع كيا م ها 
الأحکام من دين الإسلام بالضرورة» ولو بتأويل باطل» يڪفر ويرتد 
عن دين الإسلام» لأنه بجحده هذا چ المعلوم قطعا أنه اء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم» كذب الرسول عليه الصلاة ة والسلاي 
ومن کڌب الرسول كفرء لأن الإعان: هو التصديق عا علم ضرورة 
آنه من دين محمد صلی ۱ لله عليه وسلم. 

والثاني- أن هذا النو ع من الأحكام لا جال للاجتهاد فيه ولا يتصورء 
لأن الاجتهاد استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعى غير معلوء. 

النوع الثاني: أحكام شرعية أجمع عليها أئمة ة المسلمينء ن¿ 
يخالف فيها أحد» لکن احتص بالعلم بها الخاصة» دون العامة» ومن 
أمثلتها استحقاق بنت الأبن السلس مع البنت» وهذا النوع من 
SS‏ خالفته» لأن حرق الإجماع 
حرام» إلا نهم لم تفقوا على : تكفرر المنكر لحكم من هذا التوع» 
والصحيح أنه لا يكفرء وإنغا يأثم وفسق إن علم به» ولا جوز العمل 
مخلافه. 


- النوع الغالث: أحكام شرعية دقت أدلتها وعفيت» ولذلك 
احتلفت أنظار الأئمة اججتهدین في استنباطهاء وتنوعت المذاهب» 
ولیس ف هذا الاحتلاف في هذا التوع من الأحكام حرج» كماأنه 


الد كتور وهية الزحيلي 0 
أولا- لأنه وقع قي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
الصحابة وأقرهم عليه. 
ثانياً- لأنه ضروري لا يعكن التغاضي عنهء لأن البجتهد إذا أفرغ 
و سعه واستنبط الحكم من الأدلةء واطمأنت تفسه إليهء لا يجوز له 
خالفته اتباعاً لخيره. 


وثالقا- لأنه لا ضرر فيه ونما فيه فسحة وتيسير على العبادء وقد 
اتف الأئمة المعتبرون على أن كل مكلف غير يجتهدء عملا عا تحقق 
أنه استتبطه أحد الأئمة الحتهدين» يخرج من عهدة التكليف» سواء 
قلنا: إن كل جحتهد مصيب» وإن حكم الله في الحادثة الواحدة يتعدد» 
وهذا غير مقيول ودليله ضعيف» ولا یلیق ان یکون حکم الله تابعا 
لظن الحتهد أو قلنا: إن المصيب فيها واحدء والباقي مخطيى» وإن 
حکم ا لله لا یتعدد» ون له فی كل حادثة حكما واحداء وهو المعقول 
والمقبول» لأنه لا يترتب على هذا المحلاف ثمرة إلا أنه على الرأي 
الثاني يكون للمصيب أجران» وللمخطى أجر واحد والله سيحانه 
وتعالى هو الذي يعلم الملصيب قي الواقع من المحطى» وهو الذي ينح 
بفضله الأجرين للمصيب» والأجر الواحد للمخطئ. 

إغلاق باب الاجتهاد أو فتحه وحكم الاجتهاد: 

إن باب الاجتهاد مفتوح لمن تأهل له» وهو إما فرض عين إذا تعين 
اججتهد لهء وإما فرض كفاية إن تعدد اججحتهدون» ولا بخلو عصر من 


۱۹٦‏ بحديد الفقه الإسلامي 


الحتهدينء وكان إغلاق باب الاجتهاد قي أواحر القرن الرابع اهمحري 
ا وقتيةء وأوضاع معينةء حشية آن يلج هذا الياب من ليس 
اهلا له» وظهور بعض القرائن الدالة على إرادة تقض الإسلام من 
الداحل» وتضييع الثروة الفقهية الي أبدعها أئمة الاجتهاد العظام» ولا 
دلیل ا سد باب الاجتهادء وإنغا الدليل على العكس هو 
القائم» وهو بقاء مشروعية الاجتهاد» حتى تظل هذه الشريعة قائمة 
كما أراد الله ها إلى يوم القيامةء ولأنه - كما قال الإمام الشافعى: 
((ما من حادتة إلا وللإسلام قول فيها بالحل أو بالحرمة)). ولا يدرك 
هذا غير الجتهد الثقةء لا الجتهد الخاوي الحجوزء الذي لا يحسن شي 
من أنواع الاحتهادء وإغا يطلق دعاويه قي المواء بلا بينةء ويصدر عنه 
كلام متناقض» أو متهافت» أو غامض غموضا لا يفهم منه مراد معین. 
ضوابط التجديد أو الاجتهاد في الفقه: 


إن اجحتهد المستقل كأئمة المذاهي (هو الذي استقل بوضع أصول 
وقواعد لنفسه واحتهد بناءٌ عليها)» والحتهد المطلقى كتلامذة الأئىة 
مباشرة (هو الذي ل يبتكر قواعده» بل سلك طريقة إمام من أثمة 
الذاهب) كلاهما مفقودء و لم يتهياً وجوده بعد عصر نشوء الذاههب 
الفعَهية في القرنون الثاني والثالث المجربين. 

وبقي على الساحة قي كل عصر الحتهد المتجزئ: وهو العالم الذي 
یتمکن من استنباط الحكم قي مسأالة من المسائل دون غيرهاء او ي 
باب فقهي دون غيره» فهو إذن العارف باستنباط بعض الأحكام. 


الد كتور وهية الزرحيلى 1۹۷ 
كل عصر» ويعتمدون على أصول الفقه وهو العلم الذي لا نظير له 
عند الأمم الأخحرى»› ویستمد أصوله من مصادر بلائة: 

-١‏ حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتهاء لا من جزئياتها. 

-٣‏ علم الكلام: لأن الإلزام بالقرآن والسنة ناشئ من الإعان .عن 
آلزم العمل بهماء وهو الله تعالى. 

-٣‏ قواعد الاستنباط من اللغة العربية الى جاء بها القرآن والسنة 
مصدرا التشريع الأصليان» فباللغة تعرف مقاصد الشريعة» وبها 
يتمكن الجتهد من معرفة ال لحقيقة وانجازء والصريح والكتاية» والعموم 

والخصوص» والاشتراك اللفظي» والإطلاق والتقييد والمنطوق 
والمفهوم» وهذه كلها من مباحث اللغة. 

فمن الذي يستطيع أن ينقض أو حالف قاعدة: " الأصل ق الأمر 
الوحوب وقي النهي التحريم" إلا إذا وحدت قرينة من القرائن تصرف 
الو حوب إلى الندب» أو الإرشاد» أو التأديب» أو الإنذار والتهديد أو 
الدعاءء أو تصرف التحريم بقرينة إلى الكراهةء أو إلى الدعاء أو إلى 
الإرشادء أو إلى التحقير أو إلى بيان العاقبة أو إلى اليأس» كماهو 
معروف في علم أصول الفقهء الذي يريد بعضهم تعديله ار تطویره أو 
الععث بە» ولم يت بشىء مقبول منطقاً أو شرعاً أو عرقاً مقبولا. 

ولماذا لا يبادر هؤلاء بتغيير أصول القرانين الوضعية الي تطوق 
أعناقناء وتصرفنا عن شريعتنا ودينناء ويستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خحير؟! 


لقد رتب علماء الأصول مصادر الأحكام الشرعية الüتفق‏ عليهاء 
أحذا بحديث معاذ بن حبل» رضي ۱ لله عن الذي أقره ابي صلى لله 
عليه وسلم» حينما بعثه قاضيا وداعية ومعلما إلى اليمن» حيث يلجا 
أولاً إلى القرآنء ثم إلى السنةء ثم إل الاجتهاد بالرأي الصحيح ٩١‏ 
المنسجم مح مقاصد الشريعة ورو حها العامة ومبادثها العامة. 

والجتهد -بناءٌ عليه- يلجا أولاً إلى القرآن» ثم إلى السنةء ثم إلى 
الإجماع» ثم إلى القياس. 

فإن تعذر التوصل إلى الحكم من أحد هذه المصادرء لحا إلى 
مصادر أخحرى وهي: الاستحسان (أحد القياسين أو استثاء مسألة 
حزئية من أصل عام أو قاعدة كلية» بناء على دليل حاص يقتضي 
ذلك) ثم الاستصلاح (أو المصالح المرسلة) (روهي الأوصاف الى تلائم 
تصرفات الشارع ومقاصده» ولكن لم يشهد هما دليل معين من الشرع 
بالاعتبار أو الإلغاءء ويحصل من ربط الحكم بها حلب مصلحة أو 
دقع مضرة عن الناس). 

ل ا ج وهو ما تعارفه الناس دون أن يحرم 

حلالا أو محل ع كتعارفهم تقديم عربون في الاستصناع» 
وقسمة المهر إلى معجل ومؤجلء وتقديم هدايا الخطوية. 


(۵ ۲) احرجحه ابن عيد البر وغوره کأبي داود والر مذي عن طريق اصحاب معاذ التقات)› 


الد كتور وهبة الزحيلي ۹۹ 
ثم العمل بشرع من قبلنا: وهو الأحكام الي لم تقرر في شريعتنا 

إذا علم تبوتها بطریق صحیح» و م یرد علیها ناسخ» کالیَ قصها ا لله 

من غير إنكار ولا إقرار فهاء مشل قسمة المهايأة (تبادل الانتقفاع) 

وحواز الحعالة (الوعد يجائزة). 

يالتسبة للتابعي ومن يعده. 


ثم الأحذ عبداً سد الذرائع: وهو الحيلولة دون الوصول إلى 
الأفسدة إذا كانت النتيجة فساداء لأن الفساد ممنوع» أو الأخحذ 
بالذرائح (الوسائل) إذا كانت النتيجة مصلحةء لأن المصلحة مطلوبة. 

ثم العمل بالاستصحاب آخر مدار الفتوى: وهو الحكم بثبوت 
أمر أو نفيه ق الزمان الحاضر أو المستقيل» بناءٌ على ثبوته أو عدمه قي 
الزمان الماضي» لعدم قيام الدليل على تخييره» كأن يقال: الفلاني قد 
کان» و لم يظن عدمه» وکل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء لأن 
الظن حجة متيعة في الشرعيات»ء كالحكم ببقاء الوضوء إذا لم يبت 
نقضهء لأن " اليقين لا يزول بالشك '. 

أصول التجديد: 


إن التجديد أصر ح الفقه الإسلامي يتم من خلال ضوابط وأصول 
معينة» ومن دائرة هي أوسع من دائرة أصول الفقه» وذلك بالاعتماد 


a‏ جحديد الفقه الإسلامي 
على القواعد الشرعية الكلية وما يتفرع عنهاء والأحذ .عقاصد 
الشريعة العامة ومكملاتهاء وبرعاية ضوابط الاستحسان والاستصلاح 
والعرف» وغير ذلك ما تقدم بيانه» والقراعد الكلية المعمول بها في 
كل الذاهب وهي همسة: المشقة محلب التيسيرء والضرر يزال» 
والعادة حكمّة»ء والأمور .عقاصدهاء واليقين لا يزول بالشك. 


اما الحكمة التشريعية: (وهي الوصف الشرعي الخفي أو غير 
المنضبط أو هي الباعث على تشريع الحكم» والغاية البعيدة المقصودة 
منه» وهي إما الملصلحة الى راد الشار ع تحقيقهاء أو المفسدة الي قصد 
الشارع درأها). 


فقد يتبادر إلى الذهن أن الحكم الشرعي مرتبط بهاء لأنها الباعث 
على تشريع الحكم» ولكن تبون أن الحكمة قد تكون أمرا حفياً لا 
تدرك محاسة ظاهرة» أو أمرا غير منضبط بختلف باحتلاف الأحوال أو 
باحتلاف التاس»ء كإباحة البيو ع» حكمتها دفع الحر ج عن التاس بسد 
حاجاتهم» والحاجة أمر حفي» فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاءحة أو 
لغير حاجحة»ء وإباحة الفطر في رمضان» وبقية الر حص الشرعية 
كالقصر والجمع للصلاتين»ء حكمتها دفع المشقةء والمشقة تختلف 
باحتلاف الأحوال والتاس» فإن بعض الناس لا يشق عليهم السفرء أو 
يكون تأثيره حفيفاء وبعضهم يتعرضون للمشقة» وقد تكون المشقة في 
زمن کالشتاء» ولا تكون في زمن كالصيف» والسفر على الطائرات 
غير الر كوب على الحجمال والدواب. 


الد كتور وهية الزحيلي ۲۰۱ 


لذا قرر جمهور الأصوليين أن يكون التعليل للحكم القياسي 
بالوصف الظاهر المنضبطء وهو العلةء ولا يصح التعليل بالحكمة 
مط لا لخفاء حكمة التشريع أحياناء وعدم اتضباطها أحيانا 
أحرى» سواء كانت الحكمة حفية أم ظاهرة» منضبطة أم غير 
منضبطة»ء والعلة: هي مظنة الحكمة وتتضمنها عادة» فيتبي الحكم 
على العلةء وحودا وعدماء وهذا معنى قول علماء الأصول: 

a E yy 


أي إن الحكم يوجحد حيث توحد علته» ولو تخلفت حكمته 
ويتتفي حيث تنتفي علته» ولو وحدت حكمته» فالسفر في رمضان 
مغلا علة تحيز الفطر وقصر الصلاة الرباعية والحمع بين الصلاتين من 
جنس واحد» حتى وإن انتفت الحكمةء وهي المشقةء بأن كان السفر 
مريحا لا مشقة فيه. 


ما غير المسافر والمريض: فلا جوز له الفطر أو القصرء حتى وإن 
كان في عمله مشقة» كالتّاز والوقاد والحصّاد وعامل امنجحم 
ونحوهيء لانتقاء علة الحواز: وهي السقر أو المرض» على الرغم من 
وجحود الحكمة وهى المشقة. 

وأذكر هنا بعض الضوابط الي عكن الاعتماد عليها كثيرا في 
تحدید الْفمَه وهي بلانة: اللأستحسان» والاستصلاح» والعرف»› وأحيل 
على علم أصول الفقهء لمعرفة حكم ضوابط بقية المصادر. 


e‏ بجحديد الفقه الإسلامي 


ضوابط الاستحسان: 

ليس المراد بالاستحسان: الاستحسان بالرأي المحض الذي يتعارض 
مع الشرع والعقل الحض» فذلك منهج القانونيين» لا الشرعيينء وإنغما 
اللاستحسان الأصولى - كما تقدم - أحد احتمالين: 

١-ترجيح‏ قياس حفي على قياس حلي» بتاءٌ على دليل. 

۲-استشناء مسألة حزثية من أصل كلي» أو قاعدة عامةء بناءٌ على 
دليل خحاص» يقتضى ذلك. 

والاستحسان يتكى ف الواقع على أصول مسلم بهاء وله أنواع 
بحسب تلك الأصول» وهو إما النص أو الإجماع» أو الضرورة» أو 
القياس الخفي» أو العرف» أو المصلحة» أو غيرها. 

فالاستحسان بالنص: كإباحة الوصيةء على الرغم من أنها تصرف 
مضاف لا بعد الوت» وتمليك في حال زوال ملكية الموصي» وأيلولة 
التركة إلى الورئة» وكالحكم ببقاء الصوم مع الأكل أو الشرب ناسيا. 

والاستحسان بالإجماع: كإجماع العلماء على حواز عقد 
الاستصناع (وهو التعاقد مع صانع على صنع شىء معين» بثمن 
معين) فإن مقتضى القياس بطلانه» لأن المعقود عليه وقت العقد 
معدوم» ولكنه أجيز. العمل به» لتعامل الناس به ق کر الأزمان»ء من 
غير إنكار العلماء عليهء فكان هذا إجاعا يتزك به القياس»ء مراعاة 
لحاجة الناس إليه» ودفع الجحرج عنه". 


. ۲٠۲/۲ أصول السرحسي‎ )۲١( 


الد كتور وهية الزحيلي ۳ 
والاستحسان بالعرف أو العادة: كإجارة الجمام يأجرة معينة» 
دون تحدید مقدار الاء اليل > وهمده لکت ق الحمام» ففي ذلك 


ججحهالة» اغتفرت» عملا بالعرف القائم فی كل زمانء ورعاية لحاجة 
الناس إليه. 


والاستحسان بالضرورة: كتطهير الآبار والأحواض العميقة الى 
يتعذر تطهيرهاء وال تقع فيها بحاسة» بنزح مقادير معينة من الدلاي 
مقَررة عتد الفمهاء. 

والاستحسان بالقياس الخفي: كالحكم بطهارة سؤر سباع الطيرء 
كالغراب والصقر والبازي والنسر والعقاب ونحوهاء إذا شربت من 
إناءء لتعذر الاحازاز عنهاء قياسا على سؤر الآدمىء» ولأن الطيور 
تشرب .عناقيرهاء والمنقار عظم طاهرء لأنه حاف لا رطوبة فيه ويرك 
قياسها على سؤر سباع البهائم كالفهد والذئب والنمر وكل وحش 
مرس . 

والاستحسان بالمصلحة: كصحة وصية المحجور عليه لسفه في سبل 
ا لخير» لتحصيله الثواب وجلب الخير له فى آحر حياته» وتدارك ما 
قصر فيه» مح عدم الإإضرار به قي حياته» وترك القياس أو القاعدة 
الكلية E O‏ لأن فيها 
تبدیدا لأمواله. ومثل الحكم بتضمين الصناع أو الأجراء المشت ر كين و 
التو مالف كالخياط والكواء والقصار أو الصباغ» نچا 


£ تحديد الققه الإسلامي 


لتهاونهم وحافظة على أموال الناس» وهذا ما أفتى به عمر وعلي 
رضي الله عنهما وتابعهما جماعة من الفقهاء كالصاحبين من الحنفية 
بل وجمهور الفقهاءء على الرغم من انهم بحكم القاعدة العامة أمناى 
لا يضمنون ما يتلف بأيديهم إلا بالتعدي أو التقصير. 

يتبين من التأمل في هذه الأنواع أن الاستحسان يتداحل مع بقية المصادر 
الأحرى» كالكتاب والسنة والقياس والمصال مح المرسلة والعرف وغيرها. 

ضوابط الاستصلاح أو المصاح المرسلة: 

العمل بالمصالل المرسلة يستهوي السذج أو البسطاء الذين يريدون 
عن سوء نية أو حسن نية العصف بأصالة الفقه الإسلامي» ويقررون على 
وفق ما يحلو هم أحكاماً ينسبونها إلى شرع الله» والشر ع منها براء. 

وفاتهم أن يد ر كوا أن العمل بالمصالح المرسلة الى اشتهر بالأنحذ 
بها فقهاء المالكية والحنابلة له ضوايط وشروط جحعلها مقبولة شرعاء 
وغير شاذة» ولا نافرة عن طبيعة فقهنا الاجتهادي امنسجم مع أصول 
الشريعة ونصوصها وقواعدها العامة. وهذه الضوابط أو الشروط ثلاثة: 

-١‏ أن تكون امصلحة ملائمة لقاصد الشارع» بحيث لا تناف 
أصلاً من أصوله» ولا تعارض نصا أو دليلاً من أدلعه القطعيةء بل 
تكون متفقة مع المصا ال قصد الشارع إلى تحصيلهاء وبأن تكون 
من جحنسها» وليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد ها دليل حاص بهاء 


الد كتور وهبة الزحيلي ۲.٥‏ 
مشل المناسبات الغريبة الى ألغاها الإسلام”» مثل كون البتوة سبي 
ار بين الرحل والمرأة في الميرات› و كون التعادل قي عد الزواج 
سیا إإعطاء كل من الرحل والمرأة حق الطلاق أو حعل الطلاق بيد 
القاضي» والمبالغة قي التدين الذي حاوله بعض الصحابةء بالامتتاع 

عن الزواج للتقر ع للعبادةء أو عن التوم في الليل لأحل الصلاةء أو 
عن الأكل والشرب تنهار ومواظبة الصيام» والقتل الرحيم: قتل 
امريض اليائس من الشفاء نفسه» أو قتل الطبيب له لتخليصه من ألم 
مبرح» والتعامل بالربا بحجة أنه أصيح ضرورة من ضرورات 
الاقتصاد» أو بسبب الجهل .عهمة البنوك الربوية ومحاولة تشبيهها 
بشر كات المضاريةء وهم» آي المقتون هلون آن قاتون هذه الينوك 
عنعهم من القيام .حشروعات اقتصادية» ويقتصر دورهم على مهمة 
الوسيط بين المقرض والمقترض» وإعطاء الفوائد للأول وأحذهامن 
القانى . 


١-أن‏ تكون امصلحة في ذاتها حرت على المناسبة 
المعقولة التي يتقبلها العاقلء» بحيث يكون مقطوعا تر تب المصلحة على 
لحك ولیس مظنونا ولا متوهما أي أن يَتحَقق من تشريع الحكم 
جحلب نفع أو دفع ضرر. 


(1 ۲( وهی المناسي اللغى: وهو ماشهد الشر ع بإلغائه بان وضع أحكاما تدل على عدم 
الاعتداد به كإجاب صوم شهرين في كفارة اماع في تهار رمضاد على الغي. الذي 
سهل عليه إعتاق رقية» لأن النص عام» لايفرق بين عن وغيره. 


e‏ جحديد الفقه الإسلامي 


وأمثلة ذلك: أن تسجيل العقرد في دائرة اللات العقَارية لکل 
وة قال كما فن هاه الزورء ويحقق استقرارا قى المعاملاتء 
ويعنح من تكرار بيع العقار من قبل المقاوليين أو اللاك الذين لا ذمة 
هم ولا دين ولا ضمیرء فلا مانع من الحكم بهذا النظام شرعا. 

ما سلب الزو ج حق الطلاق» وجحعله بيد القاضي مغلا فهو لا 
يجوز لمحالفته النص الشرعي وهو حديثت: " إغا الطلاق لمن أحذ 
بالساق" ولأنه لا يأتي بنفع عحقق. 

وتسعير السلع عند الحاحة يأتي بفائدة عمَقَة» منعا للغبن الزائد في 
الأنمان» ودفعا للحرج عن الناس» وأما نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم» عن التسعير» ور " إن الله هو المسعر القابض» الباسط 
الرزاق.. "“" فكان حاصا ببعض الأحوال الي لم يظهر فيها الخش 
والطمع» وكان يلتزم فيها حانب الورع والتقوى» تم ارتفع السعرء 
إما لقلة الشىء أو لكثرة الناس» فأجاز فقهاء المدينة السبعة التسعير 
لتغير الظروف» وأباحه الإمام مالك ولو في القوتين (قوت الآدمي 
والحيوان)» واستحسن الأئمة الاجررن تير عا عدا القوتين كاللحم 
والسمن»› رعاية لمصلحة الناس» ودفعا للضرر عنهم. 


(۲۷) رواه ابن ماجة والدار قطي عن اين عياس رضي اله عتهما ( متتقى الأحبار مع نيل 
الأوطار )۲۳۸/١‏ . 

(۲۸) رواه أصحاب الستن إلا التسائي» وصححه اين حيات» والبزار وأحمدء وأبو يعلى لي 
مسانيدهم» وابن ماجة والدارمي في ستنيهماء من حديث أنس ين مالك رضي ۱ لله عته 
(المر حع السابق )۲٠۹/١‏ ۔ 


الد كتور وهبة الزحيلي ay‏ 


-٣‏ أن تكون المصلحة الي يوضع الحكم بسبيها عامة للتاس» 
وليس لمصلحة فردية أو طائفة معينة» لأن أحكام الشريعة موضوعة 
لتطبق على التاس جیعاء مثال ذلك: لا جوز ولا يصح أن يكون 
تشريع الأحكام خحاصا.عصلحة ملك أو امير أو رئيس أو تخصيص 
حاشیته وأسرته ببعض الامتیازات» ولا يقبل ذلك شرعاء کما کان 
عليه الحال قي الدستور الملصري القديم لسنة :1۹۲١‏ " ذات الملك 
مصونة» ومقدسة لا تمس» وكذلك أفراد أسرته وحاشيته". ومثله 
أيضاء قتل مسلم تترس به الكفار في قلعة» لا يصح القول بجوازهء متى 
اأمکن حصارهم» و كان لا شى منهم التسلط على بلاد المسلمين. 

ومن أمثلة تطبيق هذه الشروط ما يلي» وهي ظاهرة تحديد فقهى 
مقبول: 

۹ عند الالكية: 


-اعتبار المغظنة في الأحكام: أي إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. 
-و حوب تقديم الصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

-و جوب دفع أشد الضررين. 

-مصادرة أدوات الحرعة. 

۴ عند الحنابلة: 

-حواز التصرف فى مال غيرك» أو حقه» عند الحاجة» وتعذر 


استذانه. 


۰۸ جحديد الفقه الإسلامى 


-الإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعلهء وقي المنح مته ضرر بآحرء 
لحديث " لا ضرر ولا ضرار""» كوضع خشبة على جحدار الجا 
وإمرار الماء قي أرض الحار. 

-وجحوب بذل المنافع التي لا ضرر قي بذماء وال يحتاج إليها جانا 
بغير عوض» كالإسكان قي المنازل الفارغة عند الاضطرارء كحالة 
فيضان» أو حريق» أو حرب» ونو ذلك. 

-من أتى بسبب» يفيد الملك» أو الحجلء أو يسقط الواحبات» على 
وجه حرم» وكان مما تدعو النفوس إليهء ألغي ذلك السبب» وصار 
وجحوده کالعدم» ولم یز تب عليه احکامه» کالحکم بتوريث المرأة من 
زوجها الذي طلقها في مرض موته(طلاق الفرار)» و القاتل من 
الإرث» وإنفاذ أقوال وأفعال السكران بشرب الخمر عمدا. 

-تعتير الأسباب في عقود التمليكات» كما تعتبر قي الأمان» 
كحرمة مسائل بيع العينة » وهدية المقرض قبل الأداء. 

-عدم نفاذ تيرعات المدين» حفاظا على حقوق الدائنين 

-إعادة بناء. الحائط المشتك المتهدم ونحوه: يحبر الممتنع من 


(۲۹( رواه أحمد واين ماجة عن ابن عياس رضي الله عنه» ورواه چن والدارقطيٰ 
وغيرهما مستدا عن ابي سعيد الخدري» ورواه" مالك ف الموطاً مرسلا وله طرق يقري 
ا ت 

)۳١(‏ بيع العينة: بيع السلعة بشمن مؤجل» ثم شراء الباقع نفسه إياها بشمن نقدي في الحال 
أقل من ذلك التمن . 


الد كتور وهية الزحيلي ۰۹ 
الشريكين على إعادة البناء مع شريكه الأحر» وإعادة بناء السقف 
المشترك بين سفل وعلوء لأن المنفعة لهما جميعا. 


-متح التعسف قي استعمال الحقوق: أي أن الشخحص مقيد ق 
استعمال حقه بعدم الإضرار بخيره. 


-من أدی واجيا عن عغیره بغير إذنه» فله الرجو ع عا أنفق إذا تعذر 
عليه اللاستعذان. 
-من وجب عليه بذل شیء) فامتنح منه» قان إذته یسمَط» أو کیره 


الحاكم على هذا الإذن. 
طرائق التجديد مع الأمثلة والتطبيقات: 


المرحلة الراهنة: هي مرحلة العبث بالفقه الإسلاميء تحت مظلة 
التجديد» والمعاصرةء (مواكبة العصر)» فقه الواقع: أي: مسايرة 
الواقع. وليس .ععنى فهم الواقع الذي اشتطه علماؤنا لصحة فتوى 
المفي»ء أوبحجة تيسير الأحكام الشرعية على الناس» وحملهم على 
العمل بالشريعة لأن شريعتنا شريعة التسامح واليسر والتحفيف. 

وهذا باب رلت من اة ومن قواعد الفقهء وأصول 
الفقه؛ لأن من يطبق الحكم الشرعي يإعلاص وصدق لا تاج إلى 
انصاف ST EY‏ ونصفه 


۹ مبمحديد الققه اللإسلامي 

والذي يترلى همل هذا اللواء إما جاهل أو متجاهل» وذلك 
باستغلال الم ركز ي الشهيرء > أو باستغلال الإذاعة المرئية (التلفان)» 
أو بالكتابة الحشوة سما وضلالا و 


فهؤ لاء الذين يزعمون التجديد لأنفسهم إما أنهم يفتون بحسن 
نية أو بسوء نية. وكلاهما حطر على الدين» وخحروج عن شرع اله 
المتين»› وينبغي الحذر من الفريقين. 

و أساليب التجديد تتحذ إحدى الطرائق الخمس: 

١-الطريقة‏ الأولى: الطريقة السلفية؛ أي العودة إلى فقه السلف 

من الصحابة والتابعين› والتخحلى عن فقه المذاهب. وقد الف أو و 
أستاذنا المرحوم ا ع موسی کتابا في (تاريخ الفقه 
الإسلامي - دعوة قوية لتجديده بالرحوع لمصادره الأولى)» وصنف 
بعضهم كتبا في فقه السلف» مل (معجم فقه السلف) للأستاذ الشيخ 
المرحوم محمد المنتصر الكتاني» و(موسوعةاإبراهيم النخعي)للأستاذ 
الد كتور رواس قلعجي» وغيرهم کفقه عمر وغیره. 

وبعضهم يشتط فيعادي فقه المذاهب أو يسيء تقدير مذاهيهم» 
علما بأن مصدر المعرفة لديهم هو القرآن والسنة. وأصول الاجتهاد 
عند أئمة المذاهب ل تخر ج عن دلالة الكتاب والسنة وفقه الصحابة 
والتابعين» مع التخير والتثبت من صحة النقل عنهم» وموازنة أدلتهم 
بأدلة غيرهم» وترجيح بعضها على بعضها الآحر» علماً بان هؤلاء 
الأئمة كاتوا أقرب إلى معرفة أقوال السلف منا. 


إن E TOPE ETT ET‏ و 
وموجحب لللائم بسوء الظن. والأمة - على دی رة ر ون 
عوامَها وعلماؤها وفلاسفتها وحكماؤهاء يشهدون بفضل أئمة 
المذاهب رضوان الله عليهم ورحماتقه» وجزاهم الله عن الأمة 
الإإسلامية حير الجزاء ولن سهم أو ينال من قدرهم أو حط من 
شأنهم كلام الزعانف والدخلاء والمشبوهين. 

۴ الطريقة الثانية: : الطريقة الانتقائية أو الغوغائيةء وهي انتقاء ما 
يحلو للنفس بالموى والشهوة» واختيار بعض الأحكام» وإهمال بعضها 
الآحر» حسبما يروق. لأصحاب هذه الطريقةء لأنهم يعادون كل 
قديم» مع أن الإسلام شريعة الخلود لا يتغير حديده عن قليعه» وهو 
كل لا يتجزاً ولا يتبعض» لأنه شرع الله أحكم الحاكمين. 

وكأن أرياب هذه الطريقة يعشقون كل ما محلو ف الأذراق 
والأذهان المعاصرةء محرد التظرة العابرةء والتهكم على عمالقة 
الاجتهاد» والواحد منهم ليس جحتهداء ولا من أنصاف امجتهدين» بل 
هو غريب الفكر واليد واللسان عن ساحة الاجتهادء ولغة العرب 
الفصحى» وأصول أو مناهج الاستنباط المعتبرة عند العلماء. 

والحكم على هذه الطريقة» كسابقتهاء أنها ججافية للصواب» 
وبعيدة عن حقَيقَة الفقه والتفقهء وأحری باربابھا آن یسکتوا أو 
يصمتواء وأتحداهم في أن بأترا جا هو مقبول لغة وشرعا. 


1۲ بحدید الفقه الإسلامي 


۳ - الطريقة الغالغة: الطريقة العدوانية: وهي معاداة صرح الفقّه 
الإسلامي برمته» والتخلي عن الثروة الفقهية اللخصبةء > ال اعتزف بها 
کہا aN E‏ - بتعبیرهم- 
شريعة عالمية وقرروا ((اعتيار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر 
و اا ا ر وأنها حية قابلة للتطورء وأنها شرع 
قائم بذاته لیس مأحوذا من غيره. وذلك بفضل ما قدمه مندويو 
الأزهر من بحث موضوعين» وهما: 

الأول- قي بيان المسؤولية الحنائيةء والمسؤولية الدنية قي نظر الإسلام. 

الثانى- قي علاقة القانون الروماني بالشريعة الإإسلامييةء ونقي ما 
eT‏ الستشرقين من تأر الفقه الإسلامي بذلك القانون"". 

والتحلي عن الفقه الإإسلامي: هو طريق مدرسة الحداثة أو 
الحداثيين» وهي طريقة الهدم» وحاولة التغريب عن السذج. ومن 
منهجهم حعل النص الشرعي قي آحر المطاف» فيؤحذ .عا يرونه 
N e EE‏ ولا قيمة للنص إلا على سبيل 
الاستعناس»› وجعله مصدرا احتیاطیاًء حیٹ لا یو حد سو اه. 

وهذه طريقة يترفع عنها الصبية واجحانین» فلا منطق عندهم ولا 
دين» وإلا فما قيمة التشريع» ولا سيما الإلهي» الذي لا يحتم فيه 


)۳١(‏ قرار مؤعر القانون المقارن .حدينة لآاهاي في جمادى الآحرة سنة ١٠١٣ه‏ /آب سنة 
۸ انظر تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ حمد علي السايس: ص١‏ > ١ء‏ مطبعة وادي اللوك. 


الد كتور وهية الزحيلي 1۳ 
الوضعية»ء ومطالبة القضاة بالتغاضى عنها؟! إن هذا شو الإفك البين. 

-٤‏ الطريقة الرابعة: الطريقة التقريبية» أي تقريب الفقه من 
القانون الوضعي» وكأن للقانون صفة القداسة والسموء والفققه 
الإسلامي دونه قي الشكل والموضوع. 

ر هذه الطريقة محاولون تأويل النصوص الشرعية تأويلا 
با م لصراحة النص وغايته. وهذا قلب للأوضاعء لأن 
القانون يقر واقع العلاقات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار» بغخض النظر 
عن الدين والأحلاق. علما بأن القوانين غير مستقرةء وقابلة للقعديل 
والتغيير» وتظل قاصرة في رأي واضعيها عن الوصول إلى مستوى 
السمو المتمثل في الدين والأحلاقء فكيف يسو غ جعل هذه القوانين 
أصلاء والفقه اللإسلامي تبعا؟!. 

إن هذا فمو اللإفك البين» وسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم؟!. 


E‏ الطرية ا وهي 
الطريقة القَبولة شرعا وعقلاٰ لأنها تحافظ أولاً على ثوابت الشريعة» 
a e E‏ على أساس المصالح المرسلةء عا فيها 
الأعراف العامة» عملا برو ح اللص» ودون مصادمة للتصوص. 

وهذا منهج الصحابة والتابعين» وأئمة الاجتهاد في كل عصر 
وزمان» ولا بديل عن هذه الطريقة» هذا لأنها تحقق الأصالة 


۱٤‏ جحديد الفقه الإسلامي 


وما یقرره العلماء في فتاويهم ومقالاتهم. 


وقي هذا توفيق بين الاعتبارين: اعتبار التزام النص» واعتيار مراعاة 
الصلحة أو الحاحة» بالتعمق في فهم النص» وبيان علته» وإدراك 
مراميه» والعمل على التوسع قي تفسيره»ء ليشمل القديم والحديد معا. 

وحينعذ لا جمود ولا وقوف عن مواكبة حر كة التطور والتقدم 
والتجديد» لأن أحكام الشريعة أو أحكام الفقه المستمد من نصوصها 
ومصادرهاء يراد ها البقاء والاستمرار» وتمكين الناس من العمل بها. 

ومن الأمغلة هذه الطريقة: قيام ظاهرة المصارف الإسلامية وعاولة 
توسيعها ونشرها قي أرجاء العا م» عن طريق إياد البدائل المشروعة 
للمعاملات الحظورةء فيرتفع الحر ج» وتتحقق المصلحة» وتظل اميمنة 
على المعاملات للفقه الإسلامي وأدلته الكثيرة. 

وقد حقق هذا المنهج حطوات رائدة وناجححة ومعقولةء نظريا 
وعملياء وارتاح المتعاملون مع هذه المصارف» وحققوا لأنفسهم 
أرباحاء ونافسوا الأصارف التقليدية» وأو جحد أعضاء هيغات الرقابة 
الشرعية في كل مصرف البديل المناسب» ووضعوا حطة لتحويل هذه 
الصارف إلى الالتزام بالشريعة”". 


(۳۲) و كان هذا هو موضو ع التدوة السادسة عشر للاقتصاد الإسلامي جحموعة الرركة في 
بیروت ق ٩٩/٦1/۸‏ . 


الد كتور وهبة الزحيلي 
الأمغلة و العطبيقات : 


Y1 


إن التجديد نغمة حلوة مستعذبة تروق لكل إنسان» لكن من 
الذي يستطيع التحديدء وهل يكون التجديد سائغا قي كل شيء؟ 
وهل هو مقبول من آي ناعق أو معرض أو مشبره؟ وهل يعني ذلك 
التحلي عن الفقه الإسلامي الثروة الخصبة جملة وتفصيلا؟. 

إن للحجديد صو لا وضوابط كما تقدم» وإن التجديد قي الفقه 
كان سمة مميزة لكل عصر من عصور الاجتهاد» بدا من عصر 
الصحابةء والتابعينء ؤأئمة المذاهب» وتلاميذهم إلى عصرنا الحاضر. 
وفيما عدا الدائرة المعقولة للتجديد. یکون عبغا ا اشتغالا عا لا يفيد. 

١-عصر‏ الصحابة: لقد لحا الصحابةء» رضوان الله عليه م» إلى 
التجديد بحدو ده المعقولة وف جحالاته المطلوبةء لأن النصوص الشرعية 
ححدوده» والنوازل والمستجدات كثيرة لا تقف عند حد فاستزشدوا 
قي بيان أحكام المسائل الطارئة»ء .عقاصد الشر ع العامة وقواعده 
الكليةء ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أوا فيها برأيهم» 
كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وزید بن ثابت» واي بن کعب» 
ومعاذ بن حبل وغيرهم. 

والذين نقل عتهم الفاق المحجذات نة ويف زاون فيا 
ما بين رجحل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر» وعلي» واين 
مسعود» وعائشة أم امؤمنين» وزيد بن ثابت» وابن عیاس» وابن عمر. 


۲۱٦‏ دید الفقه اللإسلامي 

والمتوسطون منهم ثلاثة عشرء حكن أن نجمح من فتيا كل واحد 
منهم e‏ وهم ابو بکرء وأم سلمة» وأنس» والخدريء 
وأبو هريرة» وعثمان» وابن عمروء وابن الزبيرء وآأبو موسى 
الأشعري» وسعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وجحابر بن عبد 
| لله ومعاذ بن حبل, ويضاف إليهم: طلحة» والزبير» وعبد الرحمن 
بن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بَكرة» وعبادة بن الصامت» 
ومعاوية بن ابي قتان 

والمقلون منهم في الفتياء ترو و الاح منهم إلا الملسألة 
والسالتان» کأبی الدزدأی وأبي اليسرء وأبي سلمة المحزومي» وأبي 
عبيدة» وسعيد بن زيد.... إلخ. 

قال ابن القيم بعد بيان ما سبق: و كما أن الصحابة سادة الأمة 
وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفعين والعلماء"". وأول املساتل 
الملستجدة: مسألة الخلافة»ء ومسألة الرتدين» وقضية قتل الحماعة 
بالوااحد» والمسألة المشتركة أو الحجرية(وهي الى توفيت فيها امراأًة 
عن زوج وأم» وإحزة لأم» وإحوة شقا “» وجمع القرآن في 
صحف و أاحده. 


(۳۲) أعلام الوقعين لاين القيم: ١/۲١-١۳»ء‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي للد كتور 
علي -حسن عېد القادر: ص ۸۷-۷۹. 
٤(‏ ۳( تاریخ امه الإسلامي للسايس: ص٤ ٤‏ ومابعدها. 


الد كتور وهبة الزحيلي 1¥ 

وکان عمر رضي ا لله عنه أأعظم شخصيات هذا العهد» فحسم 
كثيرا من المشكلات .عشورة الصحابة» كترك قسمة الأراضي المفتوحة 
في الشام ومصر والعراقء ووضع الخراج عليهاء والتأريخ باهجرةق 
وحد الخمر وحد الرحم والتعتان: متعة الحج ومتعة الزواج» وإمضاء 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاتاء وصلاة التراويح جماعة»ء وتنظيم 
القضاء والدواوين وغير ذلك". 


وهتاك مسائل كثيرة بقيت حل احتلاف. ل بحسم الرأي فيهاء 
مثل عدة الحامل المتوفى عنها زوجحهاء ومسألة الحد والإحوة قي 
الميراث»ء وعدة متدة الطهرء والتقاط ضوال الإبلء ومهر المرأة المفوضة 
ال مات عنها زوحهاء أهو مهر مثلها أم لا شىء فماء وعدة المحتلعة» . 
أتعتد بحيضة ام هي كالطلةة”""؟. 

۲ عصر التابعين: 

سار التابعون في الاجتهاد والتجديد على منهج الصحابة» وكان 
المفتون كثيرين في الأمصارء أشهرهم قي المدينة المنورة الفقهاء السبعة» 
وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد 


(د۳) نظرة عامة في تاريخ الققه» المرجع السابق: ص ۸۷-2۷ . 
)۳١(‏ تاريخ الفقه» للسايس: ص ٥١-٦‏ . 


وكان هناك فقهاء آحرون مشهورون في محة» والبصرةء والكوفة 
والشام» و مصر» والقيروان» والأندلس» واليمن و بغداد. (TY)‏ 

الطابع المميز لأعلام الصحابة والتابعين: 

يلمس الفقيه المتتبع مات هذين العصرينء وأهمها ما يأتى: ^" 

دید الأحكام لأنها حير »› أو موافقتها علل الأحكام النصرص 
عليهاء كميراث الحد» وقتل الحماعة بالواحدى والحكم بالدية بعد عفو 
أحد أو لياء الدم. 

ب- تغيير بعض الأحكام قي الظاهرء وريطها بالمعنى الحقيقي» أو 
خا الحكم النصوص عليه»ء كإيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبهم 
وتقدير الدية نقدا بدل الإبلء وإباحة التقاط الإبل الضالة. 

ج النهى عن بعضص الأحكام الثابتة بالکتاب أو يالسنة»› ا U‏ 
يترتب عليها من مفاسد حطيرة» بعد أن تغير الزمن» كنرك تقسيم 
الأراضي بالعراق ومحوهاء وراي عمر ل رك زواج الکتابيات. 

د- استحداث احکام زاجرة اقتضاها الزمنء مع ما فيها من ترك 
ظاهر النص أو اصيصه› مٿل حکم عمر بامضاء الطلاق الثلحت 


(۳۷) اعلام الموقعین ۲۸-۲۲/۱۷ . 
(۳۸) تاريخ الفقه الإسلامي د: حمد موسی: ص ۱۲۷ . 
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عدتها من زو ج سایق والحكم بتصمین الصناع» مع ن يديهم يدي 


أمانة» كماهو معروف. 


ه- ترك كبار التابعين العمل بالنصوص الطلقة أو العامةء لنافاتها 
الصلحة» وهو تقييد للتص أو تخصيصه أو ترك ظاهره» كإحازة 
التسعير» ورد شهادة القريب لقرييه أو الزوج لزوجحته وعلى العكس»› 
ورد ((توبة بن غر الحضرمي)) شهادة من لم تع امرأته» بعد طلاقهاء 
وعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب» بعد تلصص منه وقطع الطريق. 

والخلاصة: إن فقه الصحابة والتابعين يتميز بعدم المجمود على 
حرفية التص» ويالعمل على تعرف علل الأحكام الشرعية ومقاصدهاء 
وقبول قاعدة أو مبداً: " تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة "» تبعا 
لتغير عللهاء ولتحقق مقاصد التشريع ". 

۴ عصر أئمة المذاهب: بلغ الاجتهاد والتجديد قي هذا العصر 
أو حه» وذلك قي القرتين الثاني والثالث الهجربين» وهو الدور الذهبي 
للاحتهاد» واتسح نطاق الفقه» وتمت تروته» وزادت خحصوبته» 
وتبلورت مدرسة الحديث في الحجاز أو المدينة» وأئمتها: عمر» وزيد 
بن ثابت» واين عمر» وعائشة» وابن عباس» ومدرسة الرأي قي العراق 
أو الكوفةء وأئمتها: ابن مسعود» وعمر وعلي. 

أما مدرسة أهل الحديث: فامتازت في الخالب بالتزام النصوص 
الشرعية» وكراهية السؤال عما لم يقع»› لتعلقهم بالآثار»ء وكثرة ما 


f:‏ بمحدید الفقه الإسلامي 


بيدهم منهاء وتأترهم ببداوة أهل الحجازء فكانوا يعرضون المسألق 
على الكتاب» ثم السنةء ثم آثار الصحابة» أي إنهم بحثواعن 
النصوص أكثر من بحثهم عن العلل. 

وأما مدرسة أهل الرأي: فاتجهوا إلى أن أحكام الشرع معقولة 
العنى» مشتملة على مصالح راجعة إلى العبادء وأنها بنيت على أصول 
حكمة» وعلل ضابطة لتلك الأحكام» فجعلوا الأحكام تدور مع 
علها وجرد وغفا ووا ردروا هكي الح ديت لحان 
العللء ولا سيما إذا وحدوا نها معارضا. وأدى ذلك إلى كثرة تفريعهم 
للفروع» وقلة روايتهم للحديث باشتراطهم شروطا شديدة". 

والواقع أن فقهاء كاتا الدرستين يعتمدون على الحديث والرأي» ولكن 
الغالب على مدرسة الحجاز هو الأحذ بالحديث» والغالب على مدرسة 
العراق الأحذ بالرأي المتفق مع أصول الشريعة ومقاصدها وعللها. 

وتشط الاجتهاد والتجديد قى عصر أئمة المذامهب» لستة أسباب 
هي: عتاية الخلفاء الأمويين والعباسيبن بالفقه والفقهاي وحرية الرأيء 
وكثرة الجدل» وكثرة الوقائح» وتأثر العقول بثقافات الأمسم المخحتلفة» 
وتدوين العلوم'“» لكن نال الفقه والفقهاء من الرعاية والإحلال 
والتشجيع زمن العباسيين حظطا أكثر ما نعرفه أيام الأمويين. وظهرت 


(۳۹) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس:ص۷۹-۷1 . 
٠(‏ ؟) السايس» المرجع السابق: ص ۸١‏ ومابعدهاء تاريخ التشريح الإسلامي للمرحوم حمد 
الخضري: ص ۲٦۱-۱۷‏ . 
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المذاهب الأربعة وغيرها على نحو متميزء بزعامة كل إمام من الأئمةت 
وإن کان کل واحد منهم م یکن يتوقع ما حدث» من مسك الأتباع 
والتلامیذ بآرائه» بل ینهاهم عن اتباعه ويطلب منهم العمل بالحديث 
إذا صح» وترك رأيه» بسبب شدة إحلاصهم والتزامهم بالنصوص 
وتواضعحهم وورعهم. 

-٤‏ عصر ما بعد المذاهب: على الرغم من شيوع فكرة إغلاق 
باب الاجتهاد ف أواخحر القرن الرابع الهجري وما بعده إلى عصرنا 
الحاضرء بين أهل السنةء من الناحية التظريةء فإن التجديد والاجتهاد 
ابحزثي(أو المتجزئ)» كان -وما يزال - هو الظاهرة الواقعيةء ولا 
سيما في القرنين السادس والسابع الهجريبن وما تلاهما. 

SR GA OANA‏ حية» 
وأمثلة تحديدية» واجتهادا ظا متحررا من التبعية المذهبية» مثل كتب 
ومصنفات ابن تيمية» وابن القيمء والعز بن عبد السلام» وابن دقيق 
الحيد» وابن سيد الناس» وزين الدين العراقي» وابن حجر العسقلانيء» 
والسيوطي”'“» ونحوهم ممن بلغ درحة الاجتهادء مع انهم قي عصور 
يقولون عنها: إنها حالية من اجتهدينء وعلى الرغم من إشاعة إغلاق 
باب الاجتهاد. 


)٤١(‏ يلاحظ أن عرز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام وكل من جاء يعده هنا تلمیذ من 
قبله» ا ا (راحح إرشاد 


© العصر الحديث: 

زادت الحاجة إلى التجديد والاجتهاد قي العصر الحاضرء بسبب 
طروء مسائل وقضايا مستجدة حديثة على الساحتين الاجحتماعية 
والدينيةء فيما يتعلق بنظام الأسرة» والمسائل الطبية» وبعض أحكام 
العبادات» وعلى الساحة الاقتصادية» فيما يتعلق بعقود وشروط 
وضمانات حديدة» سواء قي مسائل النقل الدوليء أو الحلي» أو 
غيرهاء أو في مشكلات الاقتصاد الحلي. وقضايا العمال. 

واشتملت المصنفات الشرعية الجامعية في مصر وسورية والعراق 
وغيرها من البلاد العربية» على معالحة بعض أحكام هذه الملسائل 
كالتأمين التجاري» والمعاملات المصرفية والتعسف ف استعمال الحق. 
وكان بعضهم a‏ ق إبداء راي حصيیف و سدید» کالعاملات 
الشرعية الي تقوم بها الملصارف الإسلامية» وبعضهم الآحر طعا 
ظا سا کاقرل اة فرائه ال ارف الک وه ادات 
الاستثمارء وصناديق الادحارء علما بأتها» بحسب نظامها» متمحضة 
للعمل يالرباء وأحذ الفوائد من حانب» وتكليف جانب آحر بدفع 
فائدة» تكون مركبة غالبا أو مضاعفة» مع مرور الستوات وبقاء 
القرض. 

هذا بالإضافة إلى ظهور فتاوى فيها تحديد وتأصيل مغل الفتاوى 
لشيخ الأزهر الأسبق حمود شلتوت» والفتاوى للأستاذ الشيخ 
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مصطفى الزرقاء والفتاوى للأستاذ الشيخ علي الطنطاوي» والفتاوى 
للشيخ الدكتور أحمد الشرباصي وغيرهم. 

فهل كل جحديد ولو بالمدم ومصادمة التصوص الشرعية يكون 
قر وهل يسمى هذا تجديداء وهل هذا هو مراد المحددين الذين 
خر حون عن نطاق الشريعة؟! 


ومن جهة أخحرى ظهر حصاد الاجتهاد الجماعى» و كانت تاره 
وقراراته وتوصياته حكيمة وسديدة ومعتدلة ومحققة للمصلحة» 
وشتستجية مع أصول التجديد والاجحتهاد» وفيها تلبية لتطلبات 
الملصلحة ومراعاة حاجات الناس. 

ولكن أتحترم هذه القرارات من الدول والمؤسسات والأفرادء أم 
تظل حبيسة الأدراج» مكتومة الظهورء لا حرص على الاستفادة منها 
أحد» لأن غالب الناس ير كضون وراء الأهراء والماديات» بغض النظر 
عن الحلال والحرام؟1 ثم يتهمون الفقهاء بالقصور والجمودء وعدم 
مواكبة العصر. 

ومن أجل الإنصاف ومراعاة الحقائقء وإلجام هؤلاء الذين يتهمون 
غيرهم بالتقصير» أذكر أمثلة من قرارات احامع الفقهية المعاصرة 
وتوصياتها. 

أولاً- قرارات وتوصيات جمع الفقه الإسلامى الدوليء النبثق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي قي جحدة - السعوديةء في دوراته العشر: 


أذ كر أمثلة فقَهية حديدة مهمة»› علما بأن أغلبها قي القضايا الطبية 
والاقتصاديةء منها: زكاة الديون» زكاة العقارات والأراضي المأجحورة 
غير الزراعية» حكم أطفال الأنابيب» بنوك الحليب» أجهزة الإنحاش» 
التأمين وإعادة التأمينء حكم التعامل المصرق بالفوائد» وحكم التعامل 
بالملصارف الإسلامية» توحيد بدايات الشهور القمرية»ء حطاب 
الضمان» زكاة الأسهم في الش ر كات» توظيف ال زكاة في مشاريح 
ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق. 

الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والياحرة» وصرف الز كاة 
لصاح صندوق التضامن الاجتماعي» وأحكام النقود الورقية» وتغير 
قيمة العملة» و ستدات القارضة» وسندات التنمية وا 
وانتفاع الإنسان بأعضاء حسم اتان خر ا كان ارف 
وانتزاع الملكية للمصلحة العامةء وبدل الخلو(الفروغ)» وبيع الاسم 
التجاري والرحيص» ومنها التأجير المنتهي بالتمليك» والمرامحة للامر 
بالشراء» وتنظيم النسلء والحقوق المعنوية» والتمويل العقاري لبناء 
المساكن وشرائهاء وتحديد أرباح التجارء والعرف» والبيع بالتقسيطء» 
وحكم إحراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» والقيض: صوره» 
وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء وزراعة حلايا المخ والجهاز 
العصي. 

ومنها البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجحة» واستخدام الأحنة 
مصدرا لزراعة الأعضاءء زراعة الأعضاء التناسلية» وزراعة عضو 
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استؤصل قي حد أو قصاص, والأسواق للماليةء السندات وعقد 
الاستصناع» وبيع الوفاى والعلاج الطي (أحكام التداوي» وعلاج 
الحالات الميؤوس منها). 

ومنها الحقوق الدولية في نظر الإسلام» الأخذ بالرخحصة وحكمه 
حوادتث السير» بيع العربون» عقد المزايدةء تطبيقات شرعية لإقامة 
السو ق الإسلامية» قضايا العملة» مشكلات البتوك الإسلامية 
المشاركة في اسهم الشر كات المساهمة المتعاملة بالرباء بطاقات 
الائتمان» السر في المهن الطبيةء أحلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانهء 
مداواة الرجل للمرأة» مرض نقص الناعة الكتسب (الإيدن. 

ومنها جحارة الذهب» الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة 
السلم وتطبيقاته المعاصرة» الودائع المصرفية (حسابات المصارف» 
الاستغمار قي الأسهم والوحدات الاستثماريةء المناقصات» ميداً 
التحكيم قي الفقه اللإسلامي» سد الذرائع» المفطرات قي جحال التداوري» 
الاستنساخ البشري» الذبائح» دور المرأة اللسلمة قي التنمية. 

ثانیاً- قرارات محلس الحمع الفقهي الإسلامى لرايطة العا 
الإسلامي: قي مكة المكرمةء في دوراته الثلاث عشرة: 

منها: المتعلق بالفقه: التأمين بشتى صوره وأشكاله» والعمل 
بالرؤية قي الإثبات الأهلةء لا بالحساب.الفلكي» وحكم قزوج الكافر 
للمسلمة وتزو ج المسلم للكافرةء وحد الرحم في الإسلام» بيان توحيد 
الأهلة من عدمه» وحکم وضح اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما 


۲ محديد الفقه الإسلامي 
حين أداء اليمين مام القضاءء وحكم الإحرام من حدة للواردين إليها 
من غيرهاء حول أوقات الصلوات والصيام قي البلاد ذات خحطوط 
العرض العالية الدرحات» حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال 
الأنابيب» خحطبة ال حمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربيةت 
واستخدام مكبر الصوت فيها. حول العملة الورقية» شأن الظروف 
الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالترامات العقدية» حول سوق الأوراق 
لمالية والبضائع: (البورصة)» حكم تغيير المصحف العثماني» عدم 
جحواز أن يستبدل برسم الأرقام العربية» رسم الأرقام المستعملة فى 


أوروبة» حول تفشي عادة الدوطة قي المندء موضوع زراعة الأعضاى 
موضوع الاجتهاد في جمع وتقسيم الزكاة والعشر قي باكستان» دفن 
اللسلمين في صندوق خحشي» موضوع تصوير النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وسائر الأتبياءء عليهم الصلاة والسلام. 

ومنها: موضوع تشريح جثث الموتى» تقرير حصول الوفاة ورفع 
أجهزة الإنعاش من حسم الإنسان» الملاكمة والمصارعة الحرة 
ومصارعة الثيران» ذيح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائيء» 
موقف الشريعة الإسلامية من المصارف» تسجيل القرآن على شريط 
الكاسيت» الخلاف الفقهي بين المداهب» والتعصب المذهي من بعض 
أتباعهاء زكاة أجحور العقار»ء حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون 
سن الحولين» وهل يأحذ حكم الرضاع الحرم أولاء وهل يجوز أخحذ 
العوض عن هذا الدم أو لا؟ 


حكم التطهر .مياه احاري بعد تنقيتهاء تحويل الذكر إلى قى 
و بالعكس» قيام الشيك مقام القبض في صرف النقود بالتحريل قي 
أن يفرض غرامة جزائية على المدين بسيب تأخحره عن سداد الدين قي 
المدة احدده بينهما؟ 


كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غير 
ارو و و 
أن بزو جحته مسا من الجن أو أن الأدوية الموصوفة هانوع من 
المحدّر» التلقيح الصناعي بين الزوجينء وإسقاط الجنين المشوه خلقياء 
موضو ع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعسض» وهل يجوز أن يقوم 
اللصرف أو الشركة بترتيب عمليات شراء مستقبلى لصاح أحد 
العملاء بطلب مته» موضوع المشيمة والانتفاع بها قي الأغراض 
الطبية» موضوع تصنيع وتسويق جسم للكعية المشرفة. 

ثالتا- قضايا معاصرة قي الندوات الفقهية قي جحمع الفقه الإسلامي 
- الهند» قرارات وتوجيهات قي تسع ندوات فقهية: 

منها: بدل الخلوء زرع الأعضاء الأوراق الماليةء المهرء قضايا 
حول الرباء فائدة البنوك الربا التجاري وحكم الشريعة فيه الريا قي 
التجارة الدولية» مشرو ع للنظام المصرق اللاربوي» دار الإسلام ودار 


الحرب» المصرفية الإسلاميةء المؤسسات التعاونية اللاربوية» بيع 
الحقو ق» التأمين»ء تبادل عملات الدولتين نسيعةء الحاجحة الأصلية» 
زكاة الديونء زكاة القيمة المعجلة في التجارة» زكاة الأحجار الكرعة 
والمجوهرات أموال صندوق الاحتياط› العمولة في أحذ الز كاة» زز كاة 
الال الحرام» مصداق كلمة " قي سبيل ١‏ لله". 

الأراضي العشرية واللخراحية» طريقة أداء الخراج» العشر على 
الحاصيل الزراعية» العشر قي صورة المزارعسةء التصاب وخحصم 
الصاريف من وجوب العشرء العشر في تربية الأسماك» وزراعة أشجار 
التوت بقصد الإبريسم» والمنتجات المائية» العشر على أراضي الوقف» 
شراء سهم الش ر كات والمؤسسات المالية. 

الضرورة والجاجة الشرعيةء الذبح الماكييْ» أحلاقيات الطبيب 
ومسؤولياتهء الإيدزء العرف والعادة وتغير الحكم بتغير العرف» 
الاشتزاط في النكاح» أسهم الش ركةء تحار الأسماك في المياهء البيع قبل 
القَبض. 

راغا ازیو ر هات تدرا كايا ا اة اة 

الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة» إلزامية الز كاة وتطبيقها 
من ولي الأمرء الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منهاء 
واعتبار ما أحرج على ظن الوجوب زكاة معجلة» إحراج ز 
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التجارة من العروض تفسها قي حالي إمكان انتفاع المستحق من 
عيتها او عدم الإمكانء حاسبة الز كاة للش ر کات بأتواعهاء وتحديد 
الوعاء الز كوي قي ميزانيتهاء ومعايير التقويم للأعيانء زكاة الديون 


Y 
1 س‎ 


مصرف "في سبيل ١‏ لله" بتظرة معاصرة حسب الاعتبارات المتلفة. 

الخارمون ودفع الديات من مال الزكاةء زكاة المال الحرام» 
مصرف ٠‏ في الرقاب" نقل الزكاة حارج موضعها وضوايطه» استثمار 
أموال ال زكاةء التمليك والمصلحة فيه ونتائجه» مصرف " المؤلفة 
قلوبهم" مصرف " العاملين عليه ا" ال زكاة والضريية» مفهوم 
ومشمولات الأموال الباطنة والظاهرة» صرف لجان الزكاة زكاة 
الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل تحصيلهاء حكم تز كية مكافاة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي. 

مصرف " الغارمين " زكاة الأصول الثابتةء زكاة الحليء الجهات 
ال لا جوز للمز كي دفع الزكاة إليهاء زكاة المدحرات الثمينة. 

زكاة عروض التجارةء زكاة الفط الأصول الحاسبية المعاصرة 
لتقويم عروض التجارة» أحكام زكاة صور من عروض التجارة 
المعاصرة» زز كاة الحموق المعنوية» زكاة الزروع والثمار» مصرف 
الفقراء والمساكينء زكاة الال العام» السندات الحكومية» هل هي 
أموال ظاهرة ام باطنة؟ وأموال الش ر كات الأحرى غير الش ركات 


الساهمة» هل هي أموال ظاهرة أم باطنة؟ التكييف الشرعي لأموال 
مكافآة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي» في ميزانية الش ر كات قبل 
صرفها وأثره في الزكاة. 

صور معاصرة من أعمال البنوك غطاء الاعتماد المستندي» الغطاء 
التقدي خطابات الضمان» التأمينات النقديةء الأموال المدحرة لمشروع 
من المشروعات» الاحتياطات (الخحصصات). 

معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعحاصرة 
مفهوم النماء» دليل الإرشادات خحاسبة زكاة الش ر كات» مصرف " 
ابن السبيل " وتطبيقاته المعاصرة. 

قرارات أخری: 


هتاك مقررات كثررة أحرى فيها تحديد واضح» مثل مقررات محمع 
الببحوث اللإسلامية في القاهرةء ومقررات مؤتمرات البنوك اللإسلامية 
وندوات بيت التمويل الكويي» وندوات بنك ال ركة قي جدة الي 
بلغت ست عشرة ندوة في الاقتصاد الإسلامی» آخرها عام ۱۹۹٩‏ 
وموضوعها: ندوة تحويل البتوك التقليدية إلى الالتزام بالشريعة 
اللإسلاميةء الى انعقدت ی بیروت في ۰4۹4/1/۸ وملتقیات الفكر 
الإسلامي في الحزائرء ومؤترات الفكر الإسلامي في إلبحرين 
واستانبول وغيرهاء ومو ترات الاقتصاد الإسلامی.. 
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وهناك عالم أاحر خحفى للتجديد»ء وهو ما تقوم به هيات الرقابة 
الشرعية قي المصارف الإسلاميةء حيث تقدم المجحلول المىاسبة شرعا 
لمعامالات هذه المصارف» واقتراح البدائل الشرعية للمعاملات الربوية. 

ولا ننسى أن العصر الحاضر حفل بتجديد في صياغة الفققه 
الإسلامي» الذي يساعد على محديد تطبيق الأحكام الشرعية» سواء 
ق محال القوانين اللإإسلامية الصادرة» مثلل القانون المدتني السوداني 
والأردني والإماراتي والكويي. أو مشروعات القوانين الموحدة في 
ا لجامعة العربية في الأحوال الشخحصية والقانون المدتي والتائي. 

ومتها مشاريع القوانين قي مصرء وتقنينات فقه المذاهب الأربعة 
الى قدّمها الأزهر الشريف بثوب علمي عصري حديث» في صيغة 


واكب فقهاء العصر حر كات التطور والتقدم الاجتماعي 
والاقتصادي» وقدموا للأمة الحديد والكثير في هذا الجال» ولم يكونوا 
متعحلفين عن القيام بواحب الاجتهاد الفردي أو الجماعي» أو الإفتاء 
الرعي» وذلك سواء في جال الفتاوى الفرديةء أو من طريق المؤ ترات 
والندوات الحماعية» وهو اجاه واضح المعالم» وموفق .حشيئة | لله 
تعالى» ومنسجم مع أصول الشريعة الغراء وتصوصهارمقاصدها 
العامة وقواعدها الفقهية الكلية والجزئية» وعمَق لتطلعات المسلمين 


في كل زمان ومكان» والفقه الإسلامي بطبيعته وصناعته بين الفقهاء 
هو فقّه حصب وقابل للتطور والتجديد في الحدود المعقولة. 

فإذا كان المقصود من التجحديد هو هذاء مع الاعتدال والبعد عن 
مخالفة أحكام الشريعة» والسير في فلكها وإطارهاء فهو عمل مبارك 
ميرور» وموجحود و كثير في البلاد الإسلامية. 

وأما إن كان القصد من التجديد هو تخطي أحكام الشريعة جملة 
وتفصيلاء أو جزئياء بحجة التطور والارتقاء إلى مستوى الدول 
الت ةوه ماد ف اف ور راا ر اا ر عا 
عدوانى مشبوه» لا يراد به خير الأمة الإسلاميةء وإنما يراد به تصفية 
الشريعة تحت ستار التجديد المزعوم» ولا سيما أنه تجاه يقوم به أناس 
ی ری ا ا ا ا 
المستشرقين» فهم غرباء في الواقع عن شريعة الله تعالى» ويأتي بعضهم 
مع انه اُستاذ جامعي .عا يصادم اللغة العربية. 

إن التجديد أمر مطلوب وحيوي وضرورة في كل عصر وزمانء 
إذا صدر من أهل النظر والفكر الأمين والاجتهاد» وأن يكون على 
ساس طبيعة الشريعة الإلهية المشتملة على ا وافغرات 
ومراعاة ظروف التغير الذي عل الاجتهاد إح ال ي ويا 
حسنا في أحكامهاء ودليلاً على مرونتها وماحتها ويسرهاء ودوام 
استمرارها وخلودهاء وصلاحیتها لکل زمان ومکان» وا لله يتو 
الصالحين» ويرضى عن الحسنين. 


تعيب على ورفة د. وهب الزجيلي 


د. جمال عطية 


تعقیب على ورفۀ د. جال عطيه 
د. وهبه الزحيلي 


تعقيب الدكتور جال الدين عطية 
على بحث الد كتور وهبة الزحيلي 


م 


(تجديد الفقه الإسلامي) 


ولا 

سعدت بقراءة بحث أ. د. وهبة الزحيلى عن تحديد الفقه»ء إذ 
وجحدت أن الأمور الأساسية حل اتفاق فيما ® وهي تصلح لذلك 
منطلقا ليحث باقي الأمور الى تقبل الحوار. 

وأحص بالذكر من الأمور المتفق عليها: | 

+١‏ التمييز بين الشريعة والفقه» و-حصرة الشريعة قي الققرآن 
الكريم والحديث النبوي:الثابت» وأنها "لا تقبل التغيير والتبديل أو 
التجديد أو التسخ أو الإلغاءء أو التقييد.بدون دليل معتد به أو برهان 
قول رعا 


۲۳٦‏ تعقيب على بحث الد كتور وهبة الزحيلي 

اجب او ا وا ف ار اا وة ان ن ن 
والحديث ما هو ظي الدلالةء وبالتالي حل للاجتهاد وفقا للمتهج 
الأصولي»ء ودون أن يكون اجحتهاد المتقدمين قي الاستنياط من هذه 
النصوص الظنية قيدا على احتهاد المعاصرين. 

۲- إن التجديد الموضوعي المقبول له ضوابطه وقواعده وقيوده 
وأصوله" (ص .)١١١‏ وقد أشرت في بداية ورقيّ إلى التفرقة بين 
التجديد وفقا لنهج» والتجديد بلا منهج واستبعدت القاني» وإلى 
التفرقة بين التحديد وفقا للنسق الإسلامي» أي للمنهج الأصول» 
والتجديد وفقا ناهج من حارج النسق اللإسلامي» واستبعدت الثاني. 


ولا يعن استيعاد الثاني من كلا الأمرين عدم أهمية مناقشة ما 
تطالعنا به أدبيات كثيرة معاصرة» تدعي التجديد» ولكنها لا تلتزم 
النهج الأصول؛ غاية ما في الأمر أن مقتضيات مناقشة الموضوع 
ضمن النسق الإسلامي» ينبغي أن يكون ها الأولويةء وألا نخلط حين 
المناقشة» بين المخحاطبين من شتى ايحالات. 

ولعله من الضروري» وحن بصدد تحديد إشكالية الحوارء أن 
نقرر- مع أً. د. وهبة الزحيلي- أننا "مع التجديد قي الإطار الممكن 
السموح به شرعاء ولسنا ساترين في مظلة استبعاد الشريعة شيعا 
فشیعا› والعمل بالأهواء والنزوات الطائشة" (ص ›»)٠ ٦١‏ وأن نيز بين 
التجديد المطلوب وتخطي أحكام الشريعة (ص ۲۳۲). 
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۳- وقد أعجبي تعبير أً. د. وهبة الزحيلي بأن مراد بالفقه الأكبر 
قي منهج الإمام أبي حنيفة› رمه الله هو إقامة الشريعة على دعائم 
ثلاث» هي العقيدة والعبادات والأحلاقء (رص۲١١).‏ وهو مايتفقى 

مع المنحى الذي ذهيت إليه ورقىّ من إدخحال العقيدة والأحلاق 
بصوره ما ضمن دائرة الفقه. 

وقد أكداً. د. وهية الزحيلي هذا المنحى في أأكثر من موضع: 
فقرر أنه "لا يصح فصل المعاملات عن العقائد في الإسلام» توصلا إلى 
تقويم المعاملة ومايتها من ألوان المفاسد وأكل أموال التاس بالباطل". 
(ص ١۸‏ ۰)۱ کما قرر ضرورة المزج بين المادة والروح في كل شأن 
من شؤون الحياة ( ص۱٦٠‏ ۱). 

-٤‏ وما يتفق كذلك مع الملامح الي حددتها في ورقيّء ربطه بين 
أصول الشريعة وفروعهاء حين عدد بعض النصوص التعلقة بالنشاط 
الاقتصادي» تم قال: "إن إقامة شيكة اتصال بين أصول الشريعة 
وفروعهاء يقصد به تحقيق اقتصاد متوازن بين العرض والطلب وبين 
الإنتاج والاستهلاك أو التوزيع وبين المغارم والمغاع أو تحقيق مبداً 
التعادل قي التبادل. . . إح" (ص .)١١١‏ 

-٥‏ استعرض أ. د. الزحيلى طرقا خمسة للتجديدى انتقدها إلا 
واحدة» وهي الطريقة المعتدلة المتوازنةء الي توفق بين التزام النص 
ورعاية الصلحة. وقرر أن هذا منهج الصحابة والتابعين» وأئمة 
اللاجتهاد وما تسير عليه اججامع الفقهية المعاصرة. وضرب مثالا لثمرة 


هذه الطريقة حر كة المصارف الإسلامية المعاصرة ومعاملاتها. . 
(ص۹١۲-١٠۲)‏ وأنا أوافقه تماما قى اخحتياره للطريقة المعتداة 
المتوازنة» وقي انتقاده للطرائق الأربع الأحرى» وأحب فقط أن أضيف 
أن قلة من علماء الشريعة المعاصرين» قد تورط في سلوك الطريقة 
الانتقائية» والطريقة التقريبية» إرضاء لتوجيهات سلطانية» أو اهارا 
بنظم وضعية» نسأل ١‏ لله لنا ولحم المداية والرشاد. 

ولعل أ. د. الزحيلي عنى هؤلاء ضمن من عناهم بقوله: ". . 
والذي يترلى مل هذا اللواء إما حاهل أو متجاهل» وذلك باستغلال 
ال ركز الحيوي الشهيرء أو باستغلال الإذاعة المرئية رالتلفان)» أو بالكتابة 
امحشوة سما وضلالاً وحطاً. فهولاء الذين يزعمون التجديد لأنفسهم إما 
أنهم يفتون بحسن نية أو بسوء نية» وكلاهما حطر على الدين» وخحروج 
عن شرع | لله المتون. وينبغي الحذر من الفريقين" (ص .)۲٠٠١‏ 

ولا أحب أن ترك هذه النقطة دون أن أشير إلى أن المرحلة الراهنة الي 
آسماها أ د. الزحيلي مرحلة العبث بالفقه اللإسلامي» ما كان لیمکن أن 
تسمح بظهور هؤلاء العابتين إلا لأن العلماء المتمكنين الحلصين تكاسلوا 
عن أداء واحبهم» فخلا الحو للعابينء تسأل ١‏ لله المداية والمغفرة للجميع. 
ثانيا 

اعرا د ارجا د ماق ع لر اه جو ها 
بيان أن التجديد كان ”مة ميزة لكل عصر - مواقف للصحابة والقابعين 
حديرة بالوقوف عندهاء لنعي مغزاهاء وننطلق منها فى مسيرتنا الحاضرة. 
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-١‏ لحا الصحابة إلى الاجتهادء "لأن النصوص الشرعية حدودة 
والنوازل والمستجدات كثررة» لا تقف عند حد فاسترشدوا قي بيان 
أحكام المسائل الطارئة» .عقاصد الشر ع العامة» وقواعده الكلية"» 
(ص ۱٠٣‏ ۲) ليتتا نعي هذا. . 

الملستجدات كثررة لا تقف عند حد» ونحن على بعد سنوات قليلة 
من عصر الرسالة. ماذا نقول الآن وحن على بعد قرون من عصر 
الرسالةء والمستجدات تتوالى كل يوم» والنصوص الشرعية كما 
كانت» عدودة» اليس من الطبيعي أن نسترشد .عقاصد الشر ع العامة 
وقراعده الكلية؟ 

-٣‏ لخص آ. د. الزحيلي سمات عصري الصحابة والتابعين: "إن 
فقه الصححابة والتابعين يتميز بعدم الجحمود على حرفية النص»ء وبالعمل 
على تعرف علل الأحكام الشرعية ومقاصدهاء وقبول قاعدة أو ميداً 
تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة» تبعا لتغير علهاء ولتحقق مقاصد 


ااه = 


یع" . (ص‌۲۱۹)۔ 

وكان قد فصل هذه السمات» وضرب لكل منها أمثلة من 
تصرفات الصحابة والتابعين»ء ولو استيعدنا الأمثلة وطرحنا المبادئ 
جحردة منهاء لنرى كيف تتسع لأحوالنا المعاصرةء هالنا ضخامة الشروة 
بل الثورة الكامنة فيها. . . لنتأمل قليلا هذه المبادئ: 


- محديد الأحكام لأنها نحیر» أو لموافقتها علل الأحكام النصوص عليها. 


- التهي عن بعض الأحكام التابعة بالكتاب أو ال کی کک 
یر تب عليها من مفاسد حطيرة» بعد أن تغير الزمن۔ 

- استحداث أحكام زاجرة اقتضاها الزمن» مع ما فيها من ترك 
ظاهر النص أو تنصرصه . 

- ترك كبار التابعين العمل بالنصوص المطلقة أو العامة» لمنافاتها 
المصلحة» وهو تقييد للنص أو تخصيصه أو ترك ظاهره. 

أي ثورة عكن أن تحدث في فقهنا المعاصرء لو طبمَتا هذه المباديء 

الشن هذا منهجهم قي التعامل مع المستجدات؟ 

ب ذکر ا د. الزحيلي - قي سياق عرضه مشتملات الشريعة- 
بعض أاٌحکام المحاملات» وأشار حلاها إشارات بارعة» تشى بان ف 
جعبته الكثير من اللإإضافات الهامة المبدعة» الي نرجو أن يتسح وقته 
لتفصيلهاء وبناء نظريات فقهية عليهاء من ذلك: 

-١‏ الحفاظ على توازن مصا الفرد والجحماعة وتكاملها. 

۲- إبقاء عااقة الإإخحاء والمودة مهيمنة على علاقات التبادل. 


a‏ عدم السماح إلا بالربح المشروع. 
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٤‏ - المسيء لنظام التعاملء الذي يهز البنية الاقتصادية للأمة هو 
حائن لله وللرسول وللاأمة. 

إن آمثال هذه المبادیئ - وغيرها كتير - جحاحة إلى استقصاء الأدلة 
الشرعية عليهاء وبيان الحالات التطبيقية فهاء وإعطائها أحكامها 
الشرعيةء و بيان الآليات والضوابط والشروط العمليةء وإدحالماق 
مواضعها من جسم الفقه قي توبه المعاصر. 
ثالثا 

أبدى أ. د. الزحيلي رأيه» وأعطى فراه في عدد من المسائل 
الخلافية المعاصرة» بصورة موحزة. دون بيان لدليله الشرعي ولا 
شك في أن الحيز المحاح للبحث لا يتسع لذلك. ولكن من ناحية 
أحرى» فإن القارئ- وأضن أن قراء هذه الحراريات من المتقفين - 
يهمه معرفة الدليل الشرعي للحكم أو الفتوى» ولذلك أظن أنه كان 
من الأوفق الأ كتفاء بعرض المسائل» ما دمنا بصدد بيان الحاجة إلى 
التجديد» دون بيان الفتوى أو الحكم الموجز بلا دليلء ومن أمثلة 
ذلك: 


.)١١۹‌ص( إباحة التصوير الفوتوغراي وسحريم التماثیل‎ -١ 
.)١١۹ص( علاقة الفوائد المصرفية بالتضخحم‎ ٢ 


.)١۷١ عقد التأمين والضمان (ص‎ -٣ 


YEY‏ تعھہ تعقيب على بحث الد كتور وهبة الزحيلى 

£ - الاأستعاضة باليلاتين عن الذهب (ص .)۱۷٤‏ 

.)١۷١ الطلاق التلاث يقع واحدة (ص‎ -٥ 

.)١۷دص( لا حاجة لللإشهاد على الطلاق أو على الرجعة‎ -٦ 

۷- عدم صحة الزواج المدني (ص١۷١).‏ 

۸- عدم جواز جعل الطلاق بيد القاضي (ص ١٠۰٠؟).‏ 

ويخاصة أن معظم هذه المسائل سال فيها مداد كثيرء وما زالت 
حل حت ولا ي يکفی لحسمها عبارات مو جزه سر يعة. 
رابعا 

عير أ. د. الزحيلي عن موقفه من العقل تعبيرا يحتاج إلى وقفة: 

فهو يرى أن العقل "لا حمق العدالة والخالية» بل لايحقق 
الموضوعية الحيادية احردة أحياناء لأن العقول البشرية تتفاوت فى 
إدراكها للأمور» ونختلف مقاييس الخير والشر في نظرهاء ويقصر إدراكها 
حقائق الأشياء الغامضة» ولا تستطيع كشف ما يجيء به الملستقيل من 
احداث» كما انها ليست معصومة من الاندفاع وراء الشهوات 
والنزوات" ( ص٤٦‏ ۱). ويي على ذلك أن الإإسلام لا يعد العققل 
E‏ الفقه الإسلامي. ولتا فی هدا امقام بعض اللاحظات: 

-١‏ أن نفي أن يكون العقل مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي 
(الشيعة الإمامية يعدونه قر والإمام الخزالي ق اللستصفى 
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والرازي قي الحصول» يعدانه مد رکا ا للأحكام بعد الكتاب 
والسنة والإجماع) لا يعن التقليل من شأنه على النحو الذي ذكره. 

۲- إن المصادر الى يعددوتها هي مصادر 'التشر يع الإسلامي» 
وليس "الفقه" الإإسلامي» وهي بعد الكتاب والسنة- أي إذا م يكن 
فيهما حكم المسألة- فالمصدر هو الاجتهادء والعقل هو آلة الفقيه ق 
احتهاده» والقیاس والاستحسان وغيرها هي المناهج الى بتبعها الفقيه 
بعقله للوصول إلى الحكم الشرعي» ولم نسمع أن إنساتاً لا عقل له 
کن ان یکرن ها أو أن الفقيه لا يستخدم عقله عند الاجتهاد 
وإلا فماذا يستخحدم مما وهبه الله من قدرات؟ 

وقد أورد أً. د. الزحيلي نفسه تعريفا للفقه (ص (١١١‏ بأته " 
ذلك العمل العقلي الفي الذي يقوم به الفقهاءء لتفسير الشريعة 
الإسلامية الغراء» وفهم مرامي نصوصهاء وحسن تطبيقها'. 

۳- إن هذه الحملة على العقل: 

تناق أنه من نعم ١‏ لله الكبرى على الإنسان» وتتعارض مع المكانة 
ال أنزها القرآن للعقل والعاقلينء وتفتح أبوابا واسعة من الشر يدحل 
منها اللا معقول والخرافة والغنوصية والباطنية» وتتعارض مع عد 
الشريعة العقل معيارا للتكليف الشرعى» وتنا القول بأن الأحكام 
الشرعية - في غير العبادات- معقولة المعنى. 

٤‏ - إن الشريعة لا تنفي العقل ولكنها تتكامل معه: فبقدر ما تخنيه 


عن الخوض ف الغيبيات الى تتجاوز قدر ته فإنها تقدم له ا 
قطعية معقولة المعنى» بعضها منصوص على علته» وبضعها متزوك له 
الببحث عن علته» ونصوصا ظنيةء له دور كبير قي التعامل معهاء كما 
اا نع ل ف عن ال ت عن اال في مقاييس الخير 
والشر. وهو كما أشرت سابقا آلة يستخدمها صاحبها (الجتهد) وفق 
منهج أصولي مقرر» لا وفق الشهوات والأهواء. 

وإذا اتفقنا على هذه الوظيفة للعقل في جال الاجتهاد يصبح من 
الضروري إبرازها في تعريف مهمة الحتهد إذ القول بأنها "تننحصر قي 
الكشف عن الحكم الشرعي" (ص۳۴١١)‏ توحي بان هناك حكما 
شرعيا حددا - حلاف الأحكام المنصوص عليها- يقوم الجتهد 
باكتشافه» ولا دحل له في تكوينه» مع أن واقع احتلاف المجتهدين في 
الأحكام ال يتوصلون إليهاء وتعدد الآراءء تكد الدور البشري أي 
العقلي الذي يقوم به كل جحتهدء سواء أحذنا بفكرة أن كل جتهد في 
الظنيات مصيب» أو أن المصيب واحد إذ إن كل جتهد قد أعمل 
عقله» وفق منهج أصولي أوصله إلى الرأي الذي أخذ به. 


(۱) أُشار أ.د. الرحيلي إلى هذا بقوله إن العقول "“يقصر إدرأكها حقاثق الأشياء الغامضة. 
ولا تستطيع كشف ما ججيء به المستقبل من أحدات". 

(۲) اححتار اللإمام الغزالي في المستصفى أن كل جحتهد قي الفتيات مصيب وأنها ليس فيها 
حکم معین لله تعالی؟ 
(ح ٤‏ ص ۹٩‏ ٤۲۰)۔‏ 
* كتاب الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص .)٤4۹-٤۷(‏ 
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-٥‏ اما أن "العقول البشرية تتفاوت قي إدراكها للأمور"“ فهذا 
ا 1 L2‏ ٍ س £ 

طبیعی؛ لان البشر ليسوا غوذجا واحدا مكرراء ولكن لإدراك الواقعح 


من صورته الكليةء أو في صوره الجزئية فقد حهز الله الإنسان بنظام 
للإادراك يستقبل بحواسه الخمسة ما يصب قي عقله» ويرام يي 
ذاکرته من معلومات تعطيه فكرة عن الواق» تختلف باختلاف مصدر 
العلومات ومستقبلها. وايجتهد كبشرء جهز بهذا النظام الإدراكىء 
ولکنه مطالب بأن یکون أكثر إجابية من غرره» في الببحث عن مصادر 
المعلو مات وي هضمهاء والخروج بصورة أقرب ما تكون دقة إلى الواقع 
الذي يتعامل معه كمجتهد. ولا عودة إلى هذا الموضو ح بعد قليل. 
خامسا 

كما عير أ. د. وهبة الزحيلى عن موقفه من القانون والقانونيين» 
عا تاج إلى تعليق! 

يقول: إن مهمة القوانين الوضعية إقرار ما عليه واقع المعاملات تي 
الجتمح» سواء كانت ااه باطلا عدلا آَم طلا يقره الدين والخلق 
أم لا يقرانه» لذلك كانت القوانين قاصرة دائہا عن تحقيق العدالة 
والملصلحة والاستقرارء ما جوج القانونيين إلى كثرة تغييرها وتبديلهاء أو 
تعديلها وإصلاح الناقص فيهاء بعد زمن قصير من إصدارها" (ص٤١١).‏ 

-١‏ إن كثرة تغيير القوانين وتعديلها ظاهرة واضحة قي بلادنا 
وقي معظم دول العام الفالث» حيث تستخدم آلية التشريع لقضاء 


مصاح شخحصية لأفراد أو فقات معينةء ولإشباع أهواء وأفكار غير 
مدروسة»ء وهذا كله ليس من طبيعة القانون وإنغا من قصورنا فى 
استخدام آلية التشريع تما أدى إلى ما يسميه البعض الإسهال 
التشريعي» حتى وصل الأمر إلى درجحة عدم قدرة القضاة والحامين 
فضلاً عن عامة الناس على استيعاب عشرات الألوف من القوانين. 

وواقع الحال قي الغرب مهد هذه الآلية على حلاف ذلك؛ إذ يأحذ 
مشرو ع القانون حقه من الدراسة والمناقشة» من خختلف الفعات 
امحتصة والمهتمة» قبل أن يصدر كقانون نافذء ولذلك لا ترد 
التعديلات عليه فور صدوره كما محدث عندناء وإغا تستغرق عملية 
التعديل إذا و حدت الدو اعي إليها عشرات السنوات» لدراسة نتائج 
تطبيق القانون الإججابية والسلبية»ء من خلال بحوث ميدانية تناقش 
وتحلل نتائجهاء لمعرفة أسياب ل وطرق علاجه» ومن هنا ينعکس 
GS‏ استقرارا في الحتمع وتعاملاته» ويبدو ذلك 
واا في القوانين المدنية والتجارية والأحرال الشخحصيةء فضا عن 
الجزائية والدستورية. 

- إن مبداً تعديل القانون إذا تبين قصوره عن تحقيق الملصلحة 
والعدالة ليس عيباء بل العيب هو التمسك به» بعد أن تبين قصوره» 
والقاعدة الشرعية "تغير الأحكام بتغير الأزمان" تقوم على نفس 
الأساس» وهو أن الأصل تحقيق الملصلحة»ء فإذا لم يعد الحكم يحقق 
الصلحة عذل بحيث يحققهاء وم يقل أحد إن هذه القاعدة الشرعية 


دليل على عدم استقرار الأحكام الشرعية» بل العكس هر الذي يقالء 
وهو أنها دليل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان. 

۳- إن القول بأن القوانين قاصرة دائما عن تحقيق العدالة 
والمصلحة والاستقرارء فيه مبالغة واضحة ونزوع إلى التقد بالحق 
وبالباطلء ووجوه النقد بالحقء» إذا اقتصرنا عليهاء فيها الغناء عن 
اللجحوء إلى النقد بالباطلء بل إن النقد بالباطل يضعف جانب الح إذ 
يسهل الرد عليهء عا يشكك ق وجوه التقد بالحق. 

٤‏ - إن القول بن "مهمة القوانين الوضعية إقرار ماعليه واقع 
اللعاملات قي امجتمع" يشير إلى قضية مغارة في حيط القانونيين» 
فالأصل أن القاعدة القانونية قاعدة تكليفية عا ينغي أن کون 
وليست قاعدة وصفية عا هو كائن» وإن "ما ينبغى أن يكون" يختلف 
باحتلاف الزمان والمكان .عا يعكس الواقع» وهنا التساؤل هل يعكس 
الواقع .ععنى الاعتراف يه» وإعطائه الشرعية أم يعكسه .ععنى يلبي 
احتياحات الحتمع المتغيرة» أو بصياغة أحرى: هل القانون مثال يطلب 
من الحتمع اتباعه أم أنه تابع للمجتمع؟ 

البعض يرى أن القانون - وإن كان غير الأحلاق- لكنه يسستمد 
من دائرة الأحلاق» ما يرى ضرورة الإلزام القانوني له. 

والبعض لا ملك أمام سيطرة قاعدة الدعقراطية وسيادة الشعب» 
إلا أن يحاول التوفيق بين متطلبات المثاليةء و متطليات مراكز القرى»› 
وضغوط السياسة» الي تستغل قاعدة سيادة الشعب» فتمرر بعض 


۸ تعقيب على جَحث الد كتور وهبة الزحيلي 


القوانين المحالفة للأحلاق» كقواتين الشذوذ الجنسي مغلا الي يكثر 
الأاستشهاد بها ولكنها تبقى الاستفناء إذا وازنا بين الآحلاق 
الشخحصية» و منها الأحلاق احنسيةء الى أحرجحها اجتمع من دائر 
اهتمامه وتر كها لدائرة الحرية الشخحصية. 

لذلك تبقى مقولة "إن مهمة القوانين الوضعية إقرار ما عليه واقع 
المعاملات قي احتمع" بحاجحة إلى إعادة صياغة تبعدها عن التعميم 
الخاطيع» وتقربها إلى الواقع الصحيح. 

-٥‏ إنتا يحاجة إلى دراسة للعلاقة الدقيقة بين القانون والشريعة- 
لا على أنها مواحهة بين عدوين- وإنغا قي ظل التوحه إلى تقنين 
الشريعة يصبح القانون بآلياته جزءا من النظرة المستقبلية لتطبيق 
الشريعة» ولا يتسع اججال هنا لتفصيل ذلك 

-٦‏ ولا يجوز -سياسة- إتارة معر كة بين القانونيين والشرعيين› 
SSS GG‏ 
ان تقنين الشريعة قي حدمة هذا الهدف النبيل. 


2 


سادسا 

أ عذد أً. د. الزحيلي شروط ايجتهد (ص۱۸۸١)‏ على التحو 
اللعهود في الكتب التقليدية ولم يذكر شرطا هو من أهم الشروط في 
عصرنا الحاضر وهو معرفة الواقح. 


الد كتور مال عطة 


۲۶۹ 


-١‏ وقد تتبه إلى أهمية ذلك من المتقدمين الإمام أحمد إذ ذكر ابن 
القيم ف (أعاام الموقعين) قا ي ام ان قال: "له ینبغخی 
للرحل أن ينصب نفسه للفتیا حتی يک کول فيه هس خحصال. . ۰ 
الخامسة: معرفة الناس. ويضيف ابن القيم: ey‏ 
أحمد وعله من العلم والمعرفة» فإن هذه اللخمسة هي دعائم الفتوى» 
وأي شيء نقص منها ظهر الخلسل قي المفيّ بحسيه". وقال في شرح 
اللخامسة: "وأما قوله الخامسة معرفة الناس: فهذا أصل عظيم تاج 
إليه المفيَ والحاكي فإن م یکن فقیها فيه» فقيها فقيها في الأمر والنهيء ثم 
يطبت أحدهما على الآحرء وإلا كان ما يفسد أكثر تما يصلح» فإنه 
إذا م يكن فقيها في الأمرء له معرفة بالناس» تصرر له الظالم بصورة 
المظلوم وعكسهء واححق بصورة الميطل وعكسهء وراج عليه الملكر 
والخداع والاحتيالء وتصور له الزنديق في صررة الصديق» والكاذب 
في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثياب زور تحتها الإثم والكذب 

والفجور» وهو هله بالناس راحر اهم وعرائدهم وعرفياتهم لا ييز 
هذا من هذاء» بل ينبغي له ان يک کا یک الناس 
و حداعهم واحتياهم وعوائدهم وعرفیاتهي» فإن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والعوائد والأحوالء وذلك كله من دين الله كما تقدم 
بيانه» وبا لله التوفيق" 


٢‏ ويوسع أً. د. يوسف القرضاوي هذا الشرط إلى معرفة التاس 
والحياة فيقول: "وهذا E‏ م ید کره الأصوليون قي شروط 


o٠‏ تعقيب على بحت الد كتور وهبة الزحيلي 
الاجتهاد» وهو معرفة الجتهد بالناس والحياة من حوله» وذلك أنه لا 
يجتهد قي فراغ» بل في وقائح تنزل بالأفراد واجحتمعات من حوله 
وهؤلاء تؤثر قي أفكارهم وسلو كهم تيارات وعوامل ختلفة: نفسية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية. فلا بد للمجتهد أن يكون 
على حظ من المعرفة بأحوال عصره وظروف مجتمعه» ومشكلاته 
وتياراته الفكرية والسياسية والدينية» وعلاقاته بامجتمعات الأحرى 
ومدی تأثره بهاء وتأثیره فیها". 

قل ن ق 

"وهذا في الواقع ليس شرطاً لبلوغ مرتبة الاجتهادء بل ليكون 
الاجتهاد ما راا فى حله. وأكثر من ذلك أن نقول: إن على 
الحتهد أن يكون ملما بثقافة عصره حتی لا یعیش منعزلاً عن انحتم» 
الذي يعيش فيه ويجتهد له» ويتعامل مع أهل. ومن ثقافة عصرنا اليوم: 
أن يعرف قدرا من علوم النفس والتربية والاحتماع والاقتصاد 
والتاريخ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الإنسانية 
الي تكشف له الواقع الذي يعايشه ويعامله. 

بل لا بد له كذلك من قدر من المعارف العلمية» مغل الأحياء 
والطبيعة والكيمياء والرياضيات ونحوهاء فهي تشكل أرضية ثقافية 
لازمة لكل إنسان معاصر. 

وكثير من قضايا العصر وثيقة الصلة بهذه العلوم» بحيث لا يستطيع أن 
يفي فيها من جهلهاء فا لحكم على الشيء فرع عن تصوره ولو بو جه ما. 


و كيف يستطيع الفقيه المسلم أن يفي قي قضايا الإجهاض, أو 
شكل الحنين» أو التحكم قي جحنسه» وغير ذلك من القضايا الجحديدة 
إذا م يكن لديه قدر من المعرفة .عا كشفه العلم الحديث عن الحيوانات 
امنوية الذكرية» والبويضة الأنشثوية وطريقة تلاقي البويضة بالحيوان 
اموي وتكون الخليلة الواحدة منهما. . وقضية ابجينات وعوامل 
الوراثة. . إلخ. هذه القضايا العلمية الي قد ينكرها بعض المشايخ 
الذين لم يدرسوا هذه العلوم الكونية. 

ومن هنا دحل الأزهر هذه العلوم في معاهده ومناهجه من عهد 
بعيد» لأنها ضرورية لفهم الدين والكون والحياةء وما لا يتم الواجحب 
إلا به فهو واجب. وهي امتداد لما كان عليه علماء اللسلمين ق 
عصور الازدهار. وأي معهد دين يستبعد هذه العلوم الكونية من متاهجه 
لاعکن ان يعد رجالا قادرين على الاجتهاد قي قضايا عصرهم" : 

۳- آقول: 


هذا الذي ذكره الدكتور القرضاوي ليس كافيا لإعداد الجتهد 
المعاصر› وإغا هو ضروري لإعداد الداعية المعاصر . 
ذكرهاء وال أصبحت الآن تخصصات عامة تشمل تخصصات دقيقة 


داحل کل منها. 


* کاب اللاجتهاد للد كتور القرضاري ص ٤۹-٤۷‏ 


o۲‏ تعقيب على جحث الد كتور وهبة الزحيلي 
اد اکھد اض کے کرات ان کون مها زان سا 
إعدادا حاصا على النحو الذي سنتناوله في النقطة التالية. 


ب- ذکر ا د الزحيلى أن المجتهد المستقل والجتهمد المطلى 
كلاهما مفقود و لم يتهيأً وجوده بعد عصر نشوء المذاهب الفقهيةء تم 
قال: 'وبقي على الساحة في كل عصر امحتهد المتجزئ» وهو العام 
الذي يتمكن من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرهاء أو 
في باب فقهى دون غيره» فهو إذن العارف باستنباط بعض الأحكام. 
واجحتهدون اللتجزئون هم الذين يسدون الحابجحة ای اللاجحتهاد في كل 

وأنا شارك أً. د. الزحيلي قي أن انمجتهدين الحخحصصين هم الذين 
يتيسر وحودهم حاليا وقيامهم بالمهمة. ولكن أرى ضروره إعدادهم 
التتحصص الذي يتجهون إليه» سواء في الاقتصاد أو الطب او ا 
ذلك من امحالات. ولا يكفى قي إعداد الجتهد المتخحصص ق الاقتصاد 
مثلا دراسة كتاب أو متقرر واحد من مقررات الاقتصادء وإغا يازم أن 
يشتمل برناجحه الدراسي قي المرحلة الجامعية الأولى على ٠١‏ إلى ٤٠‏ 
ساعة» قي نظام الساعات المعتمدة» وأن يوحه بعد ذلك إلى الدراسة 
العلياء حيث محصل على عدد آخر من الساعات» ف دراسة متعمقة 
قي الاقتصاد» إلى جانب الدراسة الشرعية المتخحصصة. ولا يتسع ايحال 
هنا لأ كثر من هذه الإشارة الموجحزة. 


الد كتور جال عطية Y3‏ 


ج- بقيت ملاحظة تتعلق بايجحتهد الحزتي أو ابجتزئ» وهو ضرورة 
ألا يكتفي ببيان دليله الشرعي على الرأي الذي يقول به- وبعضهم 
يلقي الرأي أو الفتوى دون بيان دليلها- بل يتبغي ان يبون منهجه 
الأصولي إن كان له منهج مستقل- وهذا نادر- أو المذهب الذي 
خه ن اصر ل قق ج کی خب اا عل أن معررف: 
وما لم يمحدث هذا الانضباط» فسنكون إزاء فوضى فقهية قي الاجتهاد 
واللإفتاءء لا تحكمها ضوابط أصولية معروفة. 


£ 


سایعا 

كنت قد اقترحت على الإخحوة قي دار الفكر حصر هذه الحو ارىة 
قي موضو ع جحديد الفقهء وإرجحاء موضو ع جحديد أصولءانمقه إلى 
حوارية مستقلةء» ثم وجحدت أن أً. د. الزحيلي قد تعرض لموضوعات 
حاصة بأصول الفقه ما بثير الحوار مثل: 


|- موضو ع تطوير أصول الفقه من حيث المبداً («ص۹۷١).‏ 
-٣‏ موضو ع التعليل بالعلة لا بالحكمة (ص٠١٠).‏ 

۳- موضو ع ضوابط المصلحة (ص٤ .)٠١‏ 

)٠٠١١ موضو ع القواعد الكلية الخمس (ص‎ -٤ 


والتزاما من بحدود موضو ع الحوارية» حاصة أن هتاك موضوعات 


e‏ تعقيب على بجحث الد كتور وهبة الزحيلي 
فانی کت بهذه الإإشارة»› راجيا ان تتاح فرصة قريبة»ء لتناول 


ٿامنا 

و حب أن أخحتم هذا اأ لتعقيب ببعص ال حفإات ٠‏ 

أ إنى لا أقلل من أهمية مظاهر التجديد الحاصل فعلا فى الوقت 
الحاضرء ولكنه من حيث الكم قليلء إذا راعينا الطموحات الي 
شر حتھا في ورقیَ. 

ب- وهو من حيث الكيف يتاج إلى ترشيد من عدة تواح: 

من النواحى ي المنهجية ال شرت إليها ق هذا التعقيب . 

a!‏ - من تاحية احترام فرارات الاجتهاد المحماعي ا 
المحتصبة» کک 3 وک و 
i EE‏ 

۴- من تاحية دخحول هذه القرارات في حسم الفقهء خحاصة ي 
ق اعمال امحامع الفقهية الى أصدرت هذه القرارات» لا يدرّسونها 
لطلابهم» ولا يضمنوتها كتبهم الحامعية. 

وا لله المستعان. 


تعقيب الد كتور وهبة الزحيلي 
على بحث الدكتور جمال عطية 
(التجديد الفقهي المنشود) 


اطلعت بشغف وعناية فائقة على بمحث ((التجديد الفقهى 
المنشود)) للاخ الفاضل والزميل العريق من قديم اً. د: جمال عطية» 
والمتكوّن من مقدمة وقسمين وملحق: 

القسم الأو ل ملامح التجديد الفقهى المنشود. 

القسم الثاني تصور للتصنيف الموضوعي المقترح لمدونة الفقه الإسلامي. 

اش القسم الأول على شطرين: الأول اللامح الي أحصاها 
ووصفها .عوضوعية ودقة وشول» وهي اثنا عشر ملمحا. 

واشتمل القسم الثاني على تصور التصنيف الحديث لستة عشر 
فنعا تال دة تر مرو وتضم أَبواب الفقه الأكير في 


۲٢‏ تعقيب على بحث الد كتور جمال عطية 
اصطلاح الإمام أبي حنيفة» وهو امصطلح الذي کان سائدا قبل استقلال 
العلوم اللإسلامية عن بعضهاء وهو الشامل لعلوم العقيدة (الإععان) 
والأخلاق» والفقه التقليدي» وتقسيمات مستوحاة من أعمال رحال 
القانون قي فروعه المتحصصة من القانون العام والخاص» ومقاصد الشريعة 
العامة وقراعدها الكليةء ووصف ماتضمنته بعض الؤلفات المعاصرة. 


الإإسلامي» وأشکره وأقدر حهده الللموس ٤‏ ذلك. 

والواقع تعد هذه مرحلة مهمة للتجديدء لكنها لاتعدو أن تكون 
وضفا لا يبغ أن يكرت قي اللستقبل البعيند بد اناز هتا الخمل 
الوسوعي الضخم» الذي أشك في إنحازه قي مدى حياتنا القريبة. 

والمهم قي تقديري التر كيز على الناحية الموضوعية قي التجحديدى 
وهي الى تلي حاجحة العصر› وتت ركز في الأمور الأربعة التالية: 

١‏ الاجتهاد الانتقائي أو الاصطفائي من الثروة الفقهية المليعة› 
بأن يُهْمّل مالم يعد متصورا آو موجوداء ويستفاد منها ف القَضايا 
المعاصرة ما يصلح هاء ويبقي على هذه الثروة العظيمة المعبرة عن 
إبحازات عمالقة الاجتهاد في أدوار الفقه» ولاسيما الدور الفانى أو 

الأجتهاد الإبداعي في المسائل الطارئة أو المستجدة» وهى 
حجر الرحى»› وحور الاجتهاد الضروري أو الات اللعاصرء لن 


الدكتور وهبة الزحيلىي 


YoY 
طمو حات الناس تتزقب القول الفصل فيهاء ومعرفة الحلال والحرام‎ 
منهاء أو اقتراح البديل الحلال عن الواقع الحظور الشائع أو المتداول»‎ 
والمفروض من التاحية الواقعية على المسلمين الذين يتبنون القوانين‎ 
الوضعيةء والاتحاهات الاقتصادية العصرية المنافية لأصول الإسلام‎ 

وأحكامه وشرائعه الراسخة في قلب المؤمن وتصوره. 


۳ إعداد اجتهد الجريء الكفء الذى ت دى للمشکلات 
المعاصرة بروح إجابية "محة» محمع بين الأصالة والمعاصرة» ويتبنى 
الحلول المقترحة من داحل الإسلام لامن حارجه» حيث يراد فرض 
الغريب عليه من طريق القوانين الاستفنائية أو الخاصة»ء وتهمل قواعده 
وشرائعه وتطلعاته أو مقاصده العامة وقواعده الكلية. 


٤‏ وصف إنجازات الجتهدين الجددء سواء فيما يبدوته في كتبهم 
وبحوثهم ومقالاتهم وحطبهم أحيانا» وهو اجتهاد جزئي مرموق في 
المسائل الفرعية»ء وأساس للاظر والتأييد أو التعديل» أو فيما محده 
ملموسا ف الاجتهاد الجماعي المتمشل في حصاد اججحامع الفقهية 
المعاصرةء الى أدت دورا مشرّفاً وحيويا في جال الاجتهادء وحققت 
إغازات رائعة في قراراتها الكثيرة في قضايا الاقتصاد الإسلامي 
والصارف الإإسلاميةء والعقود الحديثة النشأة كالعقود الجارية تي 
وسائل الاتصال الحديثةء وعقود الصيانةء والمقاولةء والإجار والاقتناء 
(الإيجار المنتهى بالتمليك)» وعقود السلم الموازي والاستصناع 
المرازي» والمرابحة للآمر بالشراء والمشاركة التناقصة والضاربة 


a۸‏ تعقيب على بحث الد كتور جمال عطرة 
اشر كة» وأنواع الاستصناع الكبرى في صناعة السفن والطائرات 
والمصنوعات المهمة في مرافق الدول الحديغة. وكذلك قراراتها فى 
المسائل الطبية كطفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي والاستنساح» وني 
وسائل الإثبات الحديثة كالقرائن الجنائية الكثيرة والبصمات الوراثية 
وغير ذلك. 

وأما مشتملات بحث الدكتور جمال عطية المهم والحيد والميتكى 
فقد أوافقه وقد أحالفه» ولاضير ولاحرج في الخلاف» مادمنا جميعاً 
نبتغي الخير» وتلمس طريق الإنقاذ والإصلاح. 

١‏ إنني مع الد كتور عطية ف تأييد ماذکره من ملامح التعجحديد 
وضرورته في الفقه ص۱۸١»‏ ولاسيما أن التجديد ف الاجتهاد يحب أن 
يسابر الواقع التغير دوساً» حتى يحقق مقاصد الشريعة» ولكن من 
الضروري الإشارة إلى الفتاوى الحديثة في الكتابة والمؤ لفات الجامعية» 
بصفة إيراد أمثلة على الأقل وأؤيده بالذات فيما ذكره قي الملمح 
الأول من عناصر ثلائة» وقد طبقّت العنصر الشغالث بالذات فيما 
صنفته في كتابي (رالتفسير المني)) ورت و رة رر ااه ر 
الأحكام)) منطلقا من قول ا لله تعالى: فيا أيها الذِين آمنوا استجیبوا 
لله ولِلرسّول إذا إذا دعاك لہا یکر [الأتفال: ]٠١/۸‏ و لم أقتصر في 
استنباط الأحکام الشرعية من كل آية على الفقه التقليدي» وإغا 
الترمت منهاج الفقه الأكير الشامل للعقيدة والأخحلاق والتصوف 
والفرو ع الفعهية في العبادات والمعاملات المحتلفة. 


الد كتور وهبة الزحيلي 
وأهنئ الد كتور عطية على توصيف الحاحة إلى الاجتهادء وبيان مدى 
ضرورتها تي عصرنا الحاضرء وميدانها المقبول في جميع أبواب الفقه. 

أما العتصر الرابع في الملمح الأول: : فهو یوسع دائر التجديد 9 
و يصير ذلك E‏ بعيد المتال»ء ويدخحلنا في متاهة» و بخاصة أن مادة 
هذه العلوم من منشاً غور إسلامي. وأرى الاقتصار على مانحن الآن قي 
مر حلة التجديد السريعة حاب ماسة إليه» ويرك النظر حاليا ن 
مضامين علوم النفس والتربية والإعلام والاجحتماع والاقتصاد 
والسياسة والطب والطبيعة وغيرها بتحو شامل إلى مرحلة تالية 
ويخنى الآن فيما معروض على الساحة الواقعية من قضايا خحطيرة مم 
الوجود أو التصور الإسلامي لعالحة مستجدات هذه العلوم. 

۲ أما الملمح الثاني فأَقر ماذكره الدكتور عطية ومانبه عليه من 
ضرورة التنبه للمجموعة الرائية ية الى احتوتها كتب التوازل والفتاوى 
والأقضيةء وهذا كان موضوع بحت لي جحمع الفقه الإسلامي في 
دورته السابقة في البحرين بعنوان ((سيل الاستفادة من كب النوازل 
والواقعات في عصرنا الحاض)). 


۲27۹ 


و كذلك اجحموعة الفقهية المعاصرة في رسائل الدراسات العليا تي 
عختلف الجامعات العربية واللإسلامية» و ماتضمنته من احتهادات مهمةء 
بإشراف الأساتذة المشرفين عليهاء وكذلك قرارات ابجامع الفقهية في 
السائل المستحدثة.. والىّ قَدَمَّت كما يعرف الدكتور عطية 


۲۰ تعقيب على بث الد كتور جال عطية 


اجحتهادات جحديدهة») ق مسائل فة و مستعحدنة» وقدمت و چاد 
ومستفيضة» وأنا على اطلاع دائم عليهاء لأني حبير في ججحامع ثلائة: في 
جحدة ومكة والمند وأمريكاء فهي مصدر ثري من مصادر الادة الفمَهية. 

٣‏ وكذلك أَةَرٌ المذكور في الملمح الرابع للتجديد الفقهي» إلا فيما 
نقله عن الدكتور محمد عمارة ص۳۲ فإن فقهاءنا لم يفوا إطلاقا 
عختلفة» سواء قي كتب الفقه العام وحكمة التشريح» وفيها كتب 
مناسك الحج محرد دليل سياحي» وإغا لتذكير الكشثرة الكاثرة من 
الحجيج الحاهلين بأحكام الحج» الي ينبغي عليهم اللحوء إلى العلماء 
للتفقه فيها قبل الدحول في رحلة الحج أو العمرةء والعلماء عادة 
نادار اا ا ولك و ف ا د 
الجهلاء؟! 

وإنن بصراحة أدعو من زمان قي تدريس الفقه إلى ربط الأحكام 
عقاصد التشريع الكبرى» وإدراك الغاية من كل حكي کر بطها 
بالأدلة»› ومعرفة الحكمة التشريعية» وتفتح الفقيه على الملسائل 
المعاصرة»› وتدريب الطلاب على فهمها ووعيها ومعرفة حکمھهاء وقد 
الخزالي» مع التحفظ على الاستشهاد بالأحاديث غير الثابتة» وعلى 
الإإغراق قي بعض مسائل التصوف المغالية أو الخيالية. 


الد كتور وهية الرحيلي 


۲1١ 


ففي بيان شروط البيع مشلا و تعداد حالات البيع القاسد والباطلء 
يحب ربط هذه الشروط وتطبيقاتها بالأصل العام للشريعة» وهو 
الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها وهيبتهاء لأن غلب المتازعات الالية 
تدشاً بسبب الإخلال بهذه الشروطء فيؤدي هذا النزاع إلى إضعاف 
الأمة» وشل إرادتهاء وبعثرة قوتها وجهودها. كما ينبغى ربط هذه 
الأحكام المقررة للبيو ع بأر كان العقيدة وإشعاعاتها؛ لحمل المتعاقدين 
على الوفاء بالالتزامات بدافع الإيمان ورقابة الله والخوف من 
العذاب؛ إذا أحل العاقد بالتزامهء أو أبطل العقد بإرادته المنفردة دون 
رضا العاقد الأحر في العقود الملزمة للجانبين. بل إنى أدعو إلى صياغة 
كل موضوع فقهي على أساس إطار لنظرية متكاملة أو تصور 
إسلامي شاملء مثل أحكام العقود» وأحكام السلم والحرب وأحكام 
الأحوال الشخحصية أو نظام الأسرة في العام المعاصرء أي يعْرّض الفقه 
على أساس النظريات» لاعلى النحو الفروعي التقليدي المتفور لكل 
مسألة أو قضية جزئية. وهذا موافق للمذكور قي الملمح السابع 
(ص ٤۳‏ )» في بحث الدكتور عطية» وكذا (ص١۳)‏ حيث آيّد رأي 
لدكتور القرضاري وعد عمارة اق هتا 


وير كز في بيان الحكمة التشريعية على المعقول السليم» والمعاصرء 
واستبعاد مايعارضهماء مثلما ذكر الد كتور عطية من تعليل تحريم الربا 
باستغلال حاحة الفقير ص ۲١ء‏ وهذا في الواقع حكمة وليس علة» وهو 
الذي كان منسجماً قي الغالب مع الماضيء» قبل ظهور المصارف الربوية. 


1۲ تعقيب على جحث الد كتور جال عطية 


٤‏ من الضروري تفنيد رأي العارضين لحر كة التقنين الفقهي 
وحاسنهء وهم علماء السعودية فة ط. وقد أبديت ذلك واضحا ف 
كتابي (جهود تقنين الفقه الإسلامي) المنشور منذ أكثر من عشر 
سنوات في مؤسسة الرسالة بدمشق. 

ولي فقرة (رب ص٤ )١‏ أؤيد طريقة الموسوعة الفقهية في الكويت. 
فحستا فعلت إدارتهاء ا إيراد المذاهب الثمانية 
ني الوقت الحاضرء تحاشيا لالإطالة الي وقعت في طريقة مصرء ولان كثرة 
الآراء تشتت البااحث» وتسهل الأحذ بالآراء الشاذة المستنكر يلا 


-٥‏ ميل في («ص۳۹) إلى الأحذ بطريقة دول اللخليج في وضع 
عام مرن للقوانين الم وحخدة؛ لأنها أدعى للنجاح» ويعد ذلك e‏ ق 
ميدأ الأمر» ومرحلة من مراحل التدرج» وهو أوّلى من وضع قاتون 
موحد» فإذا ماقبلت الدول المتأثرة بأعرافها ومذاهبها السائدةء الإطار 
العام» أمكن بعد سنوات الاتجاه نحو قانون مفصّلء كما يرى المرحوم 
راو و ری ی ا ر 
عطية. وهذا العمل المتدرج أو المرحلى: هو طريقة دولة الباكستان 
الان الي تعمل بقرار من هيئة امحكمة العليا فيها على رفع التعارض 

بين الشريعة والقانونء فإذا صدر قرار بحكم ولم يعض عليه البرلان 
ي حلال ثلائة أشهرء اعتير حكم القانون المعحارض سشاقطا. ويسهل 
بعدئذ استمداد التقنينات الشرعية من المصادر الشر عية ذاتهاء كما 
طالب الد كتور الستهوري. 


الد كتور وهبة الز حيلي 


YY 
وقد صاب الد كتور عطية قي الملامح الشامن إلى العاشر في‎ ٦ 
تصنف المادة الفقهية تصنيقا جديدا نوعا ووزناً نسبيا لمختلف‎ 


الأقسام والأبواب حسب أهميتها والحاجة إليها. وهو ماتغطيه طريقة 
موسوعة دار الفكر للحضارة الإسلامية حالياء الى بدئ العمل بها في 
هذا العام» فما اقترحه الد كتور عطية بدئ به قبل الاطلاع عليه قي 
مشروع هنو ارغ وا ی اف ار ار بين مشروع 
التصنيف المقترح للموسوعة (ص۷٤-۸٤)‏ مع بقاء أو ججاورة العمل 
في الموسوعة التقليدية في الفقه» سواء في الكويت أو في مصرء فكل 
من الاتحاهين يكمل الاأخحر. 


وقي الملمح الحادي عشر للتجديد الفقهي تصور سليم لربط الفقه 
بالواقع» بفقراته الأربلع» وعلى سبيل المغال كتبت منذ أكثر من 
٣٥‏ سنة ق بحث موجز عن أحكام الشركات القانونية» كما اقرح 
الدكتور عطية (ص٤ه٥).‏ وكذلك ترجمت في كتابي (رالفقه 
الإإسلامى وأدلته)) المقاييس والموازين والمكاييل إلى الملصطلحات 
الحالية قى زمننا كما هو المطلوب في عصرنا. . 

۷ الملمسح الثاني عشر تضمن أمرين (ص٦٠)‏ الأول الرأي قي 
الأعمال الفقهية المعاصرة» والفاني الصورة المقترحة لتنفيد التجديد 
الأمول. وقد أحسن:الدكتور عطية في وصف النماذج المصنفة حديفا 
فی الفقهء وأبان مزاياها وعیوبها او سلبیاتها (ص٦٠-۷۱).‏ 


لكن يلاحظ أنه بلغ المطبو ع من موسوعة عبد التناصر ملد 
ولیس ۲ جلد وأؤيد الباحث فيما أبداه من ملاحظات ف طريقة 
التأليف» غير أنه لم ييين ما قمت به في كتابي (رالفقه الإسلامي 
وأدلته)) من مقارنة بين أحكام الأحوال الشخحصية وبين القوانين الصادرة 
في مصر وسوريةء کما لم يشر إلى مضمون الجزء ٩‏ من مباحث جحعلت 
الكتاب أكثر معاصرة. ورعا لم يصله ذلك ولكنه أشار إليه. 

۸ الخطة المنهجية لكتابة الفقه (ص )١ ٤١-۷٥‏ جمعت ل تصور 
الد كتور عطية بين مدحل الفقه» وأصول الفقهء والعقيدة والآحلاق 
والتصوف» والفقه التقليدي» والقواعد الفقهية الكلية ومقاصد 
الشريعة وحقوق الإنسان» وموضوعات القوانين المدنية والتجحارية 
والجنائية والدستورية والإدارية والمالية والدولى العام والمحاضرء متأثرا 
بأصل اخحتصاصه فى القانون. وحبذا لو أضيف إليها مباحث قي معا لم 
الاقتصاد الإسلامي. وهذه حطة حكيمة وجيلة؛ لكن تنفيذها أقرب 
إلى الخيال منه إلى الواقع» لسعتها واحتياج العمل فيها إلى حشد كير 
من العلماءء للكتابة في شعابها المحتلفة كتابة موسوعية شاملة. 
وحَستا فعل حين ذكر أهم الكتب المصنفة حديثاً قي الوضوعات 
امقر حة لمدونة الفقه الإسلامي. 

ويرحى حذف التكرار قي الكلام عن كتاب (رفقه الستة)) بين 
(ص۹١-١١)»‏ وتصحح كلمة الققرن الشالت عشر (ص1۷). 
والصواب: القرن الرابح عشر. هذا. . ولم تتمكن إدارة الموسوعة 


الد كتور وهبة الزحيلي 


۲۵ 
الفقهية في الكويت من تنفيذ حطتها قي أواخر القرن الرابع عشر» بل 
انصرم الخمس الأول من القرن الخامس عشرء ولمًا يكمل العمل. 

وما ماأورده من ملاحظات على كابى (رالفقه الإسلامى 
ا تھا س عد عة اة و تة ۰ 

لکن فی فقرة ۷ لم اُذکر سوی س نظریات» مکتفیا عا صنفت 
من كتابين مستقلين عن نظرية الضرورة الشرعيةء ونظرية الضمان أو 
أحكام المسؤولية المدنية والحتائية في الفقه الإسلامي. 

وكان الأولى كما ذكر الدكتور عطية بحث أحكام الوصاية 
والولاية والحجر قي مباحث الأهلية في الأحرال الشخصية» غير أني 
ذكرتها ملحقة بالعقود؛ لأن تأثيرها واضح قي العقود»ء وليست هي 
من العقود» كما أشار الدكتور رعاه الله. كما توقعت وجحود حجم 
كبير جحد لبحث الأهلية» فجعلتها ملحقة بالعقود. 

وكذلك الأول كما ذكر الدكتور الفاضل دمج الكلام عن 
القضاء وطرق الإابات مع احعصاص ات اللطة القضائية» لكتهما 
فصلا؛ لأن هذه الموضوعات ذات معلم'تقليدي واضح باسم مستقل 

وأما الاحتصار القائم في بحث الجهاد؛ فلأن رسالي ثي الد كتوراه: 
((آثار ا لحرب. .)) تضمتت کلاما مستفيضا عن الجهاد وأحكامه 
وتوایعه. وحيتعذ يكون الاعتزاض الشكلي على هذا» سببه خصيص 
كتاب آحر قي الموضوع برمته. 


٦‏ تعقيب على جحث الد كتور جال عطية 


ويلاحظ وجود نقص لي رقم ۳ (ص1۲) قي عنوان الضوابط 
الشرعية للعلوم» ونقص آخحر (ص١٠)‏ عن الأعان الحلوفة (قي غير 
القضاء) والنذور قبل الكفارات: ك ونقص اا قي ياب الحظر 
والإبا-حة (ص٥١).‏ 

٩‏ ف: ح (ص4۷): ما ين داع إلى إحالة ((الميراث والوصية 
والوقف)) إلى بحت المعاملات المدنية» فهي من مشتملات قوانين 
الأحوال الشخحصية. ول (ص1۹) رقم )٠١(‏ من مؤلف هذا الكتاب؟ 

١‏ - لابد من إضافة موضوعات التعامل ف المصارف الإسلامية» 
وهي المضاربة (ومنها المشتركة والمقيدة والمطلقة) والمرامحة (ومنها 
المرامحة للآمر بالشراء) والمشاركة (ومتها المشاركة المتتاقصة 
والدائمة) والإحارة والاقتناءء والاستصناع (ومنه الموازي) والسلم 
(ومنه الموازي) وبيع الوفاء وبيع العربون» وقبض المعقود عليه» 
وصناديق الاستثمار الإإسلامية» وعائد الاستتمار» وعقود السوق 
المالية (البورصة) والو كالات وعقود الصرف والرباء وتأحير الديون» 
وخحطابات.الضمان والاعتماد المستندي وسندات المقارضة (المضاربة) 
وزكاة الزروع والماشية وأموال المودعين ف البنوك» والمشروعات 
تحت التنفيذى وف التأجير المتتهي بالتمليك» وزكاة الأوراق المالية 
(الأسهم والسندات) والكفالات المعاصرة. وبيع الديون» والاستثمار 
العقاري» و التأمين»› والفضالة» وأعمال الصرف والرقابة والإيضاع» 
والسفتجة» وبيع الأحلء والبيع بالتقسيطء وأساليب الاستريباح من 


الد كتور وهبة الزحيلي 


YY 
مضارية ومزارعة و مغارسة و مساقاه» وتحجو 5ق ملت یه‎ 
والخلاصة:‎ 


يتميز بحث الدكتور جمال عطية بسعة الأفق» ومراعاة الواقع» 
والمعاصرةء والفصل بين الفقه والتفسير والسنة» ووضع غاذج لبعض 
العقود» مثل نغوذح عقد الإيداع ( ص١٤ .)١‏ 

وأوافق الد كتور فيما ذكرء وبخاصة قي ضرورة رعاية المنهج» ولي 
صاغة الفقه بأسلوب النظريات» وقي الفهرسة التفصيلية. 

وأحالفه في التهوين من شأن كتب الفقه القليحة ومادتهاء وقي 
الحنوح أحيانا إلى الخيال أكثر من مراعاة الواقع وظروفه ومقتضياتهء 
وفي ترك التعرض لبحوث المصارف الإسلامية و بكلمة 
((الشعاش)) الى اقتر-حها كلمة ((العبادات)). فالطهارة مشلا عباده» 
وليست من الشعائر. ویکتفی حسب الاتفاق الحديث بتقسيم الباب 
إلى فصولء» والفصل إلى مباحث» والمبحث إلى مطالب» ويلغى 
اصطلاح الفرو ع والشعب. 

وحتاماًء أكرر شكري وتقديري للباحث المعروف الدكتور مال 
عطية»ء وأقدر إسهاماته الواضحة قي الموسوعات الفقهية» وحبه 
وإحلاصه للفقه الإسلامي. 


والحمد لله رب العالين. 


ر 
الآآداب الشرعية ۲١‏ ۲۹ء ۳١‏ 
CE CAY CAY co 1*° cO Cfo‏ 


ابن دقیتی العید ۲۲۱ 
این الزبیر ۲٠۱١‏ 


ابن السییل ۲٣۳۰‏ 


oY CAT A2 cA CIA 
ل‎ 


آفات اللسان Ao‏ 


ابن عایدین A: coY‏ 
ابن عاشور ۸۸ 
الإباحة 1۳ ۱٦۸‏ ۹۲ ۲۰۰ | این عیاس »۲۱٣‏ ۲۱۹ 
YIM ecYEY oY‏ ابن عمر ۵٣۲۱ء‏ ۲۱۹ 
الإابراء ۲۸ ۲ 

إبراهيم الدسوقي بو الليل ١١۴۳‏ 
إبراهيم رجحب عبد الرحمن ٩٤‏ 
إبراهيم عبد الحميد ١١١‏ 


إيراهيم عبد الحميد الصياد ۹٣۳‏ 


ابن قدامة 1 د 


Yo. c۹ 


ابن مسعود ۲۱۵ ۲۱۹ 


١١۲ أبو الأعلى المودودي‎ so Nef 
۲۱۹ ۰۲۱۵ ابو بکر‎ ٠١ إبراهيم النخعى‎ 
۲۱١ ابو بکرة‎ ۲٠٣۷ الإبضاع‎ 


IAT <| 1Y c٤ ابو حتيقة‎ YY cAI ›۱ 1۸ ابن تيمية‎ 


YV. 


فهرس عام 


آبو الدرداء ۲٠٠١‏ 


أبو سلمة المخحزومى ۱٦‏ 
أبو عبيدة ۲1٦1‏ 


YA 11۳ الإتلاف‎ 


الإجازة ١د 1٦1‏ 2١٠ا‏ دعا 


Ye" IVY 


oY oY“ CAA NA c\¥Y الاجتهاد‎ 


CTA CYT cYY 


cAY 
AED 
(A2 
(۹۰ 
1\1 
1۹۸ 
APE 
A 
AAI 


(1A 
د‎ 
C\IAY 
۹۱ 
۱٩۹5 
۰۹٩ 
cT1¥ 
cTYY 
cT 


I۲ 
¢۱ 1A۸ 
CI1AA 
1۹۲ 
۹٦1 
cY\ 
c۲۹ 
cYY 1 
cYYY 


CVA cEYT c1 


(Yo\ c0 CVE CEY 
Ya 

الاجتهادء إعداد الجتهدين 
الحخحصصين ۲د ۲ 

الاحتهاد» إغلاق بابه أو فتحه ۱۹١‏ 

الاجتهاد الانتقائيی ٠١۹‏ 

١۸ ٤ الاجتهاد» تغییره‎ 

الاجتهاد الحماعيی ۲۹ 

الاجتهاد المجماعی ۳٣۲۲ء ٤‏ د۲ء ۷د 

الاجتهاد» حكم اللخروج عن دائرته 
1۹۲۳ 

الاجتهاد» حکمه ١۹٩‏ 

الاجتهاد» حکمه ۱۹۰١‏ 

الاجحتهاد.ء شروط امجتهد عند 
الشاطي ۱۸۸ 

الاحتهاد» شروط ايحتهد عند الغعزافى 
\AY‏ ۰ 

الاجتهاد» شروط البجحتهد» معرفة 
الواقعم ٤۸‏ ۲ 

د٣‎ ۲۲١ الاجتهاد المخجزیئ‎ 
Yo¥ (YoY 

الاجتهادء اله فى حادثة لانص فيها 
ولالهماع ۱۹۲ 


فهرس عام 


الاجتهادء جحاله في النص ظن الثيوت 
1۹۱ 

الاجتهادء ماله قي النص ظن الدلالة 
۱۹۱ 

الاجحتهادى ايجتهد فيه عند الخزالي 
1۹۰ 

الاجتهاد» معنى الجحتهد اللمتحزى 
1۹1 

اللاجتهاد» معنى الحتهد المستقل ٠۹٦١‏ 

الاحتهاد المفاصدي ۸۸ 

IY IAA «ITY ال اع‎ 
cI cY°¥ CIA c۹2 
YET 

الأحتي ۲۹ 

۲١۱ الإجهاض‎ 

أجحهزة الإنعاش ۲۲٤‏ 

الأجير المشترك ۱۸١‏ 

IAA cf اخادیڭ الأحكام‎ 

١١۹ ۰۱۰٦ الاحتکار‎ 

۲۲٣۳۰ الا۔حتیاطات‎ 

٦۲ الاحتيال‎ 

١١١ الأحداث‎ 


۹Y۷ الإإ-حداد‎ 


YY1 


۲۲١۹ ۲۲ء‎ ٤ ء1٦ الإحرام‎ 

۹۳ ١۹۱ الح کام 1۸71ء‎ 
Yé. cI <44 6 
YA cYoaV cYoY ci 

١١۲۳ »۹٩۳ الأحكام التكليقية‎ 

أحكام الزينة ١۷٤‏ 

الأحكام السلطانية ۲١‏ 

الأ-حكام العملية ٤۲ء‏ ١۲ء‏ ۲۷» 
1۹۱ 1۹۲ 

الأحكام» عوامل تغيرها ۱۸١‏ 

الأحكام الوصفية ١١۳‏ 

امد إبراھیم بك 4۹۷ ١٣۱۲ء‏ ۱۲۹ 
1۲¥ 

أحمد أو الفتح ١١۲‏ 

أحمد أبو الوفا ١٣١۷‏ 

أحمد البخدادي ١۲١‏ 

امد بن حنیل ٤۹ ۰۱۸٩١‏ 

امد الحجی الکردي ۲٠٠۹ »۹٩‏ 

امد الریسونی ۸۸» ۸٩‏ 

احمد الزرقا ۸۸ 

أحمد الشرنباصي ۲۲۲۳ 

امد صديق عبد الرهمن ١۲٣۳‏ 

أحمد عبد الحميد مبارك ٠١١‏ 


Y۲‏ فهرس عام 
أحمد عبد الرهن إبراهيم AIY NAE NAY c0۹ ۸٦‏ 
امد على عبد ۱ له YTV TIFT e۹9 MAY ٩۹۸‏ 
أ cYoA cYol eVEA oYEV‏ 
أحمد الغندور 14٤ ٩۹۸‏ 

امد فؤاد باشا ۸۳» ٩۹۳‏ الأحااق» بعض المؤلفات المعاصرة 
أحمد عمد إبراهيم A ١١١‏ 

مد عمد رفعت ۱۳۸ الاداء ۰ ٩‏ 


جمد عحمود سعد ١١۲‏ 


امد غمود صبحی ۸۳»› ۸٦‏ 


“٦۹٩ ۰٤۸ الأحرال الشخصية ۳۷ء‎ 
c\Vo CAA <41 CY CV 
CYTAE eM CET oY) 
YT CY 1o 

الأحوال الشحصية» بعض المؤلفات 
المعاصرة 4۹۷ 


الأحوال الشخصية» حكم التجحديد 
فیها ۱۷٥١‏ 

٠١۲ اللاحتصاص‎ 

احتلاس الال العام ١١٠١‏ 


eT co cY co oY الأحلاق‎ 
CEA 


cA c¥o £2 


c\of 


cAo 


c\o¥ clo (Ao 


الإإدارة الشعبية ١۲۸‏ 

۲۷ ء۷١‎ ٤۸ اللإدارة العامة‎ 
E 

الإإدارة العامة» بعمض الؤلفات 
المعاصرة ١٠١١‏ 

۸٣ الأديان‎ 

١۱۸۲ الأذان‎ 

ا١١‎ ٤٣ ء٠١ الإرادة‎ 

اللإرادة النفردة ۹٩‏ 

YA \VYY الإإرث الشرعي‎ 

إرت القصاص ١١٠١‏ 

١۹۷ اللارشاد‎ 

٠٠١١ الأزلام‎ 

الأزهر ١د١۲‏ 


Y1V cYYo c\ oo اللاستشثمار‎ 


حھرس عاج 


اللاستتمارات العقارية دد ۲٦۷‏ 

اللاستتتاء ي البيع ١١١‏ 

١ ۷٤ اللاستحاضة‎ 

۹۸ ۹۲ ۱171 اللاستحسان‎ 
oVoE oe CoVoeY CVn 
YEY 

اللاستحسان» اتواعه ۰۲ ۲ 

الاستحسان» ضوابطه ۲١۲‏ 

الاستحسان» معتاه ٩۹۸‏ ۱ 

١۹۹ ۹۲ ۱4171 الاستصحاب‎ 

الٴستصحاب» معناه ١۹٩۹٩۹‏ 

cY۰*° CIA I11 الاستصلاح‎ 
4 

۲١ ٤ اللاستصلاح» ضوابطه‎ 

الاستصلاح» ضوابطهء أمثلة تطبيقه ا 
YY‏ 

الاستعبلااح» معناه ١۹۸‏ 

۲١۲ ۱۹۸ ۰۱۷۲ الاستصناع‎ 
YA cYY2 

الاستصتاع» معناه ۰۲ 

اللاستغلال 1۰۳ 2۸ا ۲٠١‏ 

١1۹ الإاستغناء‎ 


YYYT 


۲۵۸ ۲۲١ ۲٣۳ اللاستنساخ‎ 

١٠١١ اللاستمعذان‎ 

١١٠١ 4٠ الاستيقاء‎ 

د٤‎ اد٣‎ ۹۸ ء4٦ الأسرة‎ 
YY cYYY MV AYY 

الأسری ۱۳۸ 

١۷۸ الإسقاط‎ 

إماعيل الأسطل ١۲١‏ 

إسماعيل الحسێ ۸۸ 

إسماعيل الفاروقی ٩۳‏ 

أسواق العملات الدولية ١٠۱۰ء ۲۲١‏ 

١١ ٤ إشاعة الفا-حشة‎ 

١۷۷ >٩۷ الاشتراط‎ 

ا١د‎ ١۳ ء١١٣١‎ ء١1١۸ اللاشتراك‎ 

الاشتراك اللفظي ٠۹۷‏ 

١١١ اللاشتراأكية‎ 

الأشخاص الإقليمية ٩٠1‏ 

الأشخاص الدولية ۹٦1‏ 

الأشخحاص المرفقية ٩٦1‏ 

۲٤١١ ء۱۷٣١‎ ۹۷ اللإشهاد‎ 

الأصالة ۷١د‏ ۲ 

إصلاح ذات البين ۸٤‏ 

١١۹ الأصتام‎ 


YY 


فهرس عام 


أصول الإثبات ١۲۷‏ 

أصول الإعان ۸۲ 

أصول التنظيم الإداري ٠١١‏ 

أصبول الحسبة ١١١‏ 

أصول الحکم ١۱۲۲‏ 

٠۷۷ >17١١ أصول الشرع دداء‎ 
TY cf AA 

أصول علم الاقتصاد ١٣١٣۳‏ 

۱۸ >۱۷ >۱٦ أحول الفققه ۲ا‎ 
CVT AIT AY U ofa SEF 
AAV IAA 11 ¥۹ VE 
coe co «<44 4A 
YAIE CY YoY 

أصول الققه» مصادره ١۹۷‏ 

الأصول القضائية ١۲۷‏ 

أصرل المعاملات ١۷۷‏ 

أصول المعاملات» حكيم التجديد فيها 
\YY‏ 

صول النظام الحنائي ١١١‏ 

احلقال الانابیب ٤۲٣۲ء ۲۲٦٣‏ ۸د 

١۹۷ الإطلاق‎ 

١٤۷ اللإعارة‎ 

الاعتكاف د۹ 


الاعتماد المستندي 

الاعتمادات المستندية ١٠"‏ 

¶ ٤ الإإعجاز‎ 

١ ۷٣ أعذار الصائمين‎ 

الإعلام والإحضار خلس القضاء ١١۹‏ 

الأعیان ۲۲۹ 

۲١١ ۲٠۰۰ ١١١ الإفطار‎ 

١١٤ ء٠١٠١ الإغلاس‎ 

“٣۳۱١ ۹۲ c٤٦ ء۲١ الاقتصاد‎ 
cYYY No 

2. 


٠۰ د‎ 


cYY& 


YoY cYTVY cf 
Y2 c24 cYoY 


الاقناء ۷د ۲ء ۲٣۷‏ 


| الإقرار د1ء ۲١‏ ۱ء ۱۷۷ ۱۷۸ 


1۹۹ ٩ 
٦٠ »۲۸ »۲۷ الأقضية‎ 
١١۹ ۰۱۳٤ ۰۱۲۲ الإقلیم ۱۱۲۷ء‎ 
IAT c\l2A CI EA c\Y 2 الإ كراه‎ 
ل٤١‎ ا٠٣۳‎ ء٠١٠١‎ 4٩۹ الالتزام‎ 
YII CYTY IVY CI EA 
۲۲٠١ الالترامات العقدية‎ 
YEY cY eA cA الإلرام‎ 
۲۱٠٦ آم سلمة‎ 


قرس عام 


۷2 


١١١ الإمام‎ 

١۸۲ الإمامة‎ 

اللإمامة الكيرى د٠‏ 

٤4 ا٤1 اء‎ ٤2 ١٤١ الأمانة‎ 
۲۱۹ 

١١٣ اللامتياز‎ 

اللامتيازات الدبلوماسية ١۳١۷‏ 

الأمم المتحدة ۹١‏ 

N٣ اد٤‎ ١۲١ ء1١1۷ الأمة‎ 
3Y 2A 

اللأموال العامة ١١۸‏ 

الأموال العقارية ١۲۹‏ 

الأموال المنقولة ٠١۹‏ 

اميل تیان ١۱۲۵ء‏ ۱۳۰ 

١١١ الإنتاج‎ 

١١۸ الاتحاب‎ 

الإبجیل د۲۲ 

١۹۷ الإنذار‎ 

۲۱٦ انس‎ 

اللإإنسان»ء حقوقه وواجباته ۸٩‏ 

اللإإنسان»ء حقوقه وواجباته» بعض 
الأو لقات المعاصرة ¶١‏ 

الانقضاء ۹۰ 


أتور الجندي 4٣‏ 

آهل الحل والعقد ١٦ء‏ ۸١۱۱ء ١۲٣۳‏ 

أهل الذمة ۱۳۹ 

أهل الستة ۲۲١‏ 

۷٤ 1۹ ء١٠٤١ أهل الكتاب‎ 
۱۷٦ 

۲۲١ الأهلة‎ 

الأهلية ۰٩٦1 ۰1٩‏ ۷٩ء‏ ۹۸ء دا۲ 
٦‏ 

أهلية الأداء ۹٦‏ 

أهلية العقوبة ۹۷ 

أهلية المحتهد أو المحدد ٦دا‏ ,د۸١‏ 

أهلية المود ع t٤‏ 

أهلية الوحوب ۹٦‏ 

١٤۸ ›۱ ٤٤ أهلية الودیع‎ 

١٠٦۹ الأوثان‎ 

٠٠۰ الأوزاعى‎ 

٠١١ ›۱١۷ 4٦ الأوقاف‎ 

الأوقية هد 

آولیاء الدم ۲۱۸ 

۱۸٤ ۷2 ا٤۳ الإجاب‎ 

CIE No Cef Noe الإنجار‎ 
YoV CYTE CVV lo. 


Y1 


cA \NET AEY NE الإيداع‎ 


cl AEVY NEN co 
YY co. 

اللإإيداع»› اتاره د٤‏ ۱ 

الإيداع»› انتهاء العقد ١١٠١‏ 

الإيداع» بيان حكم بعض أنواعه 
.0 

الإيداع» اتر امات الو دع ۱٤۹‏ 

اللإيداع» التزامات الوديع ١٤١‏ 

الإيداع» يزه عما يشابهه او یشتيه 
به ١! £١‏ 

الإيداع» جزاء إحلال الوديى 
بالتزاماته £۸ ۱ 

الإيداع» -حشظ الوديعة ١ ٤٦‏ 

الإيداع» رد الوديعة ١ ٤۷‏ 

الإيداع» ركنه ١٤۳‏ 

١ £٤ اللإيداع» العاقدان‎ 

الإإيداع» عدم اللزروم ١٤١‏ 

١ ٤ ٤ الإيداع» مايشترطه العاقدان‎ 

الإيداع» عله £ £ ۱ 

الإيداع» موذج لتحطيط تفصيلي 
لحوضوعه ۱٤۱‏ 

۲۲۸ ›»۲ ۲١ الإیدز‎ 


فهرس عام 


٤ ٤ الإيديولوجيا‎ 

الإإيراد المرتب مدى الحياة ١١١‏ 

٣٣۳ ء1٣۳۲‎ ء١٣۳١ الإإیرادات‎ 

الإإیقاف ۰4۰0 ۲۱۸ 

الإیلاءِ ۹۷ 

AY cA\ (Yo l2 CEA الإعان‎ 
C\V۷ IVa CAI CAT 

YT CYA! co" cA 


الإعان» بعض المؤلفات المعاضصرة AY‏ 


(ب) 
الباطلل ۲١٠١ء‏ ٣1٦ا»>‏ ۸٥ا 1١‏ 
cYTY AIF «cC171oO0 1E‏ 
TAI cCVEV CY‏ 
الباطنية ٤٣‏ ۲ 


بدل انلو ٤۲۲۶ء‏ ۲۲۷ 

بدوي عبد اللطيف ١١٣۳‏ 

بر الوالدين ۸٥‏ 

١۲۹ البرانية‎ 

برهام عطا الله a0‏ 

۲٣۸ ۰۱۷۹ البصمات‎ 

البصمات» حكم اعتبارها قرينة ١۷۹‏ 
بطاقات الائتمان ۲۲٠٣‏ 

البطاان ۰ 1› 0¥ اء YA‏ \ 


فهرس عاج 


البعث ۸١‏ بیع العربون ۱۷۸» ۲۲١‏ 
البغي ١١٤‏ بيع العينة 1۱٦۱ء ۲١۰۸‏ 
البلا غ الكاذب ١١١‏ بيع فضل الماء ١٠١‏ 
البلو غ ٦٩ء‏ ۱۷۸ بيع الکالى بالكال» معناه ١٠١٠١‏ 
بنك البر كة ۲٣١‏ يع المعيب ١١١‏ 
اليتنواد YT (YY Ye No‏ بیع الوفاء ۱۸۳ 2 
1¥ بیع الوفاءء معتاه ۱۸۳ 
بنوك الحلیب ۲۲٤‏ بيعتين في بيعة ١٠١١‏ 
البوذية 11۹١ء ٤‏ 1۷> ۱)۷۷ البيعة ١٣٣٣‏ 
البورصات ۲۳ء ۱۰۲۳ء ٣١۲۲ء‏ ۲۹۷ | البينة د۲١‏ 
البو وضة الأنشوية ١د‏ البيئة ٤١٠١ء‏ ١د‏ إ١‏ 
البیان ١۱۸۹‏ (ت) 
بيت التمويل الكويێ ۲٠١‏ الابعین 1۰ ۱۸۵ ۱۹۹٩۹‏ ۰١۲۱ء‏ 
بیت الال ۹1> ۱۸۲ CTIA cYIY celo cI‏ 
اليح 171 1۰< TTA CYFA eYYTY c1۹ IVA c1 VY‏ 
Y٠ COTTA Yoel CY’ INAS‏ 
۲١۱‏ الاريخ د۷ c۷۷‏ ۷4ء i A۰‏ 
بيع الأحل Ya. c1۰ A۱ ۲٠٣۷‏ 
بيع الاسم التحاري ۲۲٤‏ الأمین ۲۳ے ۱۰۱ ۰۵٠۱ء ٣۲٢۷‏ 
البيع بالتقسيط cT. CTIA cfYo eYYE YAY oY E‏ 
بيع الحاضر لباد» معتاد YTV eT! ۱٦۰‏ 
بیع الحقوق ۲۲۸ التأمين» حكمة ٠۷١‏ 


بیع الدیون ۲٣۷‏ التأمينات الشخحصية ١٠۲‏ 


YVA 


التأمينات العينية ١١۲‏ 

٠۸٠١ التأويل‎ 

٠۹ ٤ التأویل الباطل‎ 

۲۰۸ ۲۰۳ ۱ ٤٩ التبررع‎ 

١٤ ء١۳ التجحديد الفقھی ۱۲ء‎ 
cC YI AA AY IA NE 
c4۹ Eo CEY A CF FY 
Ilo (VFT cO" (O2 ca 
AA (Io ca CN 
CIAY AIA CIA cC\YY 
AAT AMAT <44 A۹ 
cY\lE c1 CYA Ce ¥ 
c(۹ CTIA cCY\IY cCY\2 
YFI cCYYY CYYY YY 
oYTY cofT™ c¥Yo CTY 
«Yat cYoF cYE\ c۹ 

التجحديد الفقهي› الأحكام الي تقيله 
وال لاتقبله ۱۸۹ 

التجحدید الققهی» اُصوله ٠۹۹٩‏ 

التجديد الفقهي» أعمال أوصى بتنفيذها 
أساتذة من جامعة فاس ۷٣‏ 

التجحديد الفقهي» أنواعه ١١‏ 

التجديد الفقهى» أهلية المحدد ۱۸٥١‏ 


فهرس عام 


التحديد الفقهي» تعقيب الد كتور 
جمال عطية د٣‏ 

التجديد الفقهى» تعقيب الد كتور 
وهية الزحيلي ۲٥١١‏ 

التحديد الفقهى› الحاجة إليه ومداه 


11¥ 

التحديد الفقهى» الاتمة ۲٣٠١‏ 

التجحديد الفقهي» مات عصري 
الصحابة والتابعین ۲١۸‏ 

التجديد الفقهي» الصورة القرحة 
للتتفيذ ۷١‏ 

التجحدید الفقهي»› ضوابطه ١۹۰٩‏ 

التجدید الفقهي»› طرائقه ۲١۰۹‏ 

التجحديد الفقهي»ء طرائقه»ء الطريقة 
الانتقائية أو الغوغائية ۲٠١‏ 

التجحديد الفقهي» طرائقه» الطرية ة 
التقريبية ۲١۳‏ 

التجحديبد الفقهي› طرائقه» الطريقة 
العدوانية ۲٠۲‏ 

التجديد الفقهى› طرائقه» الطريققة 
المحتدلة المتوازنة أو الوسطية ۲٠۳‏ 

التحديد الفقهي» في عصر أئمة 
اذاهب ۲٠۱۹‏ 


فهر س عا 


التجحديد الفقهي» قي عصر التابعين 
YY‏ 

التحديد الفقهي. ف العصر الحديث 
YYY‏ 

التجديد الفقهي» في العصر الحديث 
أمتلة من قرارات اجحامع الفقهية 
وتوصیاتها ۲٣۳‏ ۲ 

التجحديد الفقهي» قي عصر الصحابة 
Y7‏ 

التحديد الفقهي»ء في عصر مايعد 
اذاهب ۲۲١‏ 

التحديد الفقهي› متدمة ١١‏ 

التجديد الفقهي» مقدمة ٣د٠١‏ 

التجحديد الفقهي»ء ملاغه ١٤‏ 

التجديد الققهى) ملاخسهء الملمسح 
الأولء الادة الققهية ١۸‏ 

التجحديد الققهيى» ملاح اللمح 
التاسح»› مسو یات حط طط 
اليحوٿ ٤٩۹‏ 

التجحديد الفقهي» ملاحهء المح 
الغالت التصور امطروح للتجديد 
۲۹ 


۲۷۹ 


التحديد الفقهي» ملاحهء المح 
التامن» تصتيف المادة الفقَهية د¿ 

التجديد الفقهي» ملاحه»ء اللمسح 
الثاني عشرء خخاطبة المستويات 
المحتلفة من التاس دد 

التجديد الفقهي» ملاحهء المللمسح 
الثاني› معادر الاده الفقهية ۲٦‏ 

التجديد الفقهي» ملاغحه»ء اللمح 
ا لحادي عشر»ء ربط الفقه بالواقع 
2٤‏ 

التجديد الفقهى» ملاحهء اللمح 
الخامس» الدراسات القارنة بين 
المذاهب المحتلفة ٠٠١‏ 

التجديد الفقهي› ملاح المح 
الرابم» بث الروح قي الكتايات 
الفقهية ٠٠١‏ 

التجديد الفقهي» ملاعحهء اللمح 
السابع» الاهتمام بالحانب 
التنظيري ٣ء¿‏ 

التجديد الفقهى > ملاحه» المح 
السادس» المقارنة بالقوانين 
الوضعية ٠۹‏ 


YA‘ 


فهرس عام 


التجديد الفقهي» ملاخهء الملمح العاشرء 
تيسير وتبسيط فهم الفقه ١د‏ 

١١٤ التجحسس‎ 

التحریم ٦۰‏ ۱» ۰۱۹۲ء ۱۹۷ 

التحسييّ 1۳۲ 

حقيقق السنة ۷٣‏ 

التحکیم ٤‏ ۱۲ء ۱۲١‏ د۲۲ 

تخر یج الأحاديث 2۸ 1١‏ ٤ا1‏ 
TA‏ 

۲٣۰ ۰۲۱۹ التحصیص‎ 

تخصیص الوارد ۱۳۲ 

التحطيط ٤١٥١ء‏ دد 

تخطي_ط البحوٹث ٤۹٩۹‏ ۰د ۹د 
T4 c1‏ 

التدابير الوقائية والتهذيبية ١٠٠١‏ 

۱١۸ التدلیس‎ 

التدوین ۷۸ء ۲۲۰ 

EV cYV «cT Y إ<‎ c١ الزات‎ 
c۲ ۷۰ اد‎ 


cA cY 1 


Yo4 ITE YYY 1Y 
۱۷۷ ء۱۷١۱ الراضى‎ 
١د‎ ٤ التربية‎ 
۷۲ ء1١‎ ء٦۲ الترتيب الألفبائي‎ 


ترتیب الأولویات ١٣١۲‏ 

الرتيب الهجائي الموسوعي ٤۷‏ 

ترتیون ۱۳۹ 

۲٠۰ الرجحیح‎ 

۲۲٤ الرحیص‎ 

ترشيد اللإنفاق العام ١١٣۲‏ 

التر کات ۱1۰۷ء Y١+۷ 1٤4‏ 

تز كية الشهود ١۸۲‏ 

۱۸۵ »›»۱۱ ١ التزویر‎ 

تزييف النقود £ ١١‏ 

التسعیر ۱۸۵2ء ۰۲۰۹ء ۲۱۹ 

التسعير» -حكمة ۲١٦‏ 

التسليم الحكمى ۲۲ 

NE ›١ ٤۳ التسليم العيي‎ 

التسوية د١٣١‏ 

۱٦۸ ء۱٦٣٤‎ ء۱٦۹۳‎ ء۱١٥٦ التشریع‎ 
YéEo YET cYIY c<1۹¥ 

التشريع الحزائي ١١١۷‏ 

التشريع الجزائي» بعمض الؤلفات 


١١١ المعاصرة‎ 
۷١ 1۹ ء٥۲ التشريع الجنائي‎ 
AYE c11731 cA cVY c٦ 

۳٩۹ ° 


فهرس عام 


التشریې معتاه ۱٦٤‏ 

تشمیت العاطس د۸ 

١١٠١ التشهير‎ 

4۷ c٣١ c۷١ c۷٤ ء١۳ التصتیف‎ 
Va (4 N CaA <4۹ 


YT c22 N2 

۲٦٤ c۲ ٦1۰ 2۸ء‎ ›)۲ ٤ التصوف‎ 

التحسویر 1۱1۹ء ١٣۲۲ء ۲٤١‏ 

التصویر» -حکمه ۱۹٦۹‏ 

۲٤١ ء١1۷١‎ >١1 1۹ التضتحم‎ 

1۸۱ ۱1۷۸ء‎ c1 ٤A۸ c١ ٤٦ التعدي‎ 
Y»& 

II2 (VY NY cCY¥ jog التعز و‎ 
17۹ c<11¥Y 

التعسف 2۸ے 1۷۷ c۲۹‏ ۲۲۷ 

١١۷ التعويض‎ 

٠١١۹ التغریب‎ 

١١۸ التخریر‎ 

١۷۹ التغییر‎ 

۷١٤ 1٦1 1٣١ ¿إ٣ التشسير‎ 
YA YEY 

التقكر د ۹٩‏ 


11 ١١1 ء١٠٠١‎ ٤ التقادم‎ 


۲A1 


۱۸۱ ۱۷۸ ۱ء‎ ٤۸ ۱٤٦ التقصیر‎ 
Y€ 

c٤ c۳۹ e۳۸ c۳۷ التقنیرن ۱۹ء‎ 
YEA cE cEY ا4<‎ 
31۳ 

التقنينء متطلبات نديإطه ٤۲‏ 

التمَنية ۸۷ 

٠١۹ التقوم‎ 

۲١۰٦ ۱٦۰ التقوی‎ 

۲٤١ ء٣٣٣٣‎ ۲۱۹ ۰۱۹۷ التقیید‎ 

۲١۰ التکافل‎ 

التكاليف الشرعية ١۸٤‏ 

تكبيرة الإحرام ٤٦‏ 

۲۷٤ ۲٤۳ التکلیف‎ 

تلقي الركبان ١١١‏ 

التلقيح الاصطناعي ۸ 

التمثيل الخارحي ٠١١١‏ 


cYTAY 


١۷۹ التمليك‎ . 


۲۲٤ ء۱٠۰٤ التمویل‎ 
٩٦1 التمییز‎ 

تناز ع الاخحتصاص ٠١۹‏ 
تناز ع القوانين ۳۹ 


التنضید الحکمی ۲۲ 


YAY 


1۷ o٦١ >2۸ ٤٤ c٤٣ التنظلیر‎ 


IA c1 
۳ التتظيم الدول‎ 
١١۹ التتظيمات الشعبية‎ 
١ ۲۷ التتفيذ‎ 
التنمية ۳۲٣١ء ددإ) ت۷‎ 
١١٠١ التهديد‎ 
١۹۳ التواتر‎ 
۲٠١۹ ۰۱۱۰ ۰٩٥ التو بة‎ 
۲۱۹ توية بن غر الحضرمي‎ 
٠١۹ التوبیخ‎ 
١١١ ۱۲ء›‎ ٤ التوتیتق‎ 
٦د توئيق الدين‎ 
التوراة د۲‎ 
1 ITY التوزيع‎ 
١۳١۲ التو ظیف‎ 
١۲۲ توفيق الشاوي‎ 
۸٤ الت وکل‎ 
١۷٤ التيمم‎ 

(ت) 

الثقافة ٤‏ دا ۲۲١‏ ١د‏ 
الغتنة ٦۱۹١ء ۲١١‏ 
التواب ۷دا ۲٠١٣‏ 


فهرس عام 


۹١۰ 1۷١۷ ء١١٦١‎ ء١٥١2 الثوابت‎ 
YTY eYIT 

1٠ التوري‎ 

(ج) 

حابر ين عبد الله ۲۱1٦‏ 

الجارية ٤‏ د 

جحامعة الدول العربية ۲٤ء ۲٣١۱‏ 

الجاني 11۰ 

١١١ ابلحراح‎ 

1۱1١ ار‎ 

AIEEE AIT c<1 <1۹ ¥ aععرحلا‎ 
cC\IVq CIVA AI CNIS 
۰¥ 


At الجزاء‎ 


الحراءات الوقائية ١۲۸‏ 

١٣۳۲ ء1٦ اللجزية‎ 

١۹۹٩۹ ۰17٦ الجعالة‎ 

۰۹٩۱ c۸۸ ۸۰ جمال الدين عطية‎ 
Y0 (Y5 

جال الدين محمد مود ٠٣۳‏ 
۱۰٦‏ 

جمال عبد الناصر ١ ٤‏ ۳۸> ۷د 
YTIECVY cCTlE cC"!‏ 


فهرس عام 


YAY 


جمرات العقية ٣١‏ 

الجمع بين صلاين ۲۰۱١‏ 

١۷٣ ء٩4٦1 الحمعيات‎ 

۲٠٤ ء۲٠۰١‎ 1۷۷ الجمهور‎ 

الجن ۸۱ 

الجنايات› حکم التجويد فيها ١۷۸‏ 

الجتاية ۱۱1۷› ۱1۷۸ء 1۷۹ 

١۱٣۳۸ المجتسية‎ 

اللحنة ۸۱ 

١٤۸ ›٩٦ الجنون‎ 

cYYYeYY£: 171 4۹¥ الجننن‎ 
2١ 

(\Y2 (Aa (VY. coV الجه اد‎ 
YT CIYA CITA 

۲١٣۳ ء١۷٥۸ الجهالة‎ 

الجوار ۸۵ء ۱۷۷ 

جحوده حمد عواد ٩۲۳‏ 

۲١١ الحینات‎ 

(Z( 

١۲۷ الحاجحب‎ 

YoY Yo MAF FY اة‎ 
cVeo™N cYeY 


CVI cY:¥ 


TA 


٤۷ الحاسوب‎ 

الحاكمية ١١۳ ۱۲١‏ 
حامد ساطان ۱۳۹ 

ا حبس ۰1۷ ۰۱۰۹ء ۱۷۹ 


IoaA Io A2 ca TY الحج‎ 


IAF c4: cCAIAY AVY 


Yl cYY4 

(EA <۱۰۷ <41 01۹ الجر‎ 
Yo cT 

الحجة ۱۸۲۳ ۱۹۹ 

ا لحجوي» ۷۹ 

حجية الحکام ١۲۷‏ 

حد السرقة ١۸۷‏ 

۲۱۲ ›۰۱۸١ الحدانیون‎ 

۱۳ c۷۷ c۷۰ 2۷ ٤۲ الحدود‎ 
AVA NIY MI AMIE 
YYo cY1¥ IAY 

الحدیٹ ۷۸ 

الحدیتث الصحيح TO:‏ 

۱۹۰ ›۱۱ ٤ الحرابة‎ 

٠١١ الحراسة‎ 

۹۸ ء۱٩۹٤ الےرام ۱2ے ۱۹ء‎ 
Yo¥ cYYT c¥°۹ 


YAS 


فهرس عام 


ا ج ص 


“1Y «FA «1۳7 c1۳ الحرب‎ 


TIT e11 

AAT ATA <17 cA رج‎ 
Yel cCYeY CY MNE 
Y1 


حرمات الدين ١١١‏ 

حرمة الحياة الشخحصية ١١١۳‏ 
حرمة ملك الغير ١١۳‏ 

الحريات العامة ٩۹١‏ 

المحزب الواحد ١١١۹‏ 

الحساب ۸۱ 

الحساب الجاري ١د٠١‏ 

۳۱ ۳۰ 1۲٤ ۲۰ الحسبة‎ 
A2 الحسد‎ 

الحسن بن علي ۱۸١‏ 

حسن البتا ۳۲> ۸۲ 

جسن الرين ١١١‏ 

حسن عیاس حسن ۱۱۹٩‏ 

حسن وعلي إبراهيم ٠١١‏ 
حسین توفیق رضا ٩۷‏ 

حسین حاملد حسال >»١ ۰ ٤‏ ده 
حسين النوري ٩۷‏ 


اشر ۸۱ 


الصانات الديلوماسية ١٣١۷‏ 

٩۹۷ الحضانة‎ 

الحظر 1۳ء ۲٣۹٣‏ 

احق >۸٩‏ 4۰ 4۲ء ٠٣۳‏ دإ 
AY coq cC\oaA (NoaY‏ 
YA AMYY‏ 

حق الابتکار ١١۰١‏ 

حق التنفیذ المباشر ١۲۹‏ 

ا لحت العام ١١١‏ 

حق النشر ١٠١١‏ 

حقوق الأحانب ١١۹‏ 

حقوق الله ۱١۷‏ 

۸٩ ۷۵ ٤۸ حقوق الإنسان‎ 
cT <1 < 
1٤ 

الحقوق التقليدية ۸٩‏ 

الحقوق الجديدة ۸٩‏ 

لقوق الدولية ۱۳۸ ۲۲١‏ 

حقوق الزوجية ٩٩‏ 

الحقوق المعنوية ٤‏ ۲ ۷ 


AIY <4171 


١١۹ -حقوق المواطنة‎ ٠ 


۱۲١ ء۱1۲٤ المحکم‎ 
IAT <A ۷۹ الحكم الشرعىي‎ 


فهرس عام 


4A۰ CIA CII 1¥ 
(AY <41 <14 4£ 
cYeV¥ coVsO0 cofol Can 
YY CYA CYIA c.۹ 
CIVA clo cT <Y 
AY AATF CIA c\Ao 
YEY oY NEY coY\E£ 

YoA/A 


الحكم» زقلامه ۱۷ ۱ 


الجكيم» نظامه» بعض المؤلفات 


11۹ المعاصرة‎ 
OA (FY <Y الحكمة التشريعة‎ 
oY’ CIE CAY CAY coت2۹‎ 


YY cle cor cT 
۲١١ الحكمة التشريعية» معتاها‎ 
١١١ »۱١۸ الحكومة‎ 
cYYY «c۰۹ (۹۸ 1° الالال‎ 
YoY 
1٦٥ الحلف‎ 
٠١۹ حلوان الکاهن‎ 
۸۸٩۸ هادي العبيدي‎ 
١ ۲۸ -هاية البيغة‎ 
١١١ >»۹ ٠ الحماية الحنائية‎ 


مدي عيد العظيم ١١٠٠ء ١١۷‏ 
مدي عبد المنعم ۲٦‏ 
ا لحمل بغير طريق المعاشرة ۲۲۳ 
ا تايل 10< YY cf (YY‏ 
الحتفیة ۱۸۱› ۰۱۸۲ء ۱۸۲ 
الحوالة ٤‏ ١٠ء‏ د٣٣‏ 
الحیاد ۱۲۳١‏ 
الحيازة ١١١‏ 
الحیض ۱۷١ ۱۷٤‏ 
الحيوانات المنوية o1‏ 
(چ) 
انبر ٣هت‏ 
الخدري ۲۱١‏ 
اراج 11< cTIY ATT «1F‏ 
۲A‏ 
الخرافة ٤۳‏ ۲ 
الخشو ع Yo o£‏ 
الخصحصة ۷٣‏ 
حطاب الضمان ۷٣۲٤ ۱١۰۷‏ 
YY‏ 
الخطبۃ ٦۹ء ۰٩۹۸‏ ۰۱۹۸ ۲۲۹ 
الخطر ١۲١‏ 
الخلافة ١۲ء‏ + 7 


YA“ 


فهرس عام 


اللخلع ٩۹۷‏ 
الخلفاء الأمويون ۲۲١‏ 
الخلفاء الراشدون ۲۸ 
النلفاء العباسیون ۲۲۰ 
الخلية ١د١۲‏ 
لامر ۳۳ء ۱۵ا ۰ 0۹۰ 
YIV cYeA ^۹‏ 
الخمس ۱۲۳۲ 
الخمين 1۰ 
الخیارات 11 ۳١٠1ء ۱۷١‏ 
حيانة الأمانة ١٠٦١ »١١۳‏ 
)3( 
دار اللآسلام ١د‏ د٣ا‏ ۲۲۷ 
دار الحرب 2۱٥د‏ ۲۲۷ 
الديلوماسية ١۴۳۷‏ 
الدحل الدائم ۰ 
الدراسة المقارنة e۴۳٦‏ ۳۷ء ٣۳۸‏ 


CTY CET CEY CEI cE*° cT 


TEA CA‘ c1 

الدرهم دد 

۱۹ ۰۱۱۸ ۰٩۰ الدستور ۳۸ء‎ 
YY 

۱۹۷ ٩٥ الدعا‎ 


الدعاو ی ٤£‏ ۲ ۱ ۱1۲1 1۲۷ 14۹ 
الدعوة ۱۳۲» ۱۷۸ 

١ ۲ ٤ الدعوة الباطلة‎ 

١ ۲ ٤ دعوى الحسبة‎ 

الدعر ى األصحيحة ١۲٤‏ 

١۲ ٤ الدعوى الفاسدة‎ 


١١١۲ الدفاع‎ 

الدفا ع الشرعي ١٦۱۱ء ١۳۸ ›»۱۲٣۳‏ 

دفع الصائل 1۹ 

4۰ ۳١ ء٣د الدلیل د۲ ۳۰ء‎ 
AA CAE CAY Cle ce2A 
AY <A C14 ANAL 
AAA <41 c<2 42 
c1 CYofE cYo¥Y <4” ۹۹ 
Vor cYEV cYE\ (YT 2 

الدنيار دد 

۲٠۷ الدراوین‎ 

۲۲١ الدوطة‎ 

الدول الملكية ١١٣۳‏ 

0۱۹ ۱۱۸ 1۱1۷ 4٦ الدولة‎ 
ATs AYY AYY AYY 
c\o2 cI CIF ATE 


11 


فهر عام 


ا ن 


الدول الخاص» بعصضس اللات 


المعاحصرة ۳۹ 


الدعقراطية 1۲۲١ء‏ ٣1ا‏ دال 


YEY 


ا۳٣‎ ۲۱ A۳ ۸ا١ الدین‎ 


IE lof 
IAI AVY 
c<14۹¥۷ «<14 


cYIf c1۲ 


41A 
.1۸٩1 
۲°۹٩ 


CTIA 


Y1. cT21 £۹ 


cI 
1۰ 
٠ 
YE2 


YA YY «(1° 1٤۸ الدين‎ 


Y1Y 


الدر a‏ ٣۷م‏ 2ح ¶ .)1ء ١١‏ 


YT CYIA CIYA < 11¥ 


ديران المظا لم ١۱۲١ء ١۲۷‏ 


(ذ) 


YT oY AVE الديح الشرعي‎ 


الذراخ د ت 
الذ کر د٩‏ 


١١١ ۳۹ الڌمیون‎ 


6( 


راجح عبد الحميد الكردي ۸٣‏ 


YAY 


۲٤٣۳ الرازي‎ 

راس الال ۱۷۸ 

الرأسمالية د٦١‏ 

راشد الغنوشی ›٩۱‏ ۱۳۹ 

AIT No oY cT )0ا‎ 
14 cQ ودل‎ 
CYYY cYoe2 AMAT 4۹1 
YY eTTIY cYTYVoYY 2 

١۷١ >1٦ الرباء معتاه‎ 

۱٦۲ 1۷۸ ۱۷۷ ›۱۰٦ الربےح‎ 
Yé YY 

۲٤١١ >4۷ الرجحعة‎ 

الرجحم ۱1۰۸ء ۲۱۹۷ء ۲٣۵‏ 

الر حص الشرحية ۲٠۰‏ د۲۷ 

۲٠١ ۰۱۱٤ الردة‎ 

الرسل ۸۱ 

٩۹٦ الرشد‎ 

١١٤ الرشوة‎ 

١٠١٣ الرضا‎ 

۲۲٣ ›»٩۹۷ الرضاعة‎ 

رفعت العوضي ١٠١١‏ 

رفي المصري ١١١‏ 

۱2٦ ۷۰ 11 o1۱ ›2۸ ›5 ٤ الرق‎ 


YAA 


فهرس عام 


۲١١ الرقابة ۱۲۹ ۱۳۲ 2۷ا‎ 
1Y 

الرقابة الحكومية ١٣٣۳‏ 

الرقابة الذاتية ١٣۳٣۳‏ 

الرقابة الشرعية ۲٣١۱‏ 

الرقابة الشعبية ١١٣‏ 

الرقابة المصرفة د١١٠‏ 

NET (¥ c2 "۳ ال ر کن‎ 
٤٦1 

ال ركن الأدبي ۰A‏ 

الر كن الشرعي ١١۸‏ 

الر كن الحادي ١١۸‏ 

۱۱١ رمضان‎ 

رمضان خمد بطیخ ۱۳۱ 

رمي الحمرات ۱۷۳ 

٠١١ الرهان‎ 

١٤۷ ء١٠١۲ الرهن‎ 

رواس قلعجي ۲۱٣۰‏ 

۲٣۳٣۷ >۸۱ الروح‎ 

۳١ الأروضة‎ 

الریاضیات ۰د ۲ 


)( 


Yall Ya» 


١ 5١۹ الرانية‎ 


۲١ ٦ الز بير‎ 
(q0 oY c2۹ cT o "۹ الز كاة‎ 


AVY N clo NYY 
coYYE ATT <Y) A40 
YT cCYYA CTIA cCYY٨ 

1Y 


زکاة جور العقار ۲۲۰ 

زكاة الآراضي ۰۱۸۳ء ۲۲٤‏ 

ز کا الاسهم ۲۹٣۷ »۲۲٤‏ 

زكاة الأموال المتداولة دد ۷١‏ 
YIY 4T۲‏ 

ز کا الأنعام دت 

ز كاه الحقوق المعنویة ۲۲۹ 

ز کاةَ الدیرن ›۲۲٤‏ ۲۲۸ 

ز كاه الدیون الاستشثماریة ۲۲۹ 

ز کاة الر کاز ۱۹ 

زکاة الزروع والتمار ۰۲۲۹ ۲٣۷‏ 

ز کاة عروض التجارة ۲۲۹ 

زکاة الفطر ۲۲۹ 

ز كاة القيمة اليحملة ۲۲۸ 

زکاة المال الحرام ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

ز كاه الال العام ۲۲۹ 

ز کا اجبجوهرات ۲۲۸»› ۲۲۹ 


ساح 


a 
1 7گ“‎ 


ر اة المدحرات التمینة ۲۲۹ 
رز كي الدين شعبان ٠١١۳‏ 
الزندیق ٤۹‏ ۲ 
الزئی c٣٣‏ ۱۱۲› ۰۱۹۰ ۱۹۳ 
الرهد ۸٤‏ 
الزواج A3 <4 AMACTY FT|‏ 

Y2 AVY AY CIA 4A 
١۷۷ زواج السر‎ 
۱۷۷ زواج السر» حکمه‎ 
1۷٦ زواج الصخير‎ 
۲۱۸ زواج الکتابیات‎ 
١۷١ زواج المتعة‎ 
۲۲١ زواج ختلفي الدین‎ 
۲٤۲ الزواج المدني‎ 
۱۷٩٦ الزواج المدني» حکمه‎ 
١١۷ زواج المسيار» حکمه‎ 
۲۱۹ ء۲۱١۵ زید بن نایبت‎ 
۲۲۱ زين الدين العراقي‎ 
٩٤ زيتب عطية‎ 

(س) 

سامي هود ت۰ 
السب ١١۲١‏ 
السبایا ۱۳۸ 


YA 


۳١ السجود‎ 

AVY (1171 ء۸۹٩۹ سد الذرائع‎ 
Y2 34۹4 

سد الذرائی» معناه ۱۹٩۹‏ 

١١١ السرقة‎ 

السرةَة ۱۹۰ 

سعد ین ایی وقاص ۲۱۹ 

سعد حمد حلیل ۱۲۳ 

سعید بن زید ۲۱۹ 

السعيد مصطقى السعيد ۹۹ 

۲١٣۷ ء۱۰١۱ السشتجة‎ 

٠١ ۸۱ ۱۷٤ 1٤۷ السغر‎ 
۲۰١ 

السفه 71¶› ٤۸‏ 1ء ء۲ 

۲۰۸ ۹٦ السکر‎ 

1۳۸ ١۳١ السلام‎ 

١ ٦۸ سلطان اللإرادة‎ 

٣١ ء1١1۹‎ ١۸ ء۱1١۷ السلطة‎ 
YY AYY 

السلطة الإدارية ۱۲۷»› ١۲۸‏ 

السلطة التشريعية ١١۸‏ 

السلطة التقديرية ١١۹‏ 

السلطة التنفيذية ١١۸‏ 


41. 


ساطة الرقابة ١١۸‏ 

الاطة القضائية ۲٣۰٦‏ 

السلف 41۸۱ء ۳٣1۹ء ۲٠٣۰١‏ 

VY 1*6 1 ۰ cA £ السلَم‎ 

۲٣۱۱ ۱۷۸ ء۱۳٤١ السلم‎ 

سلمان الفارسي ۲٠٠‏ 

سليمان الطحاوي ۳٣۲١ء ١۲١‏ 

٠١١ السمسرة‎ 

مير عالية ۸۰ء ١۲١‏ 

مير عبد الحميد رضوان ١٠١١‏ 

cYTY4 cYY2 cCYY ٤ 014١ اتك‎ 
1Y 

السنن اللإهية ۸۲ء ۹٣‏ 

caf E1 cf YY | ai 
AIT Na MIA CAY e1 


CIA CAAA (IAS ("11 
cCIAA c\AVY AAI c<1: 
cYY¥: cCVIA cY\s cof 


YIV e2 CFE CY £ 
۲۲٣١ السوق الإإسلامية‎ 
١١١ السوحم‎ 
١٣۲ السياسات المالية الشرعية‎ 
اد٤‎ ل٣١‎ با۷١ السياسة‎ 
Y2. cVEACTEY 


فھرس عام 


السياسة الشرعية £ oY‏ د ۷ 1 cY‏ 


o\PT\ CII CAY CE EY 


۸ 

السياسة الشرعية» مقهومها ١۲ء‏ 1۷ 

السياسة النقدية ١٣٣‏ 

سید رحب السيد ١ ۲٣۳‏ 

A۲ e٦۱ ›c2د۷ سید سابق‎ 

سيد عبد الله علي حسين ۸۰ 

السيد عمر ١۲٣۳‏ 

سید قطب ۸۱» ۸۳ 

۷١ ء۲١ السير‎ 

سيف الدين عبد الفحاح ۰۸۸ ۸۲ء 
Y۰‏ 

میق رحب رامل ۲۹ 

السيوطي ۲۲۱ 


= 


(شس) 
الشاطى IAA cAA‏ 


VY 1۸A الشافعي‎ 

شاهد عدل ٥۰۱۷ء ۱۷٩‏ 
الشجاج 1۱۱ 

الشخص الطبيعي ۹٦‏ 

الشخحص المعنوي ٩۹٦1‏ ۰۹۸ ۱۲۸ 
الشخحصية الاعتبارية ۲۳ء ٩۹۸‏ 


شۆ ر سں عام 


11 
الشدوذ ابجحنسي YEA YT‏ شر كة التو صية يالسهم CF:‏ 
الشرائع الأوربية ۷۸ شر كة التو صية البسيطة ٤‏ د 

الشرب ١١١۲‏ الشر كة الدائمة ۲٠٣۷‏ 

الشرط ۳۳ء ١٣ء‏ ۳١١٠ء ٠١۹‏ | الشركة ذات رأس الال المتغير دد 
۲ 1۸4١ء‏ ١1۷۲ء‏ 1۷1 | الشركة ذات المسؤولية الحدودة دد 
IAI AAA cC\IVYY IVY2‏ شر كة الرجل الواحد د د 
CTIA cYYTY cYY¥Y oof‏ سر كة العتاصر ٤‏ د 
ا E‏ ۹ ١٠د‏ | الشركة التتاقصة ۷١‏ ۷د 
1Y ۲٦۱‏ 

۲۷١ ٠١٤ ١٤ الشر كة المساهمة‎ ١١١ 1۲۷ الشرطة‎ 

٠ cC\AA <\(4۹V۷ AAT (1Y الشرح‎ 


cCVoeoV cleo coo coo 


cVTI cCVFIY CVI ce 
TaY CYTA cT CYT 2 

شر ع من قبلنا 1 ۰1 1۹٩۹‏ 

الش رعية 4۱1۷ 4۱۸ 01۹ 


YEY I۲ 
۰.2 شر بن على الشريف‎ 


۲٣ الشر كات المستحدئة‎ 
clef clo’ c<4 1 oV الشر كة‎ 


CTIA cYTYY CAVA cC\VNY 


TIT eoYTs c3 
o: شر كة التضامن‎ 


شر كة المغاوضة ٤د‏ 

الشركة المفتوحة دد 

شر كة الوجوه ٤د‏ 

۱١۸ ا١١‎ ۱۱۳ ۱۱۲ الشروع‎ 

شريح القاضي A2‏ 

cf ¥ CTA cT c۲١ الشريعة‎ 
CIA IV c21 CEA CET CE) 
CA‘ CV CVA CVV (Y2 ¥1 


CAF <41 CAT CAY cA" 
cle cCNoec2a clef clef 
AYY A2 AFI CIA 
Ica AFVY AT ATE 


ل لے 


1۲ 
cC\IAY Ao ADV <21 
\AAIY A1 c2 IE 
IAI AA: AVY YY 
c7۹ <44۹44 1۹۷ (٩ 


cTIEtcYITcYIY e1 

الشريعة الإسلامية. الثوابت 
والمتغيرات ١۷۲‏ 

الشريعة اللإسلاميةء معتاها ١١٠١‏ 

الشريعة› آنواع احکامها ١۹۳‏ 

الشريعةء التاريخ والنظرية ۷۷ 

الشريعة»ء التاريخ والتظرية» بعض 
المؤلفات المعاصرة ۷۹ 

الشر يعة المسيحية ۷۹ 

الشريعةء» مشتملاتهاء الأحلاق ۹د١٠‏ 

الشريعة» مشتملاتهاء العبادات ١١۸‏ 

الشريعة» مشتملاتهاء العقيدة ۷د ١‏ 

الشريعة» مشتملاتهاء اللعاملات 
11۰ 

الشريعةء مقاصدها وقواعدها الكلية 
A1‏ 

الشريعةء» مقاصدها وقواعدها الكليةء 
يععطى المؤلفات المعاصرة ۸۷ 


الشريعة اليهودية ۷۸» ۷۹ 


ھرس عام 


۸۲ >۹2 ۰٩٤ ء۷٦‎ c٤۸ الشعائر‎ 
TIA c15 

الشعائر» بعض الؤلفات المعاصرة د٩‏ 

١١۹ الشعبية‎ 

شفیق شحاته ۱۰۲ 

۲٠١١ 4۹٩۹ ء۸٩ الشك‎ 

الشهاب القراقی ١۸١‏ 

شهادات الاستثمار ۲۲ ۲ 

١۹۰ الشهادتین‎ 

الشھادۃ ۱۷۸› ۱۸۲ ١۰۱۸ء‏ ۲۱۹ 

۲٠د‎ ۸٤ ›»۱۱ ٤ شهادة الزور‎ 

٠١١ الشهاوي‎ 

۱۹۸ A٤ د )اا‎ ۲۰١ الشوری‎ 
YT 1۲۲ 

الشيعة اللإمامية ١٦1۷ء ۲٤١‏ 

١۷۷ الشيوعية‎ 

(صس) 

الصاع دد 

صالح بن زابن المرزوقي البقمي ٠١ ٤‏ 

صالح بن غانم السولان د۹ 

صبحي عبده سعید ۱۲۱»› ۱۲۲ 

۸٩1 ۸۰ ۱ ٤ صبحی حمصاني‎ 
\TTENIYT Noe ¥ 1° 


Y1۲۳ 


پو وو RR‏ 


صيري حسنین ۱۰۲ 
صیری معارله ٩۷‏ 
الصحابة 1۰ء ۷۸ 4۸1 د4)\ 
CYIY CY. CY?‏ 
cTIA‏ 


cCYTY 


2 
c1۹ 
cCYTA 


cYIV۷ c¥11 


CYTT CTY 
Y٠ 

الصححة ۷د ١‏ 

الصداق ۹۷ 

YYY الصرع‎ 

۲١٣۷ ء۲٣۲۵‎ ء۱۸۹٩ الصرف‎ 

الصريح 1۹۷ 

الصعغائر د١١‏ 

١١١۹ الصشح‎ 

١۲٣ الصقوة‎ 

الصكوك البتكية ١١٠١‏ 

صللاح الدين المنجد ١٣١۷‏ 

صلاح الصاوي ۸۲ 

صلاح عبد البديع شي ۱۳۷ 

c1 co cE CTY cT Y۲ الصلاة‎ 


\1. د۹ لإدإي ۹ي‎ 
IVT AV2 AVE cC\VT 
A4) 4A: CAIAY cCAIA\ 


YTITecY2 147 


صااة التراویح ۲۱۷ 

الصلاة على امیت د۸ ۱۷١۵‏ 

١١۸ الصلّب‎ 

الصلح ۱۰۰› ۱۱۰» ۱۷۸ 

صلة الرحم A‏ 

صنادیق الادحار ۲۲۲ 

صندوق الاحتیاط ۲۲۸ 

صندوق التضامن الاجتماعي ۲۲٤‏ 

د٣‎ ۹٥ ٣د‎ e۳٤ الصیام ۳۲ء‎ 

1۹4۰ CAAT cI: 2A 
YY eYoo cYo¥Y A۹1 

١۷٤ الصيد‎ 

الصيغة 4۷ء ١۲٤‏ 

(ض) 

ضالة الإیل ۲۱۷› ۲٠۱۸‏ 

١۹۱ الضبط‎ 

الضبط الإداري ١۲۸‏ 

الضرائب الاستئنائية ١١۲‏ 

الضرر ۱2۸ ۱1۷۱ء ۱۷۷ ۱۸۰ 

cY° 1 CY 
Y2 CYA cT VY 

۸١ ۰۱۸۰ »۱۳۲ الضورورة‎ 
(£ AIF 44 cCIAY 
TYA co Ye cee 


ACC ۹2 


۹٤‏ فهرس عام 
الضرییة ۲۲۹ (ظ) 
الضمان 11 £ \TY c<\.¥ c1١‏ ظافر القا عي ١۳۸‏ 

٩۹۷ الظهار‎ | ۰۳ ۷ ٤ ٦ 

)€( Y2 cYEI cYY2 cC ۴۱۹ 


ضمان الإصلاح ايحاني ٠۷۷‏ 

۲۰۰ ۹۲ د۷‎ c٤۸ الضوا بط‎ 
V\2 Nort cVYeY cCcYo\ 
YY 

(ط) 

١۲١ ›٤۰ طارق البشري‎ 

طريق العيارة والإإرشارة ١۹۲‏ 

١١١ الطعن‎ 

١ ١د الطفرة‎ 

| ۲٣۰ ء۱1٩۹‎ ۳۱ الطقوس‎ 

‘A c۲۰ 71 1۷2 4¥ الطللاق‎ 
YE1 c14 CTIA CY1¥ 

الطلاق البدعي» حکگمه د۷٧‏ 

طلاق الفرار ۲۰۸ 

طلبة وخية حطاب ٠٠۳‏ 

۲٠۱٦ طلحة‎ 

۷۳ ددے د4‎ £٦ الطهارة‎ 
YA cYYY ۳ 


الطهر ٤1۷١ء‏ د۷١‏ 


عادل فتحي ثابت ۱۲۲ 

عادل مصطفی بسيوني ۲۳ 

E 

١١١ العارية‎ 

عاشور عبد الحواد ۱۰٥١‏ 

١١١ ء۲٣ الحاقلة‎ 

عائشة ۱٥‏ ؟› ۲1۹ 

o YE cT c۲ c۳۱ العبادات‎ 
cA CAY c1۹ c1: cE ۹ 


(o4 AoA c\o¥ c\oY 
Yo AA AY A1۲ 
coh YEY cYYY YY 

YA cT 


العبادات› حکم التجديد فيها ١۷٣‏ 
عباده ہن الصامت ST‏ 
عياس علي العميد الزنمجاني ١١٠١‏ 


. عباس حمود العقاد ۸۲ 
,العيد ٤د‏ 


عيد الله الأحسن ١۳۷‏ 


فهرس عام 


tttttEEEEEEEEEEEEEEEE 


الله بن أحمد قادري ۳۹ 
الله الحلیلی ١١۳‏ 

الله ميروك النجار ١٠١٠ء‏ ۰1 
الله حمد عبد الله ۱۳۰١‏ 

الله المراغي i‏ 

الله مرسی Y۲‏ 

الباقي نعمة عبد الله ٠١١‏ 
الحكيم امد سرف ١۲۷‏ 
الجكيم حسن العلي ٩۹١‏ 
الحکیم تحمد ›٩۹۸‏ ۱۲۹ 
الحمید ابو سلیمان ۱۳۷ 
الحميد الأنصاري ١١۲‏ 
الحميد البعلي 2 

الحمید متولي ١١١۹‏ 

الحميد المغربي ٠١١‏ 

الرحمن إيراهيم عبد العزير ١١١‏ 
الرحمن بن زيد الرزبيدي ۸٣‏ 
الر من بن عوف ۲٠١٣‏ 
الرحمن الجزيري ٥۷‏ 

الرحمن الصابونی ۸۸» ۹٩‏ 


عبد الرزاق السنهوري ٤ا ٠٤١‏ 


AFT AYY eNof Coy 


Y1 


1 


عيد الستار آدم ۸۰ 

عيد الستار أيو دة ١١٣‏ 
عبد الستار محمد آبو الفضل ١١١‏ 
عبد السلام التويجي EG:‏ 
عبد السلام العبادي ٠١١‏ 
عبد العزيز اللخياط ١١ ٤‏ 

عبد العزيز الدوري ٠١١‏ 
عبد العزيز عامس ١١١۷‏ 

عبد العريز محمد حسن ١١١‏ 
عبد العريز المرشد ١١١‏ 

عبد العظيم النزوري ٠١١‏ 
عبد العظيم شرف الدين ١١١‏ 
عيد الخفار صالح ٠١ ٤‏ 

عبد الي بسيوني 11° 

عبد العْن حمود ۱١۸‏ 


عبد الفتاح الصيفي ۳١‏ 


عبد الفتاح عبد الر من عيد الجيد 


۲۳ 


عبد القتاح حمود إدریس ١۲۲‏ 


عبد الققادر عودة ٤١ء‏ ٣د»‏ 1١١١ء‏ 
۳۹ 

عبد الکریم زیدان ۸۰» ١۷۲١ء‏ 
۳۹ 


Y31٦ 


عبد اللطیف عامر ١۳۸‏ 

العبد الأذون ٤‏ د 

عبد الجيد النجار ۸۲ 

عبد التناصر العطار ۹۸ 

عبد اهادي الفضلي ١٠١١‏ 

عب الوا-حد حمد الفار ۹١‏ 

عبد الوهاب آبو سليمان ٠١١‏ 

عبد الوهاب حلاف >٩۸‏ ۱۰۷ 

عبد الوهاب كلزية ١٣۳١۷‏ 

۹٩۹٦ الٰعته‎ 

۲٣٣1 ۲١2 عثمان‎ 

العدالة الإإقليمية ١٣۳١٣١‏ 

العدالة الفردية ١٣۳١۲‏ 

(12 1٤ 1۳۲ cA ٤ العدل‎ 
IA MA‘ 


c\AA AAY 


YE2 c11 ۹۹۳ 
5۰ عدم اللزوح‎ 
Y\14 cYT\Y c<1¥" ¢<4Y¥ oدعلا‎ 
١١1١ العراياء معتاه‎ 
۱۸١1 ء۱٦۹۸‎ ›۱۱7١ ء۱١۱۲ العرض‎ 
“^1۸ ء1٦۹۷ اعرف ۲٤ء 1171ء‎ 
c\VE AYY 


c\¥4 AYY 


c\I۹Y AAE CIAY CIA 


فهرس عام 


YoY cf IAA <A4۹¥ 
Vite 
١۹۸ العرف الصحیح»› معناه‎ 
١١١ العروبة‎ 


عروة بن الزبیر ۲٠۱۹‏ 

العز بن عبد السلام ۲۲١‏ 

١١٠١ العزل‎ 

عسب الفحل ١٦١‏ 

عسب الفحل» معتاه ١١٠١‏ 

٣۳۲ e۲۲۸ ء۲۲٦٣‎ ۱۸۳ العشر‎ 

العشر»ء ممن يؤحذ ١۸۳‏ 

۲٢ العصبة‎ 

١١“ العصبية‎ 

عصر الازدهار ۷۸ 

عصر التأسیس ۷۸ 

عصر التقلید ۷۸ 

عصر النهضة الأوربية ۸۹ 

۹ ٦ العفلة‎ 

العفو ۱۰ ۱› ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

العقاب ۷د١١‏ 

o\*\ ا١١‎ >44 ¥ 5 العمل‎ 
A\AEY c۹F 


cC\E AMEY 


(\0O00 (\oO0: (N £2 


SEN 


فهرس عام 


YY 


ceo cYeY cCIVY c\o۹ 


YY cCYYY cYo°A 
YTV cYATTcY To c1 
١۲۹ العفد الإداري‎ 


عقد الاستصناع الموازي 


cfoY¥ 


عمد الحأمين ١۷١‏ 

عقد السّلم الموازي 

١۷١ ›»1۷١ عقد الضمان‎ 

العقد غير اللازم ٠١١‏ 

عمد المفاوضة ١۷١‏ 

٥٦ ٤ cA A۲ العقۈل‎ 
“3 IAA AY 

cTIT cYeoY 
Yo YEE eYEY YY 

العقل» دوره كمصدر تشريعي ٠١١‏ 

العقل» مكانته التشريعية ٤۲‏ ۲ 

1۷۹ »۱۷۸ ›٤۲ العقوبات‎ 

العقوبات المالية ١٠١١۹‏ 

عقوبات مقيدة للحرية ٠١۹‏ 

۱1۷ »١١١ »1۱٠١۸ العمَوبة‎ 

العقوبة البدنية ١١۸‏ 

العقو د الا-حتمالية ٠١١‏ 

عقود الأمانات ١٤٠١ء ١٤١۷‏ 


c\1Y 


cC\IAT CIYA 


عقود الامتیاز ۳۸ 

العقود البحرية والجوية ١١۲١‏ 

العقود التجارية ١١۸‏ 

عقود الحفظ المهنية ١ ٤١‏ 

١٤١ ء١‎ ٤٤ العقود الصينية‎ 

عقود العمل ١د‏ 11 ١١٠ء١١٠١‏ 

العمود المدتية ١٦۸‏ 

عقود التقل ۱ 5<› 1٦‏ ۰۱۰۰ء ۱٦۸‏ 

eT co c1 c١ c4 العقيدة‎ 
IY <A: CAY CAY cA\ «(fo 
٩ د‎ 
0۹ 


c\2A c\o¥ AY! 


cYTY <44 MAY 
YTE cI cY2A co 

العلاقات الدولية ١١۶١‏ 

>۷٦ »£۸ ء٤٦ العلاقات الدولية‎ 
ITV ATT MEY cA 

العلاقات الدوليةء بعض المؤلففات 
المعاصرة ٠١١‏ 

العلاقات مع غير املسلمين حكم 
التجديد فيها ١۷۸‏ 

علم الاحتماع ۲٦‏ ۲۵۰ ۹د٣۲‏ 

علم الإعلام ۲۱ء ۲١۹ ۰٩۲‏ 


العلم التطبيقي ١١٤‏ 


YA 


۲١۹ ۰٩۲ ء۲٦ علم السياسة‎ 
Noo (AFT AY c<1 علم الطب‎ 
cCIAY \A* 


AYE IA 


CTIA cYY2 CYYE oYY 
2۹ CY, 

علم الطبيعة ۲٦‏ ۹د 

علم القاضىي ۲١‏ 

علم القانون ۸٠‏ 

علم الکلام ۲۵ء ١۱۹۷‏ 

۱۸١ ء١د‎ ٤ العلم النظري‎ 

علم النفس والتربية ٩۲ ›۲١‏ ١١۲٠ء‏ 
۹د ۲ 

cT\IE cY°1 cC\LA4 cFY¥Y العلة‎ 
cé. CITA YY CY1A 
YIY cYar oY 

العلةء معتاحا ۲١١‏ 

علوم الأرض ٤‏ ۹ 

۲١ العلوم الإنسانية والاحتماعية‎ 
1€ AT AY (f2 

العلوح التطبيغقية ١۸‏ . ` 

العلوم» ضوابطها الشرعية ٩۲‏ 

العلرم الطبيعية ۲ د٤ء ۹٣‏ 


العلوم الكونية »٩۲‏ ١٠د؟۲‏ 


فهرس عام 
علوم اللخة العربية 
علي بن ابي طالب ۰۱1۲ ۸۵ء 
Y1 Yo caf‏ 
علي جمعة محمد ۸۰ 
علي حسب الله ٩٩ ۰٩۸‏ 
على حسن الشاذلي ٠١۴‏ 
علي الخفيف ۰٠١ ٤‏ ۰ 
علي السالوسي ٤١٠٠ء ٠١١۷‏ 


على صادق ابو هیف ۱۱۷ 


علي الطنطاوي YY‏ 
على علي منصور 1۲۳٦‏ 
علي الفاسي ۸۷ 


, على قراعة ١۲۷‏ 


علي حمد يوسف امحمدي ٩٩‏ 


علي حي الدين القره داغي c\oeY‏ 
oT ece\oet‏ 


. علي مشرفة ١١١‏ 


علي الندو ي AA‏ 


عماد الدین حلیل ٩٤‏ 
کمر بن الاطاب cT \ ۹ ۲٠١٤‏ 


Y1 TIA CYIY Y2 
۸۰ >»٥ عمر سليمان الأشقَّر‎ 


قهرس عام 


۲44 


عمرال بن حصین ۲۱١‏ 
العمرة ۲۲٤‏ 
م 
الحود ١١٠١‏ 
عوض عمد عوض ۱۱١‏ 
عیسی عبده ۱۰۵ 
(غ) 
الغارمون ۲۲۹ 
الغاصب ٤۹ ›۱ ٤٤‏ ۱› ۱۷۸ 
الغین ۱1۰۳ء 1۸ء ۲۰٦‏ 
الغرامة ۱۰۹› ۲۲۷ 
الغرامة المالية ١۷۹‏ 
الغرر ۸١1١ء ۱۷١ ١١١ ›١٦1١‏ 
الخرم ٤۲ء‏ ۱٦١۱ء ۲٣۳۷‏ 
غريب الجمال ٠١٠١‏ 
الريب تاصر ٠١١‏ 
الغزالي AAV «2۹٦ £ c۲‏ 
Yl‘ CYEY 1۹‏ 
الغش ١٥۱۱ء‏ ۱۸ء ۹٥ء ۷١١‏ 
الغْضب ١ ٤١4‏ 
الغنم ٤۲ء ۱٩۱‏ ۲۳۷ 
الخنوصية ٤۳‏ ۲ 


(ف) 
قادي الماح ۱۳۷ 
فاطمة إسماعيل محمد ۸۳ 
الفائدة المصرفية ١۷١ ۱١1۹‏ 
cYYY‏ 


cYTY e c7 


۲٤۱ 
 Y ›٠١١ فتحي الدربن‎ 
١۲١ فتحي عبد الکريم‎ 


فتحي عثمان ۱۲۲ 

(4 c1 (oV c¥Y¥ c۳ الققسوى‎ 
CYIE c4 A4 NA: 
eYYY efYY cI co 
Y6 YEN eYPY YA 


Y2۹ cYoA cYoYT: 
۲۷ الفتوىء مفهومها‎ 
٠١۹ ۳۲ الفحشاء‎ 

1٥ الفراسة‎ 


الفرائض الدينية ١۷٣۳‏ 


فرض عین ۱۹١‏ 


فرض كفاية ۱۹› ۰۱۱۷ ٣۳۲‏ 


۹٥ 


' الفرق اللإسلامية ١١۳‏ 
. الفرقة ۹۹ 


خهرس عام 


۲۲٤ الفروځ‎ 

فرید عبد الخالق ۲۳ ١‏ 

اقساد ۷د ۹د١١‏ 

فسخ الزواج 4۹ ۲11 

V1 Na, فسخ العقد‎ 

فصل اللطات ١١۹‏ 

۲٠٣۷ القضالة‎ 

\T\To\E AT cc YF c2) ال‎ 
TE CYT oI CY AA C\Y 
TI CTA CTA CTV TT (Y2 
cTV eT cT CFE CFT cT 
EV cE CET CEI cE CYA 
a3 2E (oY (2N (23\ (2. 
cTY CY c24 c2A co¥ c2۹1 
(V1 VY: T4 AY CTE 1Y 
CY CAA cCA` V۹ Y2 Y۲ 
AVI clea Ae AA 
\YY AYToIYI c1 

الفقه الإسلامي»› تعریشه ۱٦1٦‏ . 

فقه الاقتصاد العام ١٣٣۳‏ 

فقه الأقلیات ۲٠۰‏ 

٣٣۳۷ ۱٦1۲ ء۲٤ الفقه الآاکبر‎ 
YA (YY a2ڈ5‎ 


الفقهء خطيط البحوت» فوائده .د 

الفقه» تصور ميدئي للتصني شف 
الأوضوعي 2¥ 

ذمه التابلة “د 

فقّه الحیاة ۸د ۲ 

١ ۲١ فقه الخللافة‎ 

الفقه» الرأي في الأعمال الفقهية 
المعاصرة ٦د‏ 

الفقه»ء الرآي في كاب الفقه 
الإإسلامي وأدلته ٦۷‏ 

الفقه»ء الرأي في كتاب فقه السنة ۹د 

الفقه»ء الرأي في كاب الفقه على 


المذاهب الأربعة ۷د 


. الفقهء الرأي فى موسوعة جمال عبد 


“١ الناصر‎ 

الفقه»ء الرأي في موسوعة الكويت 
الفقهية “ 

الفقه» ر بطه بالواقع ٤ت‏ 

فقه السلف ۲٠۰‏ 

فمّه الشافعية ٦د‏ 

فقه الشر كات ١١ ٤‏ 

فقه الشوری ١١۲‏ 

الفقه العام 1۷ء 1۹ ۷١‏ 


هرس عام 


فقه المرآة ۲٠١‏ 

الققه» مفهو مه اللغوي ۲٤١‏ 

الققه» مقتر حات لتيسير فهمه ۲د 

فقهاء المدينة السبعة ٦۲۰۳ء ۲٠٣۷‏ 

cTY CTT cT £ <° 1۸ الققيسه‎ 
CIA CITY ol: cE cEY "۹ 
AVY NI1 TIE CVT 
CYTI AY IAT 1A\ 
Yo\1 cCTE{AcCYEY 

الفكر الإسلامي ۲٣۳۰‏ 

الفكر السياسي الإسلامي ١١۹‏ 
Y۳‏ 

الفكر القانوني الغربى ۹١‏ 

الفكر الوضعي ٩١‏ 

القلسقة ٣۸ء‏ ۸1 

القلسفشة الاجتماعية ١١۷١‏ 

۸٠٦ >۸٣ الفلسقة الأخحلاقية‎ 

٩ ٤ قلسفة التربية‎ 

فلسفة التشريع ۸٠‏ 

قهارس ›٤۷‏ 5۲»› ۷۲ء ۲۹۸ 

فهد حمد المکراد ١١١‏ 

فهمي هویدي ١٤۰‏ 


فوات عل القصاص 11۰ 


فؤاد عيد المنعم ١١١‏ 

فؤاد التادي ۰١۱۲ء ١۲۲‏ 

الفوائد التأحيرية ١١۲‏ 

فوزي خلیل ۱۲۲ 

فوزي حمد طایل ۱۲۲ 

١١۲ الفىء‎ 

فياض عبد المنعم حسين ٠١٤‏ 

الفيزياء إ۹ 

(ق) 

القاعدة التكليقية ٤۷‏ ۲ 

٤٤ ء٤٣‎ ء۲١‎ ۲٤ القاعدة الكلية‎ 
AY cAI ¥4 c¥o cA 
Y2 ce fe AMAA 
cY21 cor cT eT 
۲٤ 

قاعدة التلى والقيمي ١٠١٠١‏ 

القاعدة الوصقية ٤۷‏ ۲ 

ا٤٤‎ ء1٣۳١‎ ء۱1۲١ القانون ۱1۲۲ء‎ 
cYIT cCYTIY MAF AE 
cCYEA cYTEY cE (cYfo 
Y1 cE eT c27 

القانون الإداري ۱۲۷› ۰۱۳۰ء ۲٤١‏ 


قانون الأسرة ٤١‏ 


a! 


القانون البحري اللإسلامي ٠١٠١‏ 

»۲٤١ »٤۸ ٤۲ القانون التجاري‎ 
£ 

القانون» تعلق على موقف د. 
الزحیلي مته ٤٥‏ ۲ 

القانون الجزائي ۸٤ء‏ ١۲۳۱ء »۲٤١‏ 
14 

القانون الخاص ۲١٠١‏ 

القانون الدبلوماسي اللإسلامي ١١۷‏ 

القانون الدستوري ١٦٤۲ء ۲٠٤‏ 

۷٦ »٥۱ ٤۸ c۳۸ القانون الدولی‎ 
c\fo ATE 4Y 
TE co AFA 

القانون الروماني ۷۸ء ۸۰» ۲١۲‏ 

۲٣١ »۲٦ »۲۵ القانون العام‎ 


c(1 


1۸ »٤۸ ٤۲ القانون المدنى‎ 


oY AVI clo AYE 


YE cYE 

القانون المقارن ۳۸»› ٣۹‏ 

قانون نابلیون ۷۹ 

cil cf: F۹ الققانون الوضعي‎ 
CIA CIE CAY cls cOoA cE 


فهرس عام 
c14 c\AT CIT‏ 310( 
YI .cCIYAY¥Y AAF AA‏ 


oV YEA CTEV (Y2 

۲۲٤١ القبض‎ 

١۷٣ ء۳١ القبلة‎ 

\A4 ۱۷2 ۱٤۳ القبول‎ 

١۳۸ القتال‎ 

۹۳ ۱۹۰ c۱۱ ٤ القتل ۰۱۰۸ء‎ 
YAN 

القتل بالتسبب ١١١‏ 

القتل الحاري مجحرى الاطاً ١١١‏ 

قتل الخطاً ١١١١۲۲‏ 

القتل شبه العمد ١١١١۲۳‏ 


القتل العمد١١١‏ 

القدر ۸۱> ۱۵۷ 

١١١۲ القذف‎ 

۲۱١ ء4٥‎ ء٩٤‎ A۳ القرآن‎ 
I(1 c<1 cCIAIT cof 
IAA cCAIAY <A¥4 +4+1۹ 
AAA AAY <44 AIA 
oY c¥\™ ce¥1° 44۹ 


YY" cYYo CTYY 


قهرس عام 


۳.۳ 
القرار الإداري ٠۲۹‏ قطع الأيدي والأرحل من حلاف 
القرارات الفردية ۲۸ ١‏ 1۰۹ 
القرائن ۲2 A‏ ۹ £ | القطعیات ۱۹۲ 

Tox (4۹V <۹1 ۹1٨‏ الْمَلة دہ 
الققرض ١١١ ١٤۲ ء١٠١٤ ١٠٠١۰‏ أ القمار ٠١١‏ 


YYTY \¥: 

القرعة د1 د۷١‏ 

القسامة د1ء ١۷ل‏ 

قسمة المهایِاًة ٠۹۹‏ 

ل١١‎ ء١٠١١‎ ء1٠١۹ القصاص ۷۷ء‎ 
YYo \IAY <۱1 7 

۷١١ ء۲١٠١‎ ۱۷٤ قصر الصلاۃ‎ 


(Vs (OV CEA cE: cY +“ اا2‎ 


c\Yoa AYE c<4 <A: oV" 


YT CTYTeETIY IY 
١۲۹ القضاء الإداري‎ 
القضاءء بعض المؤلفات المعاصرة‎ 
۲2 
1٥ قضاء الحاجحة‎ 
١١١ القضاء الشعي‎ 
١۲۹ القضاء العادي‎ 


قمر الدين نحان ٠٠١١‏ 

۲٠٤ ۷١٣ ء١٥ القواعد‎ 

القواعد الأصولية ۸۷ 

القواعد التشريعية ۸۷ ۰۱۸۰ ۲٤١‏ 

القواععد الفقهية ۸۸ء 4٤ ٩۳‏ 
۰۹ 

القواعد القانونية ١٦٤‏ 

القواعد اللغوية ۸۷ء ١۹۲‏ 

القوانين الأوربية ۸٠‏ 

قول الصحابىي 11٦‏ 

القيادة الإدارية ١١١‏ 

۷۹ ء۱٦٦1‎ »2٤ ۲۲ القاس‎ 
c1A۹ 


c1^ <+4۹۹۲ 


VET Yoel cece oY 


c1 


المَيافة 1٥‏ 2 1۷۹ 
القيافةء تعريفها وحکمها ٠۷۹‏ 
القيم الكيرى A٤‏ 


4 
fn 


فهرس عام 


(ك) 
كارم السيد غنيم ٩ ٤‏ 
الكاليٍء ١٠١‏ 
الكبائر ١١١‏ 


د٤‎ E الاب ۸ ٣إ دغ‎ 
CTIA Te C\IIA CAN c1 


YET eV cYY 


N. الكتانى‎ 
۸١ الكتب‎ 


الكراهة ۱۹۲ ۱۹۷ 
الكعية ۲۳۷ ٣۲۷‏ ؟ 
الكقاءة ١٣١١ »٩٦‏ 
الکفار ۸۵» ۲۰۷ 
الکقارات ٩۹‏ ۰۱۱۰ء ۰۱۹۰ء ۲٦٦‏ 
الكقالة YY c1 £۸ :۱١۷ »٠١۲‏ 
الكتاية ١۹۷‏ 
كوثر الأججي ١١١‏ 
کیمیاء ۹۲ ۲۵۰ 
(ل) 
اللامر كرية ١۲۸‏ 
اللامعقول ٤۳‏ ۲ 
لاوست ۱۲۰ 


لحم الخترير ١١١‏ 


اللروم ١٤١‏ 
اللعان ۹۷ 
اللخو ٥۸ء ۲١١‏ 
اللوائح ١٠١۸‏ 
لؤي صاق ۱۲١‏ 
)2( 
ماحد أبو رقية ١١١۷‏ 
ماحد راغب الحلو ١۷١‏ 
الادة ۲٣۷‏ 
مالك ۲۰٦٣‏ 
اللالكية ١۷۷‏ 
المالية العامة ١۲ء ٣١ ء۷٦ c٤۸‏ 
المالية العامة / الاقتصاد العام ٠١١‏ 
المالية العامة» بعض الؤلفات المعاصرة 
TY‏ 
المبتداً ٣د‏ 
المüبيت ١۷١‏ 
المتابعة السببية ٠‏ ۹ 
متأحرو الحتابلة ۱٦۸‏ 
المحعحۃ ۹۷ء ۲۱۷ ۲١٠۹‏ 
المتخیرات د ٥۱ء‏ ٦٥۵١ء‏ ۱۷۲ ۷٣۲‏ 
المتكلمون ۸١‏ 


4V cT E۲ 11 £ c۸ ةيلاخüملا‎ 


فهرس عاج 


س 


١۹۷ الحار‎ 

احالس الحسبية ١۲١‏ 

AY c62 ۳1 المحتھد ۰۱۹ ۲۲ء‎ 
CIAY VAE cA: CAA 
AIA AY CIA cCIAA 
\AV۷ AA c<2 چ1‎ 
cVEE cYYI CY C13A 
Y2 oY2: CYEA oi 
YoY (Y2 

لجل الأعلى للشؤون الإاسلامية 
VY CTE cOY CNV OE‏ 


جحسی تعاون دول الخليج 2۲ 

جحل الشعب ١٦٣۳‏ 

جحلة الأحكام العدلية ٣۷‏ 

مع الفققه الإاسلامیى cYT IE‏ 


oYY2 CYYYT c¥IE cCIYVYY 
coYISV c2 oYTY CFV 
Y1 «¥2۹ 


جخيد غدوري ۱۳۸ 
الحاقلة: معناحا ١٦١‏ 


احا كم الشرعية ۲۸ء ١١١‏ 


١۲۷ الحتسب‎ 

٩۷ الحرمات‎ 

امحكمة الإدارية ٩‏ 

١١۹ ۰٩۹۰ المحكمة الدستورية‎ 

حكمة العدل الدولية ۳۸ء ١١۸‏ 

المحكمة العلیا ۲٠٣٣۲‏ 

محمد ابو زهرة ٩۸ ٩۷‏ ٦۱۰٠ء‏ 
۰¥ 

محمد امد سراج ١١٤‏ 

حمد باقر الصدر ١١١‏ 

تحمد بکر إسماعیل ۸۸»› ٩٤‏ 

حمد بلتاجي ۱٠۰١‏ 

محمد بن عبد العزيز بن عيد الله 
1¥ 

حمد جحلال سلیمان صدیق ٩٤‏ 
۰ 

حمد جواد مغنية ۲۷ ۱ 

حمد الحہیب التجکانی ١۲١‏ 

حمد حسنین ۱۰۲۳ 

حمد الحسین مصیلحی ٩۹۲‏ 

محمد هید الله A‘‏ 

محمد هميد الله ۳71 


۳۰٦ 


محمد حير هیکل ۱۳۸ 

محمد رآفت عتمان ۱۲۲۳ء ۱۲١‏ 

حمد الرو کي ۸۸ 

حمد الزحيلي ١١۷‏ 

محمد ز کی عید البر ۰۲٠۱ء ٠١٣‏ 

محمد زید الأبیاني ۱۲١ ۰۱۰۲ ۰٩۹۸‏ 

محمد سعود المعين ٠١٤‏ 

حمد سعید رمضان البوطي ۸۱» ۸۳ 

حمد سلام مدکور ۹۷ د١٠‏ 
1.۷ 

محمد سلامة ٩۹۸‏ 

محمد سليم العوا ١١1١ء ٠١١‏ 

محمد ”ميح عافية ٤‏ ۹ 

حمد سید عبد التواب ١۲٣۳ ١١٦١‏ 
۳۸ 

حملا الشحات الجندي ١١١ ء١٠٠١ ٤‏ 

محمد الشريف الر هوني .1 

حمد شلال حييب العاني ۱۱٦‏ 

محمد صاحب أبي حنيفة ١۸۲‏ 

محمد صدقي البورنو A^‏ . 

محمد ضیاء الدین الریس ١١۹‏ 
۲\ 


محمد الطاهر بن عاشور ۸۷ 


فهرس عام 

محمد طلعت الغنيمي ١١۷ ۱۳١‏ 

محمد عبد الله دراز ۸۱> ۸۳ »۸٤‏ 
A‏ 

حمد عبد اواد حمد ٠١١‏ 

محمد عبد الحميد ابو زيد ١٠١١‏ 

محمد عبد الرحمن البكر ١۲١‏ 

محمد عبد الستار نصار ۸۲» ۸٦‏ 

حمد عبد السلام ابو النیل ۹۸ 

حمد عبد العزيز حسن زيد ١١٤‏ 
د ۰ 

محمد عبد المنعم ٠١١۷‏ 

محمد عبد المنعم ابو زیکه ۱۰٤‏ 

محمد عبد المنعم عفر ١٣١٣‏ 

حمد عبده ٣۲‏ 

محمد علي الجندي ۸۲ 

۹۱ د٣‎ ٣١د‎ ٣١ حمد عمارہ‎ 
TTY c1 

حمد عمر شبرا ۱۳۳ 

q1 cA™ cAY cTY محمد الغزالي‎ 

حمد فتحي عثمان ۹۱ 

محمد فرج الستنهوري ۰۹۸ ١۲١‏ 

حمد قطب ٩۳‏ 

محمد کامل ياقوت ۱۲۳۷ 


هرس ام 


محمد کمال جحعقر ۸٦ A۳‏ 

عمد کمال همدي ٩۷‏ 

حمد كمال الدين إمام ۸۰ ۱١۷‏ 
\TTEEAITY <11 71‏ 


٩۹2 »A۳ >۸۱ عمد الميارك‎ 


عمد مصطفی شل ۰۸۰ ٩۸‏ 

تحمد المتتصر الكتاتي ۲٠١‏ 

حمد المهدي حضر ۲د 

محمد مهدي مس الادر يسن ٠١١‏ 
Ts‏ 

حمد نعیم یاسین ۱۲۷ 

حف دور ٢۲١‏ 

حمل يوسف موسي ۷۹ ۹3۹ 
c1۰‏ 1° 

حمود حامد عثمان ۸٩۹‏ 

حمود مدي زقزوق ۸1 

حمود شلتوت YY‏ 

حمود عبد الر هن حمد ١٠١١١۹۲‏ 

حمود عبد البجحيد الخالدي ١۲١‏ 

حمود فتحي ٠۰١٣‏ 

حي الدين ا 

حی الدین محمد قاسم ١۱۲۱ء‏ ۱۳۷ 

المحابرةء معتاها ١١1١‏ 


المحدر د۱۷ ۲٢۷‏ 

المدارس الفقهية ۷۸ 

مدرسة الحدانة ۱۸7)› ۲٣۱۲‏ 

مدرسة الحدیث ۲١٠۹‏ 

مدرسة الراي ۹٠۲۱ء ۲۲١‏ 

مدونة الفقه الإاسلامي» تصور 
لينيف الموضوعي المقترح د۷ 

c٠ c۳۹ ۳۷ء ۳۸ء‎ e۳1 المذاهمب‎ 
c+ COA (SY coO\ CEY c4) 
CVA c<V°۰ TIA CE CAY cT! 
AAE AAI MNA MEV 
cI cT Cfo’ ل147٩‎ 
cTTT cYYI cYY oY\2 
YTY cToYT YoY 

المذاهب» الدراسة المقارنةء أسلربها 
۳۸ 

المذاهب» الدراسة المقارنة» دواعيها 
۳٦‏ 

TE cT المذهب الإإباضي‎ 

1٤ ۳٦ اذهب الحعفري‎ 

امذهب الزيدي ٦۳ء ٦٤‏ 

المذهب السيي ۲۳٦‏ 

مذهب الصحابى»› القصود به 1۹٩‏ 


T-A 


اذهب الظاهر ي 1 
اذهب الالکی ۷۹ ٤۲۰۶ء ۲١۰۷‏ 
المراجحة ۲٣۷ ء١١۰٤ ١١۰‏ 


المرانعة للامر بالشراء 1¥ ۲£ ؟› 


YY cYa¥ 
A2 المرابطة‎ 
۱۸۷ مراتب الاجحتهاد‎ 
١۲١ المر افعات الشرعية‎ 
١۲۷ ء١١‎ ٤ المرافعة‎ 
١۲۸ المرافق‎ 
۱۹۲۳.۱۷٤ المرتد‎ 
۹1 مر ضس الموت‎ 
١۲۸ المر كزية‎ 
١١١ المرابنة»ء معناها‎ 
۲٠٣۷ المزارعة‎ 
۲٣د‎ ٦1١ المرايدة‎ 
۲٣۷ المساقاة‎ 
۲٠٠١ المسألة المشتركة أو الحمرية‎ 
١١۳١۹ المساواة‎ 
٠١۹ المستامنون‎ 
۲٣٣۲ ۲۱۲ ۱٦2 المستشرقون‎ 
١۸١ د1۷‎ 4٦1 المسجد‎ 


فهرس عام 

المسكر د۷١‏ 

۸٤ المسؤولية‎ 

المسؤولية الإدارية ١۲۹‏ 

المسؤولية التقصيرية ۹٩‏ 

المسؤولية الجنائية ١١۸‏ ١١ل‏ 
۲12 

المسؤولية المدنية £ ١٠ء ۲١١‏ 

١ ۲٣ المسؤولية الوزارية‎ 

١۷۷ 1۷٤ المشرك‎ 

١۲١١ المشروعية‎ 

١٠٠١ ل۸٣‎ 11۷ المشقة‎ 

ا١ المصادر ٦۲ء ۲۹ء ١٤ء 2۹ء‎ 
c\ITE AY CVA A cf 
AAI AE CAF co 
CY cf CAAA AA¥ 
CVYEY CTI CYTIY Cc 
YY cYEo YEY 

مصادر الالتزام ۹۹ 

۲١۷ ء1٠١۹ المصادرة‎ 

المصادمةء معتاها ١1١‏ 

لصحف العثماني ۲۲١‏ 

٠٠٤ ۹٤ الملصرف الإاسلامي‎ 
cC\IVI \Ne¥ col (Noo 


جير 2 
= ا 


YY Y hd IVY 


cTYT 4 YY ° TYA 
TIA -TIV (Y2YV 

اسر ك اللإسلامي» المعامللاات 
4 
£ 


مح طفى الزرققا ¥ o1‏ هه A‏ 


YY 
٩۹۸ معہعلقی السیاعی‎ 
مصنطشى كمال وصفي‎ 
To IYY <1 13 
٠١د معطفى عمد الجمال‎ 
۱۰١ مص طفی حمد رجحب‎ 


معنطقفی متجو د YY‏ 


YY 


TTA 


CIT CAY cT OF EV اليح‎ 


CY c1۹ ۸ د‎ 
oV 4\4 c24 
1£ 


cA1 
ACÎ 


الم طح الفقهى» تغيير المراد به ١٠١١‏ 


AA IY A2 a اأ‎ 
CAE MAY MNA: AY 
IAA AMAY MAT c\AD 
ce ceYeY ce 4۹۹ 


CVIY CTV CoN (ooo 
Y1 ٤ 

١٣٣٣۲ ›١١ ٤ المصلحة العامة‎ 

۹١ ۲۸4 المحلحة المرسلة د۲ء‎ 
YIT eT £ A۹A 

۷1 1١٤ ¿ا٠١‎ ¿د٤ المضاربة‎ 
1V cYoV (1.2 

المطعو بات الستة ١١١‏ 

١۱۹۷ ۰۱۹۲ الطلی‎ 

١١١ ء۱۲۶١ لظام‎ 

۲١۷ المظنة‎ 

معاذ بن حیل ۲۲ء ۱۹۸ ۲۱٣۵‏ 
۲۱٦1‏ 

١۲٣۳ المعارضة‎ 

۲٣1۷ ء٢۲2۷‎ ۲۰۹ اللعاصرة‎ 

١١٠١ اللعاصي‎ 

c41 c۳۹ e۳۳ c۲٤ تالماعgلا‎ 
T1 AA cE CY cle caA 


oa Aor NeY AE oY 


c\l c<2 cC\oaA c\loy¥ 
CIV ATA cAI 11 
cYYY cCYIE CY AVY 


TN 


Ya cé ofPY e 
YOAA CYTEA CYEY 

المعامالات الاقتصادية ١١١۹‏ 

معاملات البنوك ۲٣۳‏ 

المعاملات المالية المعاصرة ١٠١ ٤‏ 

۲٠٣٦ »٩۹۷ المعاملات المدنية‎ 

اللعاملات المدنية والتحارية ۹۹٩‏ 

المعاملات المدنية والتجارية» بعش 
المؤلفات المعاصرة ٠١١‏ 

المعاملات المصرفية د ١٠٠١ء ٣٣١‏ 
YTA‏ 

المعاملة بالمثل ٠١١۹‏ 

\ VA <I FY <1 £ ¿25۰ المعاهدات‎ 

٠٠١ 1٤۹ المعاوضة‎ 

معاوية بن ابي سقيان ۲1٦‏ 

co c۹ 4£ c۹۳ المعرفة‎ 
ER 

المعروف دإ ۸٤‏ 

1۸۷ :ا١ا‎ 1٠١ المعصية‎ 

۲٣۷ المفارسة‎ 

المفسدين د۸ 

١۷٣ المطرات‎ 

المفطرات ف التداوي ۲۲١‏ 


فهرس عام 


١۹۷ الٰفهوم‎ 

المفوض اليرلاني ٩۹٠‏ 

١ ء٥۸‎ د٥ القمادير الشرعية‎ 
YT cT» CY! 

۲١٣۷ المقارضة‎ 

۷٤ ء۲٣ مقاصد الشريعة ۱۸ء‎ 
CEA CE2 CET CT co CY 
(IY CAA CAY cAI c<¥Y۹ (Yo 


o ددا‎ o٤1 
CIAI CIVA AIA c\oY¥ 
\AAY CFIA CIYAY cCIAA 
Vo (Y۰ CAAA A4¥ 
oY cTTY cCY¥\14 CY? 
YTE CY: cYoA (Y2 

٠١١ المقامرة‎ 


۲١۷ ء۱٠١١‎ »د١ المقاولة‎ 

١٠١١ المقايضة‎ 

مقتضی العقد »›۱٦1۸‏ ۱۷۷ 

1۹2 1YA اللكلف‎ 

مکوس ۱۷ 

۸١ اللائكة‎ 

املك ۱1۲۲ء ۸۳ ۲۰۸ 
اللكية ١۲ء‏ 0۹ ١٠١١ء‏ ٣د‏ 


YYTEoYToY CIA 1°71 


فهرس عام 


۳1١ 
١٤١ المواطن‎ ٩ ٠ الملكية الخاصة‎ 
المؤتر العالمي الثاني للفكر الإسلامي‎ ٠٣١١ المتازعات الدولية‎ 
A۸٦ ۳١ المناسك‎ 
١١١ الموحبات‎ ١۷۳ متاسك احج‎ 
٩۹1 اؤ سسات‎ ۷۲١ الناقضات‎ 
۲٣ المؤسسة الفردية‎ ٩۳ منتصر حمود محاهد‎ 
١٤ ا٣‎ ء١١ متسوخ ۱۸۸ الموسوعة الفقهية‎ 
(o2 EV <P CTY NY Yo ٩ ٤ منصور حمد حسب الي‎ 
١۹۷ المنطوق‎ 


منظمة المؤتر الإسلامي ١١۷١٤۲‏ 

۱٥۹ ۸٤ c1٥ c۳۲ المنکر‎ 

منهج الاستنباط ۳۷ 

۲٤٤ ۳١ المتهج الأصولي‎ 

المنهج الرياضي ۸٣‏ 

المتهج المحاسيي لعمليات المرابحة ٠١ ٤‏ 

منى عبد المنعم أبو الفضل ٠١١‏ 

AAA AY <1۸) «<° ار‎ 
YY 


مهر البغی ٠١۹‏ 

مهر المفوضة ۲٠۱۷‏ 

۰۲ ۹۸ ۹۷ المواریٹث ۲۳ء‎ 
CIV ceo MVY NoY 
YTTUEYTIA 


CIV cla CTE CAY cC) coY¥ 
cYAY co cfl: YY 
YAY cI cl CTT 

Y 1A 
ء۲٤٣١‎ ١١4٤ الموضوعية الحيادية‎ 


Yo2 


TYA cY1A الموؤلفة قلوبهم‎ 


ويد الجزائي ٠۷۸‏ 


أ المؤيذ المدني ٠١۸‏ 
الميزانية العامة ١٣٣‏ 


١١١ الميسر‎ 

(۵) 
نادیا مصطفی ۰۱۲۳۷ ۱۳۹ 
التار ۸١‏ 


1۹۹ AA التاسخ‎ 


TY 


غرم راھ 


ص 1 


ناصیفی تصار ۱۲۱ 

۲٠ النجاسة‎ 

النجحش. معناد ١١١‏ 

الار مناز ١٣۴1‏ 

۱۹۷ ۱٩۹۲ الدب‎ 

النذور د۱۷ ۲٣٣‏ 

١۷۹ ۰۱۷٦ ٩۹٩ ۰4۷ السب‎ 
۲۲۸ التسبيئة‎ 

النسخ د د٣٣‏ 


۲۲ ٤ النسلى‎ 

تعاب الز کا دد 1۷ ۲۲۸ 

تاب السرقة دد 

١١٣۴ النصب‎ 

نر حمد عارف ۱۲۰ ١٣۲١‏ 

1۷۷ ا2٦1‎ ۱۰۸ إل ص‎ 
c14. AAI AIAY CIA 
YoY 2\۳ AF <+ ۹1 
TIT CTY oY cof 
VY YI YID CY 
YY cCYYFTIY CYYYT cCYY\ 
TET cYEé CYT YTV 
VE 


النظظام الإإداري (T۰‏ 


نظام اللاسلام ۸۳ 
نظام اکم ۷٦ ۷۰ ۰٤۸‏ ۸2 

TT. IY C(1 NV 
١١۹ النظام الدستوري‎ 
١۸ ٤ نظام السجلات العقارية‎ 
١۲١ النظام السياسي‎ 
١٣١٣۳ ء١۱۳١ النظام المالي الإإسلامي‎ 
١۲١ نظريات التنمية السياسية‎ 
١۲١ >1١۹ النظر یات السیاسیة‎ 
۸٤ النظرية الأحلاقية‎ 
۲١ نظرية الاستخحلاف‎ 
١۷۲١ نظرية الاستصناع الموازي‎ 
١٣٣۳ النغلرية الاقتصادية في الإسلاحم‎ 
١ ء٣ نظر ية الالترامات‎ 
١١ النظرية الألستية‎ 
١١٣ نظرية بطلان العقد‎ 
١١ النظرية البنيوية‎ 
١١ النظرية العارجخية‎ 

ية تحمل التبعة ۲دء ١١١۳‏ 
النظرية التر كيبية 1 
نظر ية التعسف ١١١‏ 
النظرية التفكيكية ١١‏ 
نظرية التقريب والتقليب ۸۹٩۹‏ 


ھچ ر سی عاج 


تنطر ية التقعيد الفقهي ۸۸ 
تظر يڌ اتی 1۹٩‏ 

نظر ية الدعوى ١۲۷‏ 

تظر ية الدقا ع ١٦۱۱ء ١۲٣‏ 
نظر ية الدولة ١۲٠١‏ 

نظرية السّلم الموازي Y۲‏ 
نظر ية الشرط ١١٣۳‏ 

نقلرية الضرورة 14 

نظر ية الضمان ٦4‏ 

النظرية العامة للشريعة الإسلامية ۸۰ 
نظر ية العقد 1۹ء ۹٩44ء ٠١١‏ 
النظرية القانونية ۳۸ 

نظرية المعرفة ۸۲» ۸۲ 

نغلر ية المقاصد ۸۸ 

تظرية الملكية ٠١١ 1٩‏ 
نظر ية اؤ يدات الشرعية 1۹ 
نظرية الوجود ۸۲ 

التقلم اللإإسلامية ٩۱۱۹ء‏ ۰١۱۳ء ١٣١١‏ 
التظم القضائية \YTce\Y2‏ 
النظم المعاصرة ١١١۹‏ 
النقاس ١۷٤١‏ 

\۳۲ c1٣٣ c۱1۳١ التمقات‎ 
۱۷٦ 1۸ ء۲٣ النغقة‎ 


تقةحة المعتدة ٩۷‏ 

١٠١١ النقي‎ 

YY cT1IA «141 <1۷. لتقد‎ 
YYY 

النقل ١۰١۱ء‏ ۲۲۲ 

نقل الأعضاء ۲۳ 

٩۷ النکاح‎ 

النکول عن الیمین ١٤۹‏ 

١١۷ التهضة‎ 

التوازل ۲۷ء ۷د ٦٠‏ دال 
T۹‏ 24 

YY A2 النواهي‎ 

نور الدین تار الخادمی ۸۸ 

نيقین عبد الخالق ١۲٣‏ 

cf CIA‘ «4¬ cA التب‎ 
YA e1 

(ھ) 

۱A2 >۱۰ اة‎ 

هبة رنوف ١٣۲۲‏ 

٠١۹ الجر‎ 

الهجرة ۲۱۷ 

هدية المقرض ۲٠۰۸‏ 

هشام حعقر ۱۲۱ 


TIE 


أشندسة 1۸7۹ء 1۸۷ 
اشندوسية ١١۹‏ 
(9) 
الواجحب ۲٠۰۹ »۸٩‏ ١د۷۲‏ 
الواحبات ١١۸‏ 
الراقعية ۸٠‏ 
الونتية ١1۹‏ 
الوحوب ۹4۲ ۹۷٩1ء ۲١۸‏ 
الوجحود ٩۹٠‏ 
الوحی ۸۷ء ۸۲۔ c۸۳‏ ۳ا ۱1۹4 
الودائع الإاستخمارية دت ٠١١‏ 
الودائح لأحل 5.۰ 
الودائع المحصرفية ۲۲١‏ 
الوزراء ١١۷‏ 
و سائل الإتیات ۱۲۷: ۱۷۸۔ ۱۷۹ 
YT cY2A‏ 
وسائل الإثيات»ء حکم التجويد فيها 
1۷A‏ 
وسائل الإعاام ١١١۹‏ 
الوسق دد 
الوحاية 14 ۲١٣١‏ 
الوعصسية c1۸‏ 1۹ 4۷ ۲٠ات‏ 


YAT YoeY coe Y¥ 


فهرس عام 

۱۹4 »۱ ٤۲ ۰٤٦ الوضوء‎ 
١١۹٩ الوعظل‎ 
١۷۷ الوغاء بالعقود‎ 
۷ ۰4٦ 1۸ ›2۷ ›»۲۰ الوقت‎ 

YAT EYYTA CNV c1۲ 
د.‎ ١١١ د٤ الو كالة‎ 
١١۷ ولاه الأقاليم‎ 
۲٦د‎ 4۷ ء٩٦‎ c1٩ الولایة 1۸ء‎ 


YIY cc 


١ ۲۲ ولاية الفاستى‎ 
1Y“ c<4Y¥ الولي‎ 


أ ولي الأمر ١١۸‏ 


وهية الزحيلیى ١۷۲‏ دد ۷د 


Y2 (TT (ITA 


(ي) 
الياتحبيب ١٠١‏ 


یعقوب الباحسین ۰۸۸ ۸٩‏ 


۲٠٠ 4۹۹ ۱1۹۳ء‎ c۸٩ الیقین‎ 


cC\IAY CIVA c1۹ (IY 2 ا‎ 


۲۲٦ 
۸۸ یوسف حامد العا نم‎ 


يو سف عبد الققصود ١٠١ ٤‏ 
یوسف قاسم »۱۱٦‏ ۱۲۲۳ 


فهرس عام ۳۱۵ 


۱۲۳ یوسف کمال محمد‎ | ۰٤٦ ء۳١‎ ۳۲ یو سف القرضاوي‎ 
A1 اليوم الآأخحر‎ “A2 cAI cAF cA‘. «coaY¥ 
c1 c54 COIN coef 


۲14 


Permission ابح‎ 

عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك. 
ابن تيمية تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 

فقیه وحدث ومتکلم وناقد حقق» ولد جحران (۱۲۹۳م)» ولا فر يوه من 
عسف المغول» لجأت أسرته إلى دمشق» ومنها أقبل أحمد على العلوم الإسلامية 
يحصلهاء وعلى دروس أبيه» ودروس كل من زين الدين المقدسي» ويحم الدين 
بن عساکر»ء وزینب بنت مکي. 

ألم بالفقه والحديث والتفسير والحساب. . . إل وهو ابن عشرة ستين. 

وكان من التقوى والورع والزهذ بحيث م تعنه الدتيا وأعراضها. 

ومن الشجاعة والجرأة بمحيث ل يعرف التملتى والنفاق سبيلا إلى سل وكه 
وحکمته. وهذا کان له حصوم ثرون أجقوا به لدی الحكام. فسجن عصر 
والشام أكثر من مرة» ولكته عكف على الكتب دراسة وتحصيلاً وتأليفاء فألف 
(الفتاوی) و (الرسائل) و (الرد على المنطقین) و (الفرقان ہیں أولياء الزحمن 
وأولياء الشيطان). 


تعريقات المصطلحات الراردة هنا ليست مطلقة المعنى ذلك أن الولف عكن أن خختار معنى ددا 
الأفضل للاص 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

ولد بالكوفة (۹٩1۹4)ح»›‏ ونشاً يها من ابوين فار سیین» بداً بعلم الكلام» 
اتتقل إلى الققه» روى الحديث عن التابعين وتابعيهم قي العراق والحجازء 
وأحصهم إبراهيسم النخعي وشيخه مادء ومنهجه الأحذ بالكتاب والسنة 
وفتاوى الصحابة ثم بالقياس والاستحسان والعرف» توفي على أثر تعذيب 
المتصور له» لامتناعه عن تولي القضاء» وصار مذهبه الحنفي المذهب الرس مي 
للدولة العباسية»ء وللدولة العثمانية وقي مصر. 
الإجارة N‏ 
العقد على المنافع بعوض» وهو مال» وتليك المتفعة بعوض. 
ال'جlqaد tjtihad, Intellectual Effort‏ 

لخة: أحذ النقس ببذل الطاقةء وتحمل المشقةء وإتعاب الفكر قي إحكام 
الرأي. 

عرقاً: استفرا غ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. 

فلسفة: وهو بذل الجهود قى طلب المقصود من جحهة الاستدلال. 
Consensus ê la‏ 

اتفاق جحتهدي الأمة بعد وفاة نبيها فى عصر على أي شىء كان. ولا 
يشترط عدد التواتر› حلاف لللامام. ۰ 
الاحتکار -Monopoly‏ 

حبس السلعة عن البيع. 

es a 
) و‎ 

إدخال الاتسان نفسه في شيء حرم عليه به ماکان حلالاً له. 


تعار یی ۳13 


الأحكام السباطانية 

هي رأي المذاهب الفقهية في الأحكام السياسية والتدبيرية» الى بجحب على 
ولاة الأمور أن يطلعوا عليهاء كي يحققوا العدل في تنفيذهاء وتتضمن الأحكام 
عقد الإمامة» وتقليد الوزارة والإمارة في الحهاد وفي القضاءء والمظال» والحج 
والصلوات والصدقات والحسبة والخراج والقضاء. . . إل 
جمد بن حنيل 

عربي شيياني» تر بی او نشأة دينيةء وجه للعمل في الديران فعافهء 
وانصرف إلى الحديث» وقي سبيله رحل رحلات ختلفة» لاقى فيها عتتاء وجمع 
أحاديث العراق والشام والحجاز واليمن» وقد التقى بالشافعى في مكة» فسمعه 
واستطاب فقهه» وطلب الفقه و لم يترك الحديث» و كان إماما فيهما۔ وتي عهده 
أحبر المأموت والمعتصم والواثق امحدثين على القول جخلق القرآن»ء ولكنه امتتع» 
فعذب وحبس» و لم يرفع عنه العذاب إلا في آخر عهد الواثق. وكان عفيفاء 
رفض عطاء الخلفاء. 

وله كتاب (المستد) في الحديت» وفقهه يقوم على الكتاب والستة وأقوال 
الصححابة والتابعين»ء والقياس عند الضرورة» ويقدم عليه الحديت الضعيف غير 
اللكذوب. أتباعه يدعون بالحنابلة. 
الإرادة 

(في اللغة) ميل يعقبه اعتقاد النفع؛ وهي صفة توجب للحي حالا يقع منه 
الفعل على وجه دون وجه» وقي الحقيقة هي مالإ يتعلق دائما إلا بالمعدوم» 
فإنها صفة تخصص آمرا ما لحصوله ووجوده. , 
اdlwzzawî Juristic, Preference Equity‏ 

قي اللغة هو عد الشيء واعتقاده بوا واصطلاجا هو اسم لدليل من 
الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلى» ويعمل به إذا كان أقوى منه» وسموه 


TY.‏ تعاربف 


بذلك لأنه ق الأغلب يكون آقوى من القياس الجلي» بکون مستحسناء وقیل 
اللاستحسان هو ترك القياس والأحذ جا هو أرفق للناس. 
uiawîllاخ Clonning‏ 

هى تكوين كائن حي كنسحة مطابقة نماما من حيت اللتصائص الورائية» 
والفيزيولو جية» والشكلية لکائن حي آاحر» کفردي توأم البيضة الواحدة مغلا 
فالاستنساخ هو توالد لاجنسي» لايمحدث فبه إحصاب لبيضة الأنشى بنطفة 
الذكر. فالئلية» في التوالد اللاجنسي» تشر ع بتكوين الحنين» ومن ثم الفرد 
البالغ دون مشا ر كة الذكرء أي إن الفرد المستنسخ لا أب له 
الإإسلام صmھاء1‏ 

هو النضوع والانقياد لا حبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه كلما 
يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام. وما واطاً فيه القلب 
اللسان فهو إعان. 
الأشتزا كية صءناوiءمS‏ 

نظام اقتصادي سياسي يعارض النظام الرأسمماليء وتشترك المذاهب 
الاشتراكية في الإعان بالحتمية الاجتماعية وتنظيم قوى الإنتاج وربط الوظائف 
الاقتصادية بالدولة وبالاعتقاد أن العمل هو الأساس ا عي لكل تملك. 
وتؤ كد إرادتها الثورية قي إقامة جحتمع أكتر كفاية وعدلاء عن طريق العمل 
الحماعي الواعي بغية تحقيق المساواة بين جميع الناس والأمم. 
الÎlصJg Roots, Principals‏ 

جمع أصلء وهو في اللغة عيارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» وقي 
الشر ع عبارة عما ببتنى عليه غیره ولا يبنى هو على غيره. 

والأصل مایثیت حکمه بنفسه» ویبنی عليه غیره. 

وأصول الفقه هو العلم بالقواعد ال يتوصل بها إلى الققه. 


تعار بف ۳۲۱١‏ 


الإمام 

من يۇتم» أي يقتدى به» سواء كان إنسانا يقتدى بقوله» أو بفعله أو 
کاباء أو کلاھما عقا أو مبطاا فلذلك قالوا: الإمام الخليفةء والعا م القتدى 
به» ومن يۇت به في الصلاة» والإمام يطلقى على الذكر والأقى. 
الم Nation‏ 

کل ججماعة جمعها امرء إا دین» أو زمن أو مكان واحد» سواء کان 
الأمر المجامح تستخحيرا أم احتيارا. 
الîهlية Qualification‏ 

الصلاحية للأمر. 

وهي عيارة عن صلا حية الإإنسان لوجحوب الحقوق المشروعة له. 
إیدیو لو جیا رعه!اهءل! 

هي علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو حطأ الأفكار الي 
يحملها التاس» هذه الأفكار الى تبنى منها النظريات والفرضياتء الى تتلاءم 
مع العمليات العقلية لأعضاء الحتمع» وأصبح هذا الاصطلاح يعن النظام الفكري 
والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد حول العا م وابجتمع والإتسان. 
ا'llڼdig Faith, Belief‏ 

في اللغة التصديق بالقلب» وي الشرع هر الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان. قيل: من شهد وعمل و لم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل 
واعتقد فهو فاسق» ومن أحل بالشهادة فهو كافر. 
اllطJ The Invalid, The Nul1'‏ 

هو أن يفعل فعل يراد به امز ماء وذلك الأمر لايكون من ذلك الفعل. 
وهو أيضاً ماأبطل الشر ع حسنه» كتزؤج الأحوات. 


YY‏ تعار یف 


والباطل من الكلاح: مايلغى ولا يلتفت إليه لعدم الفائدة قي ماعه وخحلوه 
من معنی یعتد به» وان یکن کذبا ولا فحشاً. 
الباطنية 

نسبة إلى الباطنء وهو مقابل الظاهر. والباطنية هم الذين يجعلون لكل 
ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأويلا. يطلق على فرق إسلامية عدة اسم الباطنية: 
كالارميةء والقرامطة» والإسماعبلية» وعلى فرق غير إسلامية كالمزد كية. 
والتعلمية اسم آعر يطلق على الباطنية قي خحراسانء وقوام مذهبهم إنكار تشبيه 
ا لله بالمخلوقات» فلا يصح عندهم أن نصف الله بصفات خلقه» فتقول: إنه 
عالم» أو جاهل» أو موجود»ء وعندهم أن في العا لم العلوي نفسا كلية» وعقَلا 
كلياء ويقابلهما قي العام الدنيوي الأساس أي الإمام» والناطق أي النبيء» 
والعقل أكمل من النفس الي تصل بالشرائع إلى مرتبة الكمال» حيث يحصل 
اتحادها بالعقل. 
البعث 

أصله إثارة الشيء وتوجيهه» ويختلف بحسب احتلاف ماعلق به» وقوله 
تعالى: #إرالوتى يعثهم ا لهه أي: بخرجحهم ويسيرهم إلى القيامة. 

فالبعٿث ضربان 

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجتاس والأنواع وختص به الباري. 

والثاني: إحياء الوتى» وقد حص الله به بعض أصفيائه كعيسى. ومنه: 
#فهذا يوم البعث#» أي: يوم اللحشر. 
البغي 

طلب جاوز الاقتصاد فيما يتحرى» تارة يعتبر في القدر الذي هو الكميةت 
وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. وقال بعضهم» البغي: الحسد» 
الاستعلاء» والترقى قي الفساد. 


YY ر‎ 


اiئبوذية Buddism‏ 
هي ديانة ظهرت في اند بعد الديانة اليرهمية في القرن الخامس قبل الميلادء 
كانت في بدايتها متوجحهة إلى العناية بالإنسان كما أن فيها دعوة إلى التصوف 

واللخشونة ونيذ الترف والمناداة بامحبة والتسامح وفعل الخير. 

أسسها (سدهارتا جوتاما) اللققب بيوذا (١٠د/٠۸]٤‏ ق. م) يعي 
که ودف وو ی عل ود ال ی ا کان انو ی 
فيها حياة النعيم والترف. ولا بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفا إلى 
الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة والتأمل» وعزم على أن يعمل على 
تخليص الإنسان من آلامه الي منبعها الشهوات تم دعى إلى تبي وجهة نظره 
حیت تبعه اناس کثیرون. 
البيع 

هو رغبة امالك عما قي يده إلى ماقي يد غيره. 

وأصله مبادلة مال عال»ء يقولون بيع رابح» وبيع حاسرء وذلك حقيقة قي 
وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد بجازاء لأنه سبب التمليك والتملك. 

والبيع من الأضداد كالشراءء ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع 
ومشترء لكن إذا أطلق (البائع) فالمتبادر للذهن باذل السلعة. 

ومن أحسن ماوسم به البيع أنه ليك عين ماليةء أو منفعة مباحة على 
التأبيد بعوض مالي . 


بيع الغرر 
البيع الذي فيه حطر لانفساحه بهلاك المبيع» أو غير ذلك. 
البينة 


الدلالة الواضحة» عقلية كانت أو حسية» ومنه ميت شهادة الشاهدين 


نة . 


YE‏ تعاریف 


وقال بعضهم البيئة هي الدلالة القاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة. 

والبينة: ماظهر برهاته في الطبع والعلم والعقل» جحيث لامندوحة عن شهود 
وحوده. 
llۃتJıgÎ Allegorical Interpretation‏ 

في الأصل مادة تأويل الترجيع» وقي الشر ع صرف الافظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى محتمله إذا كان احتمل الذي يراه اا بالكتاب والسنةء ولو قلنا ف 
و يخر ج الحي من الميت هه أريد به إحراج الطير من البيضة كان 
اا أو إحراج المؤمن من الكافرء والعا لم من الجاهل كان تأوياا. 
التعزير 

تأديب دون الحد على معصية لاحد فيهاء ولا كفارة. من العزر وهو 
الأزحر والمنح. 
افر Explanation‏ 

في الأصل هو الكشف والإظهارء وق التشرع توضيح معنى الآية وشأنها 
وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. والتفسير قد 
يقال فيما مختص .عفر دات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل»ء ومهذا يقال: 
تفسير الرؤيا وتأويلها. 
الzغكıكa Deconstruction‏ 

يعرفها دريدا ((بأنها تهاجم الصرح الداحلي» سواء الشكلي أو المعنوي 
للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي» بل تهاجحم ظروف الممارسة الخارجحية» 
أي الأشكال التاريخية للنسق التريوي هذا الصرح» ٠‏ الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية لتلك المؤسسة التربوية))» التفكيكية تقرض النص بأن 
تیحث داخله عما لم يقله بشكل صريح واضح (المسکوت عنه)» وهي تعارض 


تعاریف 


Y0 

منطق النص الواضح المعلن واذعاءاته الظاهرةء بالمنطق الكامن قي البْص كما 
أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايير الي وضعها 
نفسه» فيتضح الأساس وتسةط عنه قداسته. 
التقوی Piety‏ 

ق اللغة .ععنى الاتقاءء وهو اتخاذ الوقاية؛ وهو الاحتاز بطاعة الله عن 
هو يته . 

والتقوى في الطاعة يراد بها الإحلاص» وقي المعصية يراد بها الترك والحذر. 
وقيل ان يتقي العبد ماسوى الله تعالىء وقيل غافظة آداب الشريعةء وقيل جاتية 
كل ماييعدك عن الله تعالى. . وقيل الاقتداء بالبي عليه السلا قولاً وفعلا. 
التكليف Commanding‏ 

مصدر (كلفت الرحل) إذا ألزمته مايشق عليه» مأحوذ من الكلف الذي 
يكون في الوجه» وهو نوع من مرض يسود به الوجه» وإعا مي الأمر تكليفا لأنه 
يؤتر قي المأًمور تغيير الوجه إلى العبوسة» وهو الاتقياض لكراهة المشقة. وهو في 
الاصطلاح إلزام مايه كلفةء فالمندوب ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه» أو طلب 
مافيه كلفة والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية ال هي أمور عقلية. 
اizlنnية Development‏ 

تعن الكلمة ا التوسع أو النمو أو التحسن قي الملك أو الأوضاع. وقي 
الاصطلاحات العقاريةء تعن الكلمة أي مشرو ع لتحسين قطعة أرض كييرة 
باستص طلا حها مغلا ویانشاء عدد من الوحدات السكنية والححلات التجارية 
ومباني لكاتب عليها. 
التوبة 

الندم على الذنب» تقر بأن لاعذر في إتيانه. والتوبة الرحوع عن المعصية 
إلى الله تعالى. 


8 نعاریف 


Torah, Old Testament رأة‎ gill 
أو ((العهد القديم))» كتاب ا لله المنزل على الي موسى» ذكر في القرآن‎ 
غير مرةء وأشير إلى أن فيه حكم الله» من عمل به دحل الحنة» أخحبر ععجيء‎ 
النبي الأمي› وإن كان قد ورد ذكره أيضا قي الحديث الذي يردد بعض‎ 
أحكامه. عرف المسلمون بعض أجزاء منه مباشرة من معاصريهم اليهود»‎ 
كثير‎ ٠ وخحاصة ممن اعتنق الإسلام» كوهب بن منبه وعبد الله بن سلام» مصدر‎ 
من الإسرائيليات. ترحم عن العيبرية في القرنون الشالث والرابع للهجحرة»ء في‎ 
امشرق والمغرب ومن المبادئ التشريعية المعروفة في اللإسلام ((شرع من قيلنا‎ 
شرع لناء مالم يرد في شرعنا ماجخالفه)) وهناك تلاق ق بعض أحكام القرآن‎ 

وأحكام التوراة. 
ال وکل 
الغقة ما عند الله واليأس ما فى أيدي الناس. 

Authorized, Permissible jîl! 

هو المار على جهة الصواب» وهو الأحوذ من اجاوزة» وكذلك النافذ. 

والجائز قي الشر ع: هو الحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه قي حق الحكم 
الوضوع له مع الأمن عن الذم والإم شرعا. وقد يطلق على خمسة معان 
بالاشتراك: المياح» ومالا يتنع شرعاً مياحاً كان أو واحباً أو مندوباً أو 
كروهاً. ومالا عتنع عقلاً واجباً أو راجحا أو متساوي الطرفين أومرحوحا. 
_ما استوى الأمر أن فيه شرعا کالیاح او عقلا. والمشكون إما.ععنى استواء 
الطرفين» أو .ححنى عدم الامتناع. 

والجواز الشرعي من هذه المعاني هو الإباحة. 
Reward, Recompense sl jk‏ 

الجزاء: الغناء والكفاية. 


تعار یف 


۷ 

والحراء: مافيه الكفاية من المقابلة إن حيرا فخيرء وإن شرا فشر. 
الجزية 

لغة: من الجحازاة. 

وشرعا: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام» أو تائيه» على مال مقدر 
يونحذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام. 
المحعالة 

المجعل: يالفتح إظهار أمر عن سيب وتصيير. 

والجعل: بالضم والعالة بثليث الحيم والحعيلة: مايجعل لاإنسان على 
عمله» وهو أعم من الأجر والثواب. 

وشرعاً: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لاعلى وجه الإجارة. 
Felony, Sin alk!‏ 

کل فعل خحظور یتضمن ا 

وغلبت ف السنة الفقهاء على الحرح والقتل والقطع. 
Insanity, Madness dail‏ 

هو احتلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحةء المد ر كة للعراقب 
بأن لايظلهر أثرها ويتعطل أفعاها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه قي أصلل 
الخلقة» وإما جروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب حاط أو آفة. 
المجهاد 

استفراغ الوسع في طلب العدو وهو تلاتة: 

حهاد العدو الظاهرء وجهاد الشيطان» وجهاد النفس. 

وغلب استعماله شر عا ق الدعاء إلى الدين الحق. 


TYA‏ تعاریف 


Limiting Someone’s Legal Competence jx! 

حجر عليه حجرا منعه من التصرف ف ماله. 

فهر محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال فيقولون 
ىحور . 
|-ZÈدg‏ 3 Definition, clarification‏ 

اللحد: ا بين الشيئين الذي يعنع احتلاط أحدهما بالاآحر . 

الحد أيضاً: المنع» ”مي به العقاب المقدر الشتار ع» لكونه 7 لفاعله عن 
معاودة مله ولغيره عن سلوك منهجه. 

وعند أهل الأصول: ماعيز الشيء عما عداه» وهو بععنى قول الباقلانى 
وغيره: ا لحد الحجامع الماتع ويقال: المطرد المنعكس. 

حد الإعجاز: أن پرتقي الكلام قي بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر 
ویعجزحم عن معارضته. 
الحرابة 

في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح» وقطع السبيل حارج المصر. أو 
البروز لأحذ الالء أو لقتلء أو إرعاب» مكابرة. اعتمادا على الققوة e‏ 

عن الخوت. 
Prohibited, or Forbidden e’‏ 

هو الممنوع منه إما بتسخير إلمي أو بشري» وإما .نع من حهة العل» أو 
البشرية» أو من جحهة من يرتسم آمره۔ 
¦ړjر Prohibition, Forbiddance‏ 

لْعَة: مح الشيء في حظيرة. 

الحظور: اللمنوع. 

واصطااحا: ما یثاب على تر که ويعاقب على فعله. 


تعاریف ۳۲۹ 


Rule, Sentence الحكم‎ 

في اللغة: أن يقضي في شيء بأنه كذا أو ليس بكذاء سواء ألزم ذلك غيره 
آم لا 

وعند الأصوليين: عحطاب ١‏ له المتعلق بفعل الكلف من حيث إته مكلف. 

وقيل: الحكم قصد المتصرف على بعض مايتصرف فيه» وعن بعض 
مايتشوف إليه. 
اراج 

ما يخر ج من غاة الأرض. 

الدحل» والمنشفعة ومته الحديث الشريف: ((ا راج بالضمان)). 

الأتاوة الي تؤخحذ من أموال الناس. 

الحزية الي ضربت على رقاب أهل الذمة. 

ما قرر على الأرض بدل الأجرة. 

وأرض الخراج: هي آن يفتح الإمام يلدة قهراء ويقسمها بين الغانمين» ثم 
يعوضهم عنهاء ثم يقفها على المسلمينء ويضرب عليها خراجا. 

أو أن يفتح الإمام لة سااغك أن الأرض للمسلمين» ویسکتها الكفار 
بمخراج معلوم» فالأرض تكون فيا للمسلمين. والخراج ا 0 
بإسلامهم. 

وكذا إذا امحلى الكفار عن بلدةء وقلتا إن الأرض تصير وقفا على مصاح 
المسلمين يضرب عليها حراج يديه من سکنهاء مسلما کان اا 
الخرافة eاط۴a‏ 

قصة قصيرة ذات مغزى أخحلاقي» وغالبا مايكون أشخاصها وخ 


تتحدث لخلوقات البشرية ولكنها تحتفظ بسماتها الحيوانية. 


۰ تعاريف 


ا 

الانقياد للحق»ء وقيل الخرف الدائم قي القلب. 

والغاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه. 
الخصخصة 

يعن للبعض جرد إعادة ملكية القطا ع العام إلى الأفراد حيثما كانواء عن 
ا بينما يعن لدى الآحرين جرد العودة للعمل باليات اقتصاد 
السوق» دون إعادة الاعتيار للقطاع الخاص. 


الخلع 


فراق الزروجة على مال. 
شرعاً: إزالة ملك النكاح» المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ماني 
ناه 


أو فراق الرحل زوجته بيدل قابل للعوض» يحصل هة الزوج. 

أو فرقة بين الزوجين برد الزوجة بعض الصداق» وقبول الزوج إياهء وقيل 
يقع بالبعض وبالکل» وبأ کثر منه. 
الدبلوماسية acy‏ »0اpءD‏ 

نظم ووسائل الاتصال بين الدول الأعضاء في الحماعة الدولية والأداة الي 
تستخدمها هذه الدول في تسيير علاقتها الواحدة بالأحرى وتنفيذ سياستها الخار جحية. 

شاع هذا المصطلح منذ الققرن الفامن عشر ليصف البعثات الى تتبادل 
الدول إيفادها للتفاوض والتحدث باسم الحكومة, والتعبير عن إرادتهاء 
والدفاع عن وجهة نظرها لدى حكومة أخحرى. 
الدولة State‏ 

المقصود هنا المعنى السياسي للفظ› فالدولة جحتمع منظم يعيش على إقليم 


تعاریف ۳۳۱ 


معين و نضح لسيطرة هيئة حاكمة ذات سيادة ويتمتع بش بشخصية معنو ية متميزة 
E‏ المماتلة. 


الو لاء ا e‏ کما NT‏ حماية ا i‏ 
وكافة حقوقهم الى يقَرّها طم القانون الطبيعي والقوانين الوضعية. 
الدعغقراطية Democracy‏ 

زظام اجحتماعي يو كد قيمة القرار والكرامة الشخحصية الإنسانية» ويقوم على 
أساس مشار كة أعضاء الحماعة في إدارة شؤونها. 

وقد تكون الدقراطية سياسية» وهي أن كم الناس أنفسهم على أساس 
من الحرية والمساواةء لاتمييز بين الأفراد بسبب الأصل وال نس أو الدين أو 
اللغة. 

ويستعمل في الإدارة للدلالة على القيادةء الي تتم بالشورة بين الرؤوساء 
والمرؤوسين في عملية اتخاذ القرار 
الئدıة Blood Moey, Wergild‏ 

الال الذي هو بدل النفس. 

وقيل: هي الواحب بالحتاية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما. 
الرÎًښlنية Capitalism‏ 

هو النظام الاقتصادي الذي يقوم على الملكية ال لخاصة لموارد رزه ويطلق 
الحال لحر يات الأفراد والمشروعات الخاصة»ء ويعتمد الربح حاف أساسيا على 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي . 

بدت معا م الرأسمالية ف الظهور على أثر اضمحلال النظام الإقطاعي. 
وتدهور النفوذ الاقتصادي والسياسي للملاك الزراعيين» وصعود الطبققة 
الو سطى في عالات الصناعة والتجارة والمهن الخحرة. 


r‏ اريف 


والرأسمالية وثيقة الصلة بالثورة الصناعية الي حدئت بي إنكلترا وبلاد أوربا 
الخربية فى أواحر القرن الثامن عشر. فقد ت ركت هذه الفورة أثرا عميقا ق 
أساليب الإنتاج» ما أدى إلى قيام الإتتاج الآلي قي مشروعات ضخمة مقام 
الإتتاج اليدوي فی مشروعات صعيره» و ساعد ھهذاعلى تأكيد معال 
الرأسمالية. 
الربا 

لغة: الز يادةء الفضل. 

وهو الزيادة في أشياء خصوصة. 
الربح 

الزيادة الحاصلة فى المبايعة. 

ثم يتجوز به في کل مايعود من رة عَمل. 

و يتسب الربح تارة ل صاحب السلعة»› وتاره لی الساعة تفسمها. 
ار aZصة Concessionary Law‏ 

التسهيل ي الأمرء و التيسبر. 
الردة Apostasy, Defecation‏ 

الردة: صدى الصوت» البقية. 

والرحوع إلى الكفر بعد الإسلام. 

شرعا: قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر› عزما» أو قولا و فعلا 
استهزاء کان ذلك أو عنادا أو اعمادا کنفی وجحود | لله تعان› أو نفغی نی› 


تخار 


م 


TTY 


أو تكذيبه» أو جحد جمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذرء أو تردد قي 
كفر» أو إلقاء مصحف بقاذورةء أو سجود لمخلوق 
الرشوة 
ما يعطى لقضاء مصلحة. 
آو ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. 
و ما توصل به إلى ممنوع. 
الرّق Slavery, Servitude‏ 
الشىء الرقيق» العبودية. 
عند الفقهاء: عبارة عن عجحز حكمي» شرع في الأصل جزاء عن الكفر. 
أما أنه عجر فلأنه لاعلك ماعلكه الح من الشهادة» والقضاءء زرا 
وأما انه حکمي» فلن العبد قد یکون قوی في الأعال وا سا 


الرهان 

المخحاطرة» المسابقة على الخيل. 
الرهن 

لغة: الخبس. 

شرعا: امال الذي يجعل وثيقة بالدين» ليستوفي من غنه إن تعذر استيفاؤه 
ممن هو عليه. 


اlلرشك Legal Age, Age of Season‏ 
حسن التصرف في الأمر حسّاً أو معنى» دينا أو دُنيا. 
والرشد حلاف الغي» ويستعمل استعمال الحداية. 
ارو Spirit‏ 
وهي اسم للنفس» النفس بعض الروح» فهي كتسمية النوع ياسم ابجنسسء 
نحو تسمية الإنسان بالحيران. 


Yr‏ تعاربف 


وحعل اسما للجزء الذي به حصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع 
واستدفاع المضار. 

والروح الإنساني هى اللطيفة العامة المدركة من الإنسان الراكبة على 
الروح الحيواني» نازلٌ من عام الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه» وتلك 
الروح قد تكون جحردةء وقد تكون منطبعة في البدن. 
jl‏ ك|ة Zaka’at, Charity‏ 

لخَة: الزيادة. 

وشرعا: قدر من الال في مال خصوص لالك خصوص. 

وأصل ال زكاة السو ااا ع بر کة ١‏ لله ويعتير ذلك بالاأمور الدنيوية 
والأحروية. 

ومنه الزكاة لما خر ج للفقراء: ميت بذلك لما فيها من رجحاء الب ركة»ء أو 
لت ركية النفس» أي تنميتها بالخير أو هما معا. 
السفتحة 

الكتاب الذي يرسله المقترض لو كيله بيلدء ليدفع للمقرض نظير ماآحذه منه 
ببلده» ليستفيد به المقرض سقو ط حطر الطريق. 
iأصة4 Foolishness‏ 

حفة تعرض لللانسان من الفر ح أو الغضب» فتحمله على العمل بخلاف 
طور العقل وموجحب الشرع. وتستعمل في حفة النفس لنقصان العقل وقي 
الأمور الدنيوية والأحروية. 
اضرع Shari’ah, Divine Law‏ 

لغة: مورد الإبل على الماء الحجاري. أو مورد الماء الذي يستقى منه وهو 
الطريقة» وما شرعه الله تعالى من العقائد والأحكام. والملة والدين. 


تعاریف 


ا 


Rites, Religious Ceremony jill 

لخة: المعا لم الظاهرة. 

شرعا: ما يؤدي من العبارات على سيبيل الاشتهار»ء كالأذان والجماعة 
والحمعة وصلاة العيد والاأضحية. 

أو ما جعل علما على طاعة الله تعالى. 
الشيو عة Communism‏ 

مصطلح يعن قي صميمه نظام اجحتماعي تكون فيه الملكية في أيد الجتمع 
بأكمله» وهي ظهرت مع ظهور (البيان الشيوعي) الذي كتبه ما ركس وإجاز. 
وانتشرت الشيوعية بتأسيس الأنمية الأولى» وظهور الأحزاب الدعقراطية 
الاشتراكية ف أوربا. واتخذت الشيوعية شكلا متطرفا حينما حضر الحزب 
البلشفي الروسي بزعامة لينين ۳١۹٠م‏ على إشعال ثُورة عاجلة عنيفة للقضاء 
على النظام الرأسمالي وإقامة دولة عالمية اشتراكية. والشيوعية تدعو لإقامة دولة 
لا طبقات فيها ولا ملكية خحاصة. 
liېlبة Companions of The Prophet Mohammad‏ 

في العرف من رأى البي صلى اله عليه وسلم طالت صحبته» وإن یرد 
عنه فى قول أهل الحديث» وجمهور العلماء حلفا وسلفا. هو كل مسلم رأى 
التو بی صلی الله عليه وسلم سواء حالسه ام لا. 

عند الأصوليين: من لقى البي صلى الله عليه وسلم مُسلماء ومات على 
الإسلام» أو قبل التبوة ومات قبلها على الحنيفيةء أو ارتد وعاد في حياته. 
الصرف 

لغة: الدفع» الرّدء تحويل شيء عن موضعه» بيع الذهب بالفضة۔ 

الدهر: نوائبه = الكلام: تزيينه. 


۳۳٢‏ نعارىف 


اصطلاحاً: بیع الذهب والفضة بذهب أو فضة»ء سواء كانا مضروبين أو 
کان اخدهما مضرویاء أو لم يكونا كذلك. 
iۉر‏ ف Custom, habit‏ 

المعروف: وهو حلاف المنكر. وهو المكان المرتقع. 

ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. 

أو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. وقد 
يطلق ويراد به العادة القوليةء والعادة الفعلية. 
عصر النهضة الأوربية Renassance‏ 

العصر الذي بدا منذ انتهاء العصور الوسطى حتى العصر الحديث. وامتاز 
بحر كة إحياء الفنون والآداب. ويستخدم الاصطلاح .معنى التجديد والإحياء. 
ıئعقيدة Faith, Belief‏ 

الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. 

قي الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل» كعقيدة وجحود الله. وبعثة 
الرسل 
علم الأجتما غ Sociology‏ 

دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية كما تبدو في الزمان 
والمكان للتوصل إلى قوانين التطور ال تخضع ها هذه امجتمعات الإنسانية في 
تقدمها وتغيرھا. كما يقوم عام اا ا الدراسة الموضوعية لاظواهر 
الاجتماعية وتحليلها تحليلا علميا صحيحا. 
علم الكلام Theology‏ 

علم يدافع عن العقيدة ويبررها بواسطة حجج تخاطب العقل. 


rv عار‎ 


ويتضمن علم الكلام اي وجود الله SS.‏ 
الوحى الإلهيء کما یتضمن تلیلا للاعتراضات المثارة على الدين وتحليلا 
للعقائد الأخحرى. 
الفرض Obligatory‏ 

الجزء من الشىء لينزل فيه ما يسد فرضته حسًا أو معتى. 

والفغرض اصطلاحا: برادقه الواججب عند الشافعية: الفعل المطلوب طلبا حازم 

وقال الحنفية: والفرض ما ثبت بقطعي» والواجحب ما ثبت بظني. 

ویکفر جاحد الفرض» ویعذب تا رکه. ۰ 
iudllد Invalidity, Nullity‏ 

انتقاص صورة الشيء. وهو خحروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج 
أو كثيرا ويضاده الصلاح. 

ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. 

وعند الفقهاء: ما كان مشروعا بأصله غير مشرو ع بوصفه» وهو مرادف 
للرطلان عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة واليطلان عند الحتقي. 
والفساد بشكل عام هو مكاسب أو فوائد شخصية أو الية يطلبها الشخص 
أو جعققها لقاء استعمال تفوذه أو منصبه الرمي. 
llغځ4 Jurisprudence‏ 

لغة: الفهم والفطئة. 

اصطلاحا عل أهل الأصول: هو العلم بالأحكام التشسرعية القرعية» 
الكتسب من أدلتها النتفصيلية 

عند الفقهاء: حفظ الفرو ع. 


Booty, Prize الفيء‎ 

الرجوع إلى ما كان منه الانيعاث. 

وهو عرفاً: ما حصل من الكقار بلا قتال إما بالحلاء أو بالمعالجة على جزية 
أو غيرهما. 

وقيل: ”مى بالفيء الذي هو الظل تنبيها على أن أشرف أعراض الدنيا 
يجري جحری ظل زائل ومنال حائل. 
القرض 

لغة: القطع. 

وهو ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. 

أو ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء. 

أو ما أسلف الإنسان من إساءة أو إحسان. 
مالك بن نس Malik Bin Anaşs‏ 

عام بالدين الإسلامي» عربي الأصل عاش بالمدينة» تلقى عن كثير من 
التابعين» وأحذ فقه الرأي عن ربيعة الرأي» ويحيى بن سعيده كان خحدثا 
وفقيهاء يتحرى في الروايةء في يأحذ الحديث من ذوي هوى مبتدع» ولا من شيخ 
لا یعرف ما يحمل ويحدث به» ولا من سفیه» ولا من کذاب» وله کاب (الوطاً) 
جمع فيه ما صح عنده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة. 

كان يأخذ في اجتهاده بالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة 
والقياس» والمصال المرسلةء والأاستحسان» وانتشر مذهبه في مصر وشال 
إفريقيا والأندلس وبعض بلاد المشرق. ويدعون بالمالكية أتباع مذهبه. 
الْنالية صوناومd]‏ 

هي المذحهب القائل بأن حقيقة الكون أفكار وصور عقلية»ء وأن العقل 
مصدر العرفة» فأفلاطون مثالي بتصوره عالما عقليا قوامه أفكار بمثابة التماذج 


rra عارع‎ 


للموجحودات الجزئية المادية الى في عالمتا المحسوس» والعا مم العقلي عنده هو 
الحىء اما العا لم المحسوس فأشبه بالظلام. 

وبا ركلى مثالي بقوله: أن حقيقة الشيء هو إدراك العقل له» وما ليس 
يدر كه العقل عدم. وهيجل مثالي حين قال: أن حقيقة الكوت روح مطلق يعير 
عن تفسه تي الوجحود المشهود. 
Mujtahid, Knowledeable qz‏ 

ما يحوي علم ا ووجحوه e‏ وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجحوه 
معانيهاء ويكون مصيباً ني القياس» عالاً بعرف الناس 
محمد بن إدريس الشافعي Mohammad Bin Adris A!-Sh4fii‏ 

ينتهي نسبه إلى عبد الطلب أحي هاشم جد التي ر ا رة 
وانتقلت به امه إلى مكة ليعيش بين أهله» وقي العشرين من عمره انتقل إلى 
المدينةء ولازم مالكا تسع سنين» أحذ عنه فيها (الموطاً)» ودرس فقهه. ثم رل 
ولاية باليمن فاتهم بالتشيّي وسافر إلى بغدادء ولازم محمد ين الحسنء» وأخحذ 
عنه فقه أهل العراق. تم عاد واتّخذ درسه بالبيت الحرام» ودوّن كتيه ورحع 
إلى بغداد ونشر هذه الكتب» ورواها عنه تلميذه الزعفرانى» ساقر أحررا إلى 

مصر عام ۸١ ٤(‏ وتوفي بهاء أشهر كتبه (الأم) و رالرسالة)» ومنهاحه يعرم 

على الكتاب والسنة والقياس والإجماع» وهو واضع أصول الفقه. . ومتهيه له 
أتبا ع في معظم الدول الإسلامية ويدعون الشافعية. 
zloaklة Interest‏ 

ما عجد فيه الفرد أو الجماعة منفعة ها. 
المضاربة 

راء أصول حقيقية أو مالية أو بيعها لتحقيق مكسب مالي. 


.£ تعاريف 


اللكية Property‏ 
تعن الكلمة .معفهومها الضيق حق الفرد المطلق وغير المقيد في الأشياء 
الناصة به وف اكات ارا ار اة ود ت ااج ا 

الكلمة تعن الأشياء الممل وكة نفسهاء لا الحق فى امتلاكها. 
yl‏ ضعي Objectivity‏ 

هي قدرة الفرد على أن يعزل نفسه عن المواقف المندمج فيهاء ون ينظر إلى 
حقائق على أساس الأدلة والعقل لا على أساس التحيز والعاطفة ودون خحاباة 
أو الاستناد على رأي سابق فيما يتعلق بوضعها الحقيقي» وبعبارة أخحرى فإن 
الموضوعية قي البحث العلمي هي الصفة الى يعبر عنها الحهد الذي ينطو ي على 
إيعاد الاحرافات في الإدراك أو التفسير الناتحين عن التحيز الاجتماعي أو 
السيكولوجي للجماعة أو للفرد وتحقيق أكثر التعميمات العامة حياداً في ضوء 
المعرفة التوفرة. 
النسخ Abrogation, Repeal‏ 

في اللغة: هوالإزالة والنقل. 

وق الشرع: هو أن يرد دليل شرعي متراحيا عن 3 شرعي» مقتضيا 
حلاف حکمه» > فهو تبدیل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم 
الله تعال. واا شی وات انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع. 
وکان اتتهاژه عند ۱ لله تعالل رفا إلا أن لي علمنا کان استمراره ودوامنه» 
وبالناسخ علمنا انتهاژه» و کان يي حقنا تبدیلا وتخييرا. 
اللسيعة 

بيع الشىء بالتأحيرء أو هو الزياة المشروطة الي يأحذها الدائن من المدين 


تعاریف 
اندو Hinduism Aw‏ 

ديانة يعتنقها معظم أهل الهندء وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
اللغامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. إنها ديانة تضم القيم الروحية 
والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتتظيمية متحذة عدة آلهة بحسب 
الأعمال المتعلقة بها فلكل متطمة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله. 

للا يوبحد للديانة المندوسية مؤسس معين» ولا يعرف لكتيها مؤلفون 
معينون» فمَد تشكلت الديانة والكتب عير مراحل طويلة من الزمن. 
gl‏ اج Obligation, Duty‏ 

في اللخة: عبارة عن السعَوط. 

وعند الفقهاء: عبارة عما ثيت وجحوبه بدليل فيه شبه العدم كخبر الواحد» 
وهو ما يتاب بفعلد» ويستحق بت ركه عقوبة لولا العذر» حتى يضلل حاحده 
ولا يکفر به. 
الو ثنية Paganism‏ 

الاسم الذي يطلقه المسلمون والمسيحيون الأول على امش ركين والذين 
يعبدون الأوثان. كما يدل الاصطلاح على وضع الفرد بين الذين ) تصلهم 
بعد الدعاية الدينية الصادرة عن المناطق الآهلة بالؤمنين في الحضر۔ 
اiئيو-جyı7 Revelation (Divine inspiration)‏ 

إلقاء امعنى قي التفس قي حفاء ولا جوز أن تطلق الصقة بالو حي إلا لنيي. 
وقيل أصله الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل آم وحيْ؛ وذلك يكون 
بالکلام على سبيل الرمز والتعريض» ويكون بصوت جرد من التر كيب» 
وبإشارة بعض الجوار ح» وبالكتابةء وغير ذلك. 
ويقال للكلمة الإلمية الي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وحى» وذلك إما 


¥ تعاریف 


بسماع كلام من غير معاينة کسماع موسی كلامه تعال» وإما يإلقاء في 
الروع» أو بإلحام» وإما بتسخيرء وإما .عنام. 
الوديعة 

هي الأمانة وهي ما وقع في يده من غير قصد كاللقطة قي يد واجحدهاء 
وغير ذلك. 

فالوديعة حاصة»ء والأمانة عامةء وهل العام على الخاص صحيح دون عكسه 
ويبراً فى الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق فيها ولا يبرا ف الأمانة إلا الأداء. 


الوصية 

ليك مضاف لا بعد الموت. 

وهي التقدم إل الغير عا يعمل مقترنا بوعظ» من قولمم: أرضٌ واصية: 
متصلة النبات . 
الوضۈعية Posi(ivism‏ 

هي المذهب القائل بأن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر الى تقوم على 
الوقائع التجريبية ولا سيما تلك الى يتيحها العلمء وينطوي المذهب عادة على 
إنكار وجود معرفة نهائية» أي معرفة تتجاوز التجحربة» ولاسيما فيما يتعلق 
بالعلل النهائية. 
الوقف 

ف اللغة: هو اللحبس. 

ويي الشرع: حبس العين» على ملك الراقف والتصديق بالمنفعة. 

أو حبس المملوك وتسبيل a e E‏ به من اهل 
التبرع على معين ملك بتمليكه أو جهة عامة ف غير معصية 7 تقرّبا إلى ١‏ لله. 


تعار بف 
الو كالة 
لخة: التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه. 


شرعاً: استنابة جحائز التصرف مله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتعرف 


الولاية 
الموالاة. 


في الشر ع: تنفيذ القول على الغيرء شاء الغير أو أبى. 


المراجح 


الاستنساخ حدل الدين والعلم والأحلاقء هاني رزق وججحموعة 
باحتين» دار الفكر دمشق. 

معجم مص طلحات العلوم الاجتماعية»ء د. أحمد ز کي بدوي» 
مكتبة لبنان. 

الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربال»ء دار النهضة لبتان. 
معجم العلوم الاجتماعية» د. فريدريك معتوق» أكادعيا. 

الملوسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرةء الرياض. 

الموسوعة الفلسفية» م. روزنتال-ي. يودين» دار الطليعة بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف» حمد عبد الرؤوف المناويي» دار 


ه كتاب التعريفات» العلامة على بن محمد الشريف اط رجانى» دار 


الرشاد. 
القاموس الفقهى اة واصطلاحاء سعدي أبو جحیب» دار الفكر 
دمشیق . 


الأحكام السلطانيةء الماوردي» دار الفكر بيروت. 
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INNOVATING 
THE ISLAMIC JURISPRUDENCE 


Tajdıd al-Fiqh al-lslamıî 
Dr. Jamal 'Atîyah Dr. Wahbah al-zuhaylî 


ما مدى الحاجة إلى مديد الفقه الإسلامى؟ 

کیف یکن تخلیص الفقه ما انتهی وجوده تارمضیاً؟ 

لقد قذفت الحياة المعاصرة مغات المسائل والقضايا 
والمشكلات والمستجحدات الي تحتاج كلهالرأي من منظور 

لا يوحد في أي دين غير الإسلام من ينح امجتهد أجحرين 
صاب ا إن أحطاً» Rh‏ 
ججحدیده واجتهاده. 

إن علماء الأمة الآن وحدوا أنفسهم في مواجحهة قضايا تحتاج 
إلى إمعان الفكرء لاستنباط أحكاع ملائمة للمستجدات» توافق 
النص» وتقنع العقل» ويطمعن إليها القلب. 

فى هذه الحوارية (تحديد الفقه الإسلامي) الي يتصدى ها 
عالمان جليلانء يفصلان هذا الموضوع» ويضعان اسسه وقواعده 
والبدائل المقترحة. 

ويۇسسان مشرو ع فقه إسلامي معاصر يراعي اراي 
المتعددة لحياة المسلم المعاصر. 

إندا ندعو كم لقراءة هذه الحوارية المفيدة والرائعة.. 
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